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. مدخل الدراسة 
١ . ١‏ مقدمة الدراسة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين» وبعد: فقد اتسمت العقوبات منذ القدم بالشدة والقسوة» وغالبا 
ما اننحصرت آهدافها في إطار الانتقام من الجاني وإيلامه والتنكيل به» وكان 
اتجاه القسوة هذا مرتبطاء أصلاء ارتباطا قويا في نشآته واستمراره» وزواله 
كليا أو جزئيا بالفلسفة السائدة في المجتمع حول الجريية نفسهاء فقد كان تفسير 
السلوك الإ جرامي يستند على مفاهيم غير عقلانية » واستتبع ذلك ظهور آنغاط 
عقابية تعتمد بالدرجة الأولى على العقوبات البدنية » وأدى ذلك إلى معاناة 
شديدة للمجتمعات من العقوبات الماسة بإنسانية الإإنسان والحاطة من كرامته . 

ومع تقدم الفكر الإنساني تخير تفسير السلوك الإجرامي باتجاه 
الموضوعية والعقلانية » وتبعا لذلك بدأ الفكر الإنساني يتساءل عن المنفعة 
من العقوبة» وهل هذه العقوبة تفيد في شيء مضى وانتهى يثله الفعل 
الإجرامي؟ وهل ينبغي أن تعود هذه المنفعة على الجاني أم المجني عليه آم 
المجتمع ككل؟ وهل الانتقام من الجاني والتنكيل به من خلال العقوبات 
يحقق هذه المتفعة؟ . 

وقد أجابت الشريعة الإإسلامية قبل الاتجاه الوضعي على هذه 
التساؤلات با يؤكد دون شك أن هدف العقوبة هو إقامة شرع الله وحفظ 
ا قال تعالی :ل ولکم 
في القصًاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 4(سورة البقرة) 


وعلى المستوى الوضعي أجابت مختلف الاتجاهات الفلسفية والعلمية 
على هذه التساؤلات» فتشكل اتفاق تام بين كل الثقافات على أنه ينبغي أن 
تكون للعقوبة منفعة مستقبلية تتمثل في إصلاح الحناة ومكافحة الجرية وليس 
مكافحة المجرم في حد ذاته» آي أن المجتمع في حرب على الجرية وليس في 
حرب على المجرم» كما أن العقوبة في حد ذاتهاء رغم ضرورتهاء لا تفيد في 
شيء وبخاصة إذا تعلق الأمر بفعل إجرامي حدث وانتهى» فهي على سبيل 
المثال» لن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الإجرامي» ومن 
هنا اكتسبت فائدة العقوبة صفتها المستقبلية » أما المستفيد من هذه المنفعة فينبغى 
أن يكون بالدرجة الأولى المجتمع بأسره» ثم بعد ذلك الفرد الجاني نفسه . ۰ 

أما من حيث الوسيلة التي تتحقق بها المنفعة المستقبلية للعقوبة» فلا 
تزال مثار اختلاف وتناقض شديد» فعلى الرغم من الاتفاق التام بين المنظرين 
وعقلاء المجتمع وبين السياسات العقابية على أن هذه المنفعة لا تتحقق بمجرد 
الانتقام من الجاني» ولا التنكيل به والحط من كرامته الإنسانية » فإن المنظرين 
والباحثين ومخططي السياسات العقابية» لم يتفقوا بشكل تام على الوسائل 
ا لمثلى الموصلة إلى هذه المنفعة» فنجد مثلا أن بعض النظم العقابية ترى أن 
الوسيلة المثلى لتحقيقها هي قبل كل شيء المعاملة الإنسانية للجناة (الاتجاه 
الإنساني في العقاب) ويتم ذلك أولا بالإقلاع عن العقوبات البدنية 
.)Punishments Physica)‏ والتوجە إلى إصلاح الجاني وإعادة تأهيله» 
من خلال برامج علمية موجهة إلى تعديل إرادته الإجرامية» تتضمن جهودا 
وقائية وعلاجية وتأهيلية » وجهودا للرعاية تمتد إلى مابعد خروجه من 
السجن» وجهودا لحل مشاكله الذاتية والاجتماعية التى دفعت به إلى 
اللر ك الا جرا O‏ لأن هذاهو 
جوهر النفعة المستقبلية للعقوبة . 


و لما كانت هذه البرامج والجهود تحتاج إلى وسيلة عقابية» تسمح بوضع 
ا لجاني في ظروف مكانية وزمانية لتنفيذها؛ فقد أصبحت عقوبة الجن في 
ال ا هي ا ا ف اا الات رن ها 
العقوبة في بعض الدول بعدد من العقوبات البدنية على اعتبار أن العقوبات 
I E E‏ 
اللخصصة لإصلاح الحناة وإعادة تأهيلهم كهدف من أهداف العقوبة . 

وبغض النظر عن هذه الاختلافات فإن المنفعة المستقبلية للعقوبة تمثل 
إطارا عاما تنضوي ضمنه كل أهداف العقوبة كما جاءت في جوهر الشريعة 
الإسلامية» وغيرها من النظم الوضعية» وهي غاية تسعى إليها جميع 
السياسات العقابية مهما اختلفت وسائلها لبلوغ هذه الغاية» فهي جميعا 
تتوخى من عقوباتها تحقيق أهداف اجتماعية محددة» وهذه الآهداف تكاد 
تكون مشتركة» ومن آهمها : 

١‏ حفظ المصالح العامة والخاصة» والمحددة في الشريعة الإإسلامية 
بالنفس» والدين» والعقل» والنسل» والمال» وهذه المصالح في 
الأصل حاضرة في جميع السياسات العقابية وإن اختلفت 
صياغاتها اللفظية أو القانونية . 

٢‏ كقيقآالعدذل وتتست الترازن ن انللقرق والواجبات؟ لأن هذا 
التوازن يختل بسبب الأفعال الإجرامية» وقد يختل بصورة أكبر 
عند العود إلى الجريية . 

۳ حماية المجتمع نفسه بزجر الجاني وردع غيره. 

> تقو الجاني وإصلاحه با يؤهله للعودة إلى الحياة السوية في 
الوسط الاجتماعي الطبيعي الذي يتواجد فيه . 


٥‏ الوقاية من الجحريية » فالعقوبة إذا استطاعت إقناع الجاني نفسه بعدم 
العودة إلى السلوك الإجرامي نهائيا وإقناع غيره بعدم فائدة أو 
جدوى الجرية » فإن غرض الوقاية قد تحقق . 

العقوبة إذن تكون ذات منفعة مستقبلية بقدر ما تحققه من هذه الآهداف 
المستقبلية» وما لا يرقى الشك إليه» أن العقوبة تكون ذات مضرة آنية 
ومستقبلية على الجاني وعلى المجتمع وأمنه واستقراره» حين تفشل في تحقيق 
المنفعة المستقبلية ا متوخاة من ورائها . وفي المقابل فمن الطبيعي أن يتم التركيز 
على عقوبة بعينها عندما يتوفر ما يؤكد أنها تحقق من تلك المنفعة ما لا تستطيع 
أن تحققه عقوبة أخرى ذات طبيعة أخرى أو بديلة للفعل نفسه» 

والباحث لالم يجد فيما اطلع عليه دراسة علمية أكاديية جادة تناولت 
الآنغاط العقابية في مجتمع المملكة العربية السعودية من المنطلق الإصلاحي 
للكشف عن مدى تحقيتق هذه العقوبات للمنفعة المستقبلية المرجوة من العقوبةء 
عمد إلى إجراء هذه الدراسة ٤المنفعة‏ المستقبلية للعقوبة» من وجهة نظر النز لاء 
ومن منظور إصلاحي أيضاء فالنزلاء هم الذين تعرضوالهذه العقوبات نما 
يجعلهم أكثر خبرة بها وبتتائجهاء» إضافة إلى آنه لا غنى عن المنظور الإصلاحي 
لفلسفة المنفعة المستقبلية للعقوبة في إطاره طالما آنه منطلق هذه الدراسة. 

وقد عمد الباحث في الإطار النظري لهذه الدراسة إلى تتبع مسيرة التغير 
فى الفلسفة العقابية لتحديد هذه الفلسفة وتطبيقاتها فى مختلف العصور» 
روفرف على أ اران الي ت إلى ها الوه را ا عن 
النماذج التفسيرية للجرية والعقوبة في الاتجاه الوضعي» الفلسفي منه 
والعلمي» التي نقلت فلسفة العقوبة من وضعها القدي إلى الوضع الذي 
هي عليه اليوم» ومناقشتها بقصد خدمة آغراض هذه الدراسة وإثراء المعرفة 
العلمية حول فلسفة العقوبة والمنفعة المستقبلية المتوخاة من ورائها. 


وفى سبيل ذلك اعتمدت هذه الدراسة فى شقها النظري على أدبيات 
علم الجرية والعقوبة» وعلم الاجتماع ا جنائي» وعلم النفس الجنائي» وعلم 
الإصلاح»› أما شقها الميداني فقد استخلص من دراسة ثلاثمائة ى 
)۳۷١(‏ حالة عقابية طبقت بحقها فعليا عقوبات جنائية . 

وهكذا يتضح أن هذه الدراسة منصبة على دراسة العقوبات الجنائية 
وما يرتبط بها من إجراءات ما كانت لتطال أفراد العينة البحثية لولا العقوبة» 
وهي تندرج في إطار العقوبة ومضمونهاء للتحقق من مدى تحقيقها للمنفعة 
المستقبلية المتوخاة من ورائها. أما أحوال النزلاء والمعاملة السجنية فذاك 
موضوع آخر ليس من اهتمامات هذه الدراسة. 


١‏ .۲ مشكلة الدراسة 


لقد بات في حكم المؤكد علميا الآن» أن المجتمع يسهم بشكل كبير في 
إفراز الظروف المناسبة لظهور الجريمة وبروز الشخصية الإجرامية» ومن هنا بات 
لزاما على المجتمع نفسه أن يوفر الشروط والإجراءات المناسبة لمواجهة الجريمة 
والدفاع عن كيانه من خلال رد فعله تجاه السلوك الإجرامي . 

ورغم ما يسود المجتمعات» وبخاصة في أوساطها العلمية» من إقرار 
بدور المجتمع في إفراز الظروف المناسبة لظهور الجرية فإن المجتمعات لا 
زالت تختلف في ردة الفعل الرسمية وغير الرسمية تجاه الأفعال الإجرامية 
والانحرافية» وتختلف أيضا في مدى ما تتميز به ردة الفعل الرسمية من 
و و ارا ا و 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف فإننا نجد أن التفكير العقلاني يقدم 
شواهد على أن جميع السياسات ال جحنائية الرسمية تسعى إلى تحقيق منفعة 


مستقبلية من وراء العقوبة تتجلى فى تعديل سلوك الحناة وإيجاد حلول 
لمشكلاتهم وإكسابهم المهارات الأخلاقية والنفسية والاجتماعية والمهنية التي 
تقكنهم من العيش في حياة سوية داخل الو سط الاجتماعي الطبيعي» بغض 
النظر عما إذا كانت بعض هذه السياسات لا تدرك بشكل يقيني أن هذه 
المنفعة تشكل محورا رئيسيا في بنائها . 

والمؤكد أن السياسات الجنائية الأكثر توظيفا لمعطيات العلم والمعرفة في 
مجال الوقاية من الجرية » ومجال العقوبة وإصلاح الحناة تدرك هذه الحقيقة 
العلمية» «المنفعة المستقبلية للعقوبة»» بدليل أن معظم السياسات الجحنائية 
فى وقتنا ا لحاضر قد تخلت عن فكرة العقوبة من أجل العقوبة» أو اقتصار 
العقوبة على تحقيق أهداف الانتقام وأكاد )Ven gean ce)‏ من الجاني . 

ويدعم هذا التو جه الإصلاحي كون القناعة أصبحت الآن راسخة لدى 
القائمين على وضع السياسات الجنائية بأنه لا يكن القضاء على الجريية تماما 
مهما كانت المواجهة وال مكافحة الميدانية والاحتياطات الأمنية محكمة» 
ومهما كانت مختلف ردود الأفعال المجتمعية تجاه الجناة وصمية وقاسية» 
فقد وجدت الجرية حتى فى المجتمعات التى نعمت بعهد الأنبياء والرسل» 
NSE E O‏ 
NE‏ 
تملك سوى محاولة التقليل من أعداد الأفراد المبتدئين أو المنخرطين فى 
e N E a‏ 
أعداد العائدين إلى الجرية من خلال سياسة جنائية توظف معطيات العلم 
والمعرفة في التعامل مع الجناة وتخلبها على الآفكار التصورية والأحكام 
المسبقة. 


يكن القول إن السياسة الحنائية القاصرة هى تلك السياسة التى تركن 
ال ارات ر داي راج اا و فطل فن عار ماتا خا کر 
يركز فقط على الفعل الإجرامى ذاته» وهو ولا شك فكر ثبت عقمه . 

وعلى العكس منها تأتى السياسة الحنائية النكاملة التى وسعت من دا : 
ااا ل ا ا الأمر الذى بجعلا تنظ إلى السفيل دما 
تعاقب» وليس فقط إلى الماضي الذي يثله الفعل الإجرامي» وهي بهذه 
النظرة المستقبلية تجعل عقوباتها عقوبات إصلاحية مواكبة للتغيرات السريعة 
في كافة وجه الحياة» وقابلة لاختبار فاعليتها بين وقت وآخر» وهذاالاختبار 
أكثر إلحاحا في المجتمعات التي تطبق آنواعا متعددة من العقوبات . 

يؤدي بنا هذا إلى القول بأن المنفعة المستقبلية للعقوبة لا يكن أن تتحقق 
بالنظر إلى الماضي فقط فالفعل الإجرامي يكون قد حدث وانتهى » وإغا 
N E‏ وي إطارهد اا درل الف ت اا 
العقوبة الأكثر تجانسا وتآزرا مع البرامج اللإصلاحية لتحقيق المنفعة المستقبلية 
للعقوبة» وهذامايعد ضروريا لتحقيق الأمن العام» ويعطي للعقوبة 
مشروعيتها» وآي عقوبة تجاوزت ذلك فهي عقوبة غير عادلة» وتصبح من 
قبيل الانتقام والتعسف والجور". 

ومن المسلم به أن السياسات الجنائية المعاصرة في الدول الأكثر تقدما 
أصبحت تعتمد على عقوبة السجن في مواجهة جميع الجرائم تقريبا» وقد 
جاء هذا الاعتماد نتيجة للمعطيات العلمية وما أحدثه الاتجاه الإنسانى فى 
العقاب من تغير في النظرة إلى الجاني ؛ O‏ 
(۱) لمزيد من الاطلاع على معنى أن العقوبة قد تصبح من قبيل الانتقام والتعسف 


والحجور» أنظر : (بكارياء محاولة في الجرية والعقوبة» ٠۷١١‏ م» ترجمة بعقوب 
حیاتی › ٥مم(‏ . 


۱۱ 


إلى اقتناع القائمين على تلك السياسات بأن عقوبة السجن هي العقوبة الأكثر 
ملائمة لتطبيق عدد من البرامج الإإصلاحية ولا تتعارض معها أو تعيق الجناة 
عملياء أو نفسياء أو اجتماعيا عن الاستفادة منهاء بل تتجانس وتتآزر معها 
لتحقيق المنفعة المستقبلية للعقوبة» بينما تستخدم السياسة الجنائية الإسلامية 
في المملكة العربية السعودية عددا من العقوبات إلى جانب عقوبة السجن› 
A ENE SNE‏ 
البرامج اللإصلاحية الحديثة والمتفقة مع قواعد الحدالآدنى لمعاملة 
السجناء غير أن تلك الدراسات لم تتطرق إلى مدى فاعلية هذه العقوبات 
في تحقيتق المنفعة المستقبلية ا متوخاة من وراء العقوبة . 

والباحث يعتقد أن موضوع المنفعة المستقبلية للعقوبة في ظل السياسة 
ا لجنائية الإسلامية بخاصة لا زال يطرح نفسه» ولم يلق إجابة علمية شافية من 
منظور علم الإصلاح» أو حتى محاولة أكاديية جادة» حسب علم الباحث» 
وهذاما جعله يهتم بهذاالمو ضوع محاو لا التعامل معه من خلال دراسة علمية» 
نظرية وميدانية » تركز على بحث ميداني لعينة من النزلاء؛ لمعرفة إلى آي مدى 
استطاعت العقوبات الحنائية اا للعقوبة؟ . 


٣ . ١‏ أهمية الدراسة 


تكتسب هذه الدراسة آهميتها من أهمية الأمن» وأهمية الوقاية من 
الحرية» وأهمية الأخذ بالمعطيات العلمية فى انتقاء العقوبة الحنائية المناسبة» 
وجعلها عقوبة إصلاحية وبالتالي فإن هذه الدراسة تكتسب أهميتها من أهمية 
العا اة اا رها 


(۱) أنظر في ذلك على سبيل ال مثال» دراسة (اليوسف» ١٠٠۲م)‏ . 


۱۲ 


فالأمن مطلب حيوي تو جه الدول جل مواردها وطاقاتها لتحقيقه» من 
خلال سياسة جنائية تنطوي على محور الإصلاح هذاء وإذاما وجدخلل 
في هذه السياسة فإن العقوبة قد تأتي بنتائج عكسية تسهم في دفع الأفراد إلى 
اقتراف مزيد من الجرائم » كأن يتم التركيز على إحدى العقوبات بينما هي 
في الأصل تعيق الجناة عمليا ونفسيا واجتماعيا عن الاستفادة من البرامج 
الإصلاحية» ولا تؤدي وظيفة العقوبة ولا تحقق أهدافهاء وليس هناك وسيلة 
للكشف عن مثل هذا الخلل سوى الدراسة العلمية . 


ولا كانت السياسة الجنائية في المجتمع الأصل لهذه الدراسة تطبق عددا 
من العقوبات» فإن هذه الدراسة موجهة للتحقق من فاعلية هذه العقوبات 
في تأدية وظائف العقوبة» وتحقيق أهدافهاء التي نمثل في مجموعها المنفعة 
ر و ا ا ف لرا ا د ف الا 
النظري والتطبيقي على النحو الآتي : 
أولاً: أهميتها في المجال العلمي النظري : ينطلق الباحث في دراسته 
للعقوبات الجنائية من منطلق أو منظور إصلاحي» وحسب علم 
الباحث فإنه لم يسبق أن رست هذه العقوبات مجتمعة من هذا 
المنطلق» دراسة علمية أكاديية » للكشف عن مدى تحقيق العقوبات 
ا لحنائية للمنفعة المستقبلية المتوخاة من وراء العقوبة» بالاستناد على 
التأصيل الشرعى لهذه المنفعة» لذلك فإن هذه الدراسة تحاول سد 
هذه الثغرة العلمية ء هذا فضلا عما سيتتج عنها من إضافات علمية 
أخرى نأمل أن تتحقق من خلال المناقشة العلمية لعدد من النظريات 
والآدبيات في مجالات علم الجرية والعقوبة. 


۱۳ 


ثانياً: أهميتها فى المجال العلمى التطبيقى : لما كانت هذه الدراسة دراسة 
دا وات منهج علمي ا فإنها ستجمع معلومات مهمة 
عن العقوبات الجنائية» ومن ثم معالجتها معالجة كمية وإحصائية 
تحليلية» معززة ببيانات ورسومات توضيحية» بهدف تحديد فاعلية 
العقوبات الحنائية في تحقيق المنفعة المستقبلية للعقوبة» وبالتالي فإن 
ENES‏ ا ا اھک ان 
ی ل ال اا ا عانم ر عه ن 
نتائج وتوصيات تخدم السياسة الجنائية . 
إن التراكمية المعرفية وائعلمة Accumulation of Scientific)‏ 
)K N86‏ التى يسعى الباحث إلى تحقيقها حول المنفعة المستقبلية للعقوبة 
تکمن فی ا نظريا على مجموعة من الحقائق (ءاءه٤)‏ والنظريات 
Cfheories)‏ و النماذج التفسيرية (Relationships) ٽlقٺږږعÛly (Models)‏ 
وتكمن أيضا في نتائج البحث الميداني الذي يهدف إلى معالجة المعطيات 
والعلاقات والمتغيرات المرتبطة با لجانب الميداني وربطها با لجانب النظري› 
وذلك کله من خلال اعتماد منهج علمي مناسب نمع فيه بين هذاالنوع من 
المعرفة والمعرفة العلمية. 


انطلاقا من مشكلة الدراسة وأهميتها فإن لهذه الدراسة أربعة أهداف 
رئيسة هي : 
الهدف الأول : معرفة مدى تحقيق العقوبات الحنائية للمنفعة المستقبلية للعقوبة» 
ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيتق الأهداف الفرعية الآتية : 


۱٤ 


١‏ معرفة مدى نجاح العقوبات الجنائية في تحقيق هدف الزجر (الردع 


الخاص) لدى النرلاء. 
۲ معرفة مد إتاحة العقوبات اخناتة فرص للثزلاء كى يستفيدرا 


٤‏ معرفة مدی نجاح البرامج الإصلاحية فى إعادة بناء ثقة النزلاء 
بانفسهم . 

٥‏ معرفة مدى نجاح البرامج الإصلاحية في خفض مشاعر الوصم 
ات لدا ل 

معرفة مدى نجاح البرامج الإصلاحية في خفض مشاعر الكره 

۷ معرفة مدى استفادة النزلاء من برنامج الرعاية اللاحقة. 

۸ مخرفة وجهة نظر التز لاء فى الإخراءات الحناقية والمرافعات 
اقا الع كو وم العام القادة. 

ادت ا ان مف ادا انت قارات الو لدی عفن اله 

UNOS EES AE 


التعزيرية. 
المتف الال 2 رة ما اكان هاف علد ن مكان فيد عفر الد 
التعزيرية والعود للجرية. 


\° 


الهدف الرابع : معرفة ما إذا كان يكن التنبؤ با منفعة المستقبلية للعقوبة من 
خلال بعض المتخيرات الواردة فى الدراسة. 
| . تساؤلات الدراسة 


لهذه الدراسة أربعة تساؤلات رئيسة هى : 
التساؤل الأول : إلى أي مدى استطاعت العقوبات الجنائية أن تحقق المنفعة 
المستقبلية للعقوبة؟ . 
وتتم الإجابة على هذا التساؤل من خلال الإجابة على التساؤلات 
الفرعية الاتية : 
١‏ إلى آي مدى استطاعت العقوبات الجنائية أن تحقق هدف الزجر 
(الردع الخاص) لدى النرلاء؟ . 
۲ إلى أي مدى أتاحت العقوبات الجنائية فرص للنزلاء كى يستفيدوا 
۳ إلى آي مدى نجحت البرامج الإإصلاحية في جعل النزلاء يدركون 
٤‏ إلى آي مدى استطاعت البرامج اللإصلاحية أن تعيد بناء ثقة النزلاء 
ا 
٥‏ إلى آي مدى جحت البرامج الإإصلاحية في خفض مشاعر الوصم 
ا لاتاق الى الرلاء؟: 
إلى آي مدى نجحت البرامج الإإصلاحية في خفض مشاعر الكره 


۱٦ 


۷ إلى آي مدى استفاد النزلاء من برنامج الرعاية اللاحقة؟ . 
۸ ما هى وجهة نظر النزلاء فى الإجراءات الحنائية والمرافعات 
القضائية كجزء من المعاملة العقابية؟ . 
التساؤل الثانى : هل تختلف تقديرات النزلاء لمدى تحقق المنفعة المستقبلية 
للعقوبة باختلاف مكان تنفيذ عقوبة الجلد التعزيرية؟ . 
التساؤل الثالث : هل هناك علاقة بين مكان تنفيذ عقوبة الجلد التعزيرية 
التساؤل الرابع : هل يكن التنبؤ با منفعة المستقبلية للعقوبة من خلال بعض 
المتغيرات الواردة فى الدراسة؟ . 


| . مفاهيم الدراسة 
٠. ٠. ١‏ تعريف المنفعة المستقبلية للعقوبة 


١‏ - التعريف اللغوي للمنفعة 


النفع ضد الضرر» نفعه ينفعه نفعا ومنفعة. ويقال : فلان ينتفع بكذا 
والنفاعة والمنفعة اسم ما انتفع به» واستنفعه : آي طلب نفعه (ابن منظور» 
cp‏ مادة نَع ج٤٠‏ » ص۹ ۳۲) . 

أما المستقبلية فهى نسبة هذه المنفعة إلى المستقبل » »والاستقبال : مصدر 
من الزمان الآتي بعد الحال» والمستقبل فاعل » والستتقبّل : اسم الزمان الآتي 
بعد الحال» (المنجد في اللغة والآعلام» ۱۹۹۲م مادة قبل » ص۷*٠٠).‏ 


1۷ 


۲ - التعريف الإجرائى للمنفعة المستقبلية للعقوبة 


حققة a‏ أن د 
إلى ما كانت عليه تعاما قبل وقوع الفعل» ويشله هنا الفعل الإجرامي» 
والحاضر وهو عملية متحركة متفاعلة مبنية على نتائج أحداث الماضي إلى 
حد كبير» والمستقبل وهو الذي لم يحدث بعد» ومن هنا فإنه الزمن ع الوحيد 
الذي يكن أن يتدخل فيه الإإنسان با وهبه الله تعالى من عقل قادر على 
التفكير»› Soa.‏ 
على أسس علمية كالتخطيط › والتنبۇ› والاستشر أاف» والاعداد. 

وفي مجال السياسة ال جنائية بات من المسلم به أن المنفعة المستقباية للعقوبة 
لن تتحقق بقسوة العقوبات› ولا بالاعتماد على هدف الانتقام من المجناة؛ 
إصلاحية تجاه الحناة فى إطار معاملة عقابية علمية متخصصة › وعلى هذا 
فإن الدراسة تعرف المنفعة المستقبلية للعقوبة إجرائيا بأنها : (نجاح العقوبات 
الجنائية في تحقيق هدف الزجر» وإتاحة الفرص للنزلاء كي يستفيدوامن 
البرامج الإصلاحية المعدة لتحقيق الوقاية من الحرية» وعلاج النزلاءء 
وتأهيلهم» وحل مشکلاتهم » وتعديل سلوكهم» وخفض مشاعر الوصم 
لدیهم› وإكسابهم المهارات النفسية» والاجتماعية» والمهنية التي تمكنهم من 
e TT‏ 
رزقهم e‏ مشروعة» E Ts‏ 
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٠. . ١‏ تعريف العقوبة - العقاب 


كثيرا ما يطل لفظ العقوبة على العقاب» وبالنظر إلى معنى المصطلحين 
فى اللغة العربية وجد أنه لا فرق بينهماء فلهماالمدلول نفسه» وكل واحد منهما 
ا ولهما المعنى نفسه وهو الآلم الذي يلحق بالمذنب جزاء على ذنبه 
في الدنيا أو الآخرة (الحديثي » ۱۹۸۸م ص )۲١‏ لذلك فإن هذه الدراسة 
سوف تستخدم كليهماء فإذا ما ورد ذكر أحدهما فإنه يعني الآخر ويفسره. 
١‏ - التعريف اللغوي للعقوبة 

جاء فى لسان العرب : «العقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل با فعل سوءاء 
والاسم: لمق وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا : أخذه به» وتعقبت الرجل 
إذا أخذكه بذنب كان منه . والعقّب والمعاقب: المدرك بالثأر» وأعقبه على 
ما صنع : جازاه . والحقبى : جزاء الأمر. وعقبة كل شيء وعقباه وطقبانه 
وعاقبته : خاتمته» (ابن منظور» ٤۲۰۰م‏ مادة عقب» ج۱۰ » ص۲۱۸). 

وجاء فى القاموس المحيط : «والعقبى : جزاء الأمر . وأعقبه: جازاه» 
E‏ ا (الفیروز آبادي» 4۳ م*c‏ ص ۱۸۷۲) . 

وهكذا يتبين أن العقوبة في اللغة معنى يقصد به تعقب فعل السوء 
با لجزاء» e E O E‏ 
فيقال : عاقبه بذنبه معاقبة وعقوبة وعقاباء آي أخذه به . 
۲ التعريف الاصطلاحي للعقوبة 


عرفت العقوبة في الفقه الإسلامي بأنها : «الآلم الذي يلحق الإنسان 
مستحق على الحناية» (الطحاوي»› ٥ه‏ ج٣‏ ص ۳۸۸) . 


۱۹ 


وعرفت أيضا بآنها : «أذى ينزل بالجاني زجراله» (أبو زهرة» دت» 
ضا : 

كما عرفت بأنها : «الحزاء المقرر لصلحة الحماعة على عصيان أمر 
الشارع» (عوده» ۹۲م ھن 


۳ التعريف القانوني للعقوبة 


عرفت العقوبة في المجال القانوني بنا : «(جزاء جنائی یتضمن إیلام 
مقصودايقرره القانون» ويوقعه القاضي على من e‏ 
(قهوجي» ٩۱۹۸م‏ ص۳۰۹( ٠‏ 

ويتميز هذا التعريف بآنه مختصر ويركز على ثلاثة أشياء مهمة في الجزاء 
الجنائي» وهي : مشروعية الجزاء الجنائي » والحكم القضائي › رال 
الجحنائية. 

وعرفت في هذا المجال أيضا بآنها : «الجزاء الذي يقرره القانون باسم 
الجماعة ولصالحها ضد من تثبت مسؤليته واستحقاقه للعقاب عن جرية من 
الجرائم التي نص عليها» (الشواربي» ۱۹۹۳م ص۸). 

ويتميز هذا التعريف باشتراطه أن تكون العقوبة مصلحة الجحماعة» وهذه 
غ جا ك مو الا ن الارن فة ق ن م ا 
ويوجه لحماية مصالحها بالدرجة الأولى» هذاء على الرغم من وجود عيب 
خطير في هذا التعريف يتمثل في عدم التطرق إلى ضرورة أن يصدر بالعقوبة 


)9 (#) الإيلام هنا لا يعني حصريا الإيلام الجسدي (العضوي) بل قد يكون نفسيا - 
أخلاقياء وهو الأكثر تأثيرا والأكثر ديومة. 


وعرفت العقوبة أيضا بأنها : «ألم مقصود يلحق بحق من حقوق مرتكب 
ا لحرية » بسبب تلك الحرية» وتوقعها المحكمة» بناء على الإجراءات التى نص 
عليها القانون عند ثبوت وقوع الجرية منه» وتنفذ في الآماكن» وبالآأسلوب»› 
والمعاملة التي نص عليها القانون العقابي)(عوض»› ۱۹۹٩۹‏ م» ص١٠٠).‏ 
القضائى› وصفة التنفيذ. 

عرفت العقوبة في مجال علم النفس بعدة تعريفات مختلفة» وأحيانا 
متباينة » ومنها على سبيل ال مغال لا ا لحصر التعريف القائل بن العقوبة هى : 
«إنزال الآلم في فرد ما بسبب خرقه النظام أو إتباعه لمسلك لايرضى عنه من 
يوقع هذاالألم» (المغربي وآخرون» ۷م ص ۲۸۹) . 
ه - تعريف العقوبة في مجال علم الاجتماع 

للعقوبة في مجال علم الاجتماع عدة مفاهيم » لخصها (الدوري) في 


التعريف الآتي : «العقوبة هي إيلام شعوري يلحق بشخص ارتكب فعلا غير 
مرغوب فيه من قبل الجحماعة التي يعيش فيها» (الدوري› ۹م ضر 


- تعريف العقوبة في مجال علم الإجرام 


وأما في مجال علم الإجرام فقد عرفت العقوبة بآنها : «إجراء بستهدف 
إنزال الألم بالفرد من قبل السلطة المختصة بمناسبة ارتكاب جرية» وهي بثابة 
رد فعل اجتماعي على عمل مخالف للقانون» وتتجسد بتدابير إكراهية تطال 
الفرد في شخصيته» أو حقوقه» أو ذمته المالية) (جعفر» ۱۹۹۲ م» ص١١٠).‏ 


۲١ 


ومن الملاحظ أن هذا التعريف اقتصر على الألم الذي يلحق بالجاني» 
لذلك ظهر تعريف آخر يتلافى هذا الخلل» ويعرف العقوبة بآنها: «إجراء 
منصوص عليه يوقعه القاضي على من تثبت إدانته في جريمة» يتضمن 
انتقاصا أو حرمانا من كل» أو من بعض الحقوق الخاصة» وينطوي على 
إيلام مقصود» (الشرفي › 4۸ مھم ص۲۲۸) . 
۷-تعریف العقوبة في مجال علم الاجتماع الجنائي 

كان علم الاجتماع الجنائي أكثر تحديدافي تعريفه للعقوبة من علم 
الاجتماع العام» حيث يعرف العقوبة بآنها: «جزاء» أو عقاب يقع على 
الشخص الجاني تحت أشكال مختلفة » فقد تتضمن إيلاما عادياء أو معنوياء 
أو كليهماء أو حرمان من حقوق شخصية بصورة كلية أو جزئية» (طالب» 
O E‏ 
۸ التعريف الإجرائى للعقوبة 


تعرف العقوبة في هذه الدراسة بآنها: إجراء ينطوي على إلحاق لم 
بدنى » أو نفسى أو آخلاقى». أو خسارة مادية» أو معنوية» توقعه جهة لها 
ا لحتق فى العقاب على شخص اقترف فعلا مجرّما» وينطوي هذا الإجراء 
العقابي على برنامج إصلاحي لنزلاء السجون والمؤسسات الإصلاحية 
يتضمن الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل . 


(#) الأآلم الأخلاقي : منزلة وكرامة ونزاهة المعني بالأمر . 


۲۲ 


۹ - تعريف العقوبة الحنائية 


يسهل نمييز العقوبة الجنائية عن غيرها من العقوبات أو الجزاءات التأديبية 
في حالة وجود قانون للجرائم وعقوباتها (القانون الجنائي الموضوعي) لأآن 
العقوبة فى هذه الحالة تأخحذ صفتها من صفة الفعل الذي قررت عليه تلك العقوبة . 

فالعقوبات الحنائية تختلف عن العقوبات التأديبية التى لا تطبق إلا على 
الفرد المنتمي إلى فة معينة » كالعقوبات الصادرة لتأديب موظفي الدولة من 
مدنيين وعسكريين إزاء مخالفات تمس المركز الوظيفي في الغالب» ومن قبيل 
ذلك أيضا الاختلاف بين الغرامة الحنائية والغرامة المدنية» فالغرامة المدنية تهدف 
في الغالب إلى إصلاح الضرر الناجم عن مخالفة ماء ومن قبيل ذلك غرامة 
التهريب الجمركي التي يكن اعتبارها مجرد تعويض عن الضرر الذي لح بخزانة 
الدولة جراء التهرب من دفع الرسوم الجمركية » ما الغرامة الجنائية فهي ذات 
طابع جنائي » تهدف إلى معاقبة شخص على جرية اقترفها» وعلى هذا الأساس 
وفى ظل وجود مثل هذا القانون فإنه يكن تعريف العقوبة اللجنائية بأنها : «العقوبة 
المقررة إزاء فعل مجرم (الشواربي» 4۳م« ص ی 2 

وقد عرفت العقوبة الحنائية أيضا بأنها : (مجموعة من التدابير التى تتخذها 
الحاكم لمعالجحة حالات الأشخاص الذين تدينهم بمسؤلية جنائية بمقتضى 
القانون» وهي تعبر عن رد فعل اجتماعي على ارتكاب الفرد لفعل»› أو امتناع 
يعتبره القانون الجنائى جرية» وتتمثل هذه العقوبات فى سلب الحرية» 
والاستئصال› والعقوبات المالية» (الكيلانى وآخرون» ۷ م ص۱۸۷) . 

ويؤخذ على التعريف الأخير هذا أنه أغفل العقوبات البدنية التى تطبقها 
السياسة الجنائية الإسلامية . 


۲۳ 


٠--التعريف‏ الإإجرائى للعقوبة الحنائية 

يعرف الباحث العقوبة الجنائية فى هذه الدراسة بأنها: كل عقوبة 
صدرت بناء على حكم شرعي ووصفت فيه العقوبة بأنها عقوبة حدية أو 
تعزيرية› أو عقوبة من عقوبات القصاص والديات» او ضدز ت با على 
وتعد الخرامة عقوبة جنائية إذا اقترنت بأي من أنواع العقوبات هذه. 
-١‏ تعريف العقوبة البدنية 

سق تغرف العفو نة لخة و اططلا حا اماو صفها انها بذ (اوء نورام 
(punishment‏ فهو من الوضوح إلى درجة لا يحتاج معها إلى توسع في 
تعريفه»› فالمقصود بالبدنى (جسم الإنسان) . 
- التعريف الإجرائي للعقوبة البدنية 

تعرف العقوبة البدنية فى هذه الدراسة بأنها: كل عقوبة أوقعت على بدن 
اللحكوم عليه بها مباشرة. 


| .ڵ تعريف عقوبات الحدود والقصاص والديات 


١‏ - تعريف عقوبات الحدود 

هي العقوبات المقدرة على جرائم الحدود وهي الزناء والقذف» وشرب 
المسكر› والسرقة› والحرابة» ويضيف بعض الفقهاء الردة والبغى› وهذه 
العقوبات مقدرة وقد ورد تحديدها بنصوص في القرآن الكربم والسنة 
المطهرة. 


۲٤ 


۲ - تعريف عقوبات القصاص والديات 


وهي العقوبات المقدرة على جرائم القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل 
الخطا والجراح العمد والجراح الخطا (عودة» ۱۹۹۲م ص ص ٠۳٤‏ -۸۳) . 


١‏ - التعريف اللغوي للتعزير 


عزره یعزره عزرا: رده» والعزر والتعزير ضرب دون الحد لمنع الجاني 
من المعاودة» وردعه عن المعصية . وأصل التعزير التأديب» ودا سى 
الضرب دون الحد تعزيرا إنغا هو أدب ينع الجاني أن يعاود الذنب (ابن 
منظور› cp‏ مادة: عزر» ج١۱» OT‏ 


۲ التعريف الاصطلاحى للتعزير 
عرف التعزير فى الفقه الإإسلامى على النحو الآتى : 
أ - تعريف التعزير فى الفقه الحنفى 
١‏ جاء في كتاب (تبيين الحقائق » شرح كنز الدقائق » لفخر الدين 


عتما ن بن على الزیلخی) أن التعز بر هو «تآديب دو نالحد 
وأصله من العزر بمعنى الرد والردع». 


الأحكام» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي) 


Yo 


أن التعزير هو : «تأديب استصلاح وزجر عن ذنوب لم تشرع 
فیها حدود ولا کفارات») . 


ب - تعريف التعزير في الفقه المالكي 


١‏ جاء في كتاب (شرح الخرشي على مختصر خليل» لأبي عبد 
الله محمد الخرشي) أن التعزير هو :«العقوبة التي ليس فيها 
شيء معلوم» بل يختلف باختلاف الناس وآقوالهم وأفعالهم». 

۲ جاء في كتاب (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الآحكام» لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون) أن 
التعزير هو : «تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع 
فيها حدود» ولا كفارات» ويلاحظ أن هناك اتفاقا تاما بین 
هذا التعريف والتعريف رقم (۲) في الفقه الحنفي . 

ج- تعريف التعزير في الفقه الشافعي 


جاء في كتاب (الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن 


الحدود» ویختلف حکمه باختلاف حاله وحال فاعله) . 


د - تعريف التعزير في الفقه الحنبلي 


قدامة) أن التعزير هو : «العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها) . 


۲٦ 


وباستعراض هذه التعريفات للتعزير في المذاهب الأربعة يكن الخروج 
بنتيجة مؤداها أن التعزير عقوبة شرعية غير مقدرة لجرائم غير محددة» 
فيختلف باختلاف الحريية وملابساتهاء والمجرم وحاله. 


وما يلاحظ أيضا أن الفقه الحنفى انفرد من بين المذاهب الفقهية 
الإسلامية في تعريفه للتعزير بأنه «تأديب دون الحد» وإذا مام تبني هذا 
التعريف للتعزير فإن ذلك يعني أن لا يصل التعزير إلى الحد المقدر عندالحكم 


به على جرية نما شرع في جنسه حد من الحدود . 
۳ التعريف الإجرائي للتعزير 

يعرف التعزير فى هذه الدراسة بأنه كل عقوبة جنائية أوقعت على 
شخص ولم تكن من عقوبات الحدود» أو عقوبات القصاص والديات . 


٥. ١‏ تعريف الإصلاح 


١‏ - التعريف اللغوي للإصلاح 

الصلاح ضد الفساد» صلح يصلح صلاحاً والاستصلاح نقيضه 
الاستفساد» وإصلاح الشيء بعد فساده إقامته (ابن منظور› ٤‏ م“ مادة 
صلح» ج۰۸ ص۷٦‏ ۲) . 
۲ - الإصلاح في نظر علم الاجتماع 

یر ترط الإصلاح (Rehabilitation)‏ بمفهوم العقاب من ناحية « وبطبيعة 
الانسان من ناحية أخرى» فمن الناحية العقابية نجد العقوبة تهدف إلى 


۲۷ 


إصلاح الجزء التالف من شخصية الجاني » وليس الاقتصاص منه وإيلامه» 
ومن هنا فإن من يرى أن الإنسان مفطور على الانحراف» أو الشر» يعتقد 
بن إصلاحه لا يتم إلا بعقوبة العزل واللإيلام وربا التعذيب» ومن ير عكس 
ذلك يطالب بالإصلاح داخل المؤسسات الإصلاحية أو السجون» 
والإإصلاح مرتبط في الآساس بالفلسفة السائدة حول الأفعال الإجرامية» 
وبالعقوبة ذاتهاء وأيضا بتغير النظرة إلى ال جاني» بوصفه إنسانا له ا لحق في 
المعاملة التي تتناسب مع منزلته كإنسان» وتعينه في التغلب على مشاكله*. 

وإذا أريد إصلاح الجناة» فلابد أن يكون ذلك عبر برامج علمية عملية» 
تنفذ من خلال الجهود التي تبذلها الهيئة الاجتماعية ومؤسساتها 
الإصلاحية» بهدف راع إل بيثتهم الاجتماعية أعضاء نافعين» 
وبهذا تصبح المؤسسة الإصلاحية هي تلك المؤسسة الاجتماعية التي أعدها 
الجتمع لإيداع الحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية» ويكون الهدف 
الأساسي من وجود الجناة في هذه المؤسسة› هو إصلاحهم» وتقوے 
سلوكهم المعوج (البريك٠٤٠٠۲م).‏ 

وعلى هذا فإن الإصلاح في نظر علم الاجتماع هو : «الأسلوب الذي 
تنتهجه بعض المؤسسات المعاصرة كمكمل للعقوبة» أو كبديل للعقاب 
التقليدي» وهو أسلوب يستخدم التعليم المدرسي»› والتأهيل المهني› 
والعلاج النفسي الفردي والجماعي » أو غيرهامن الوسائل العلاجية» 
(الدوري» ۱۹۸٩۹‏ م» ص٤٤۳).‏ 


(#) الفرد (الإنسان) حتى وإن أذنب فإنه لا يفقد إنسانيته» والمواطن » حتى وإن 
أذنب فإنه لا يفقد إنسانيته » والنزيل المحكوم بعقوبة سالبة للحرية» طال الزمن أَم 


۲۸ 


إن النظرة العلمية للإصلاح في مجال علم الاجتماع على هذا النحو 
تتعامل معه بوصفه إطارا لجهود الوقاية والعلاج والتأهيل الموجهة للنزلاء 
داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية . 
ويرتبط الإصلاح ارتباطا وثيقا بالبرامج الإصلاحية بوصفها الوسائل 
التي يتم من خلالها تحقيق الإصلاح» وتعرف البرامج الإصلاحية على 
النحو الاتي : 
أ-التعريف اللغوي للبرامج : «البرنامج جمعه برامج أي الورقة الجامعة 
للحساب» والبرنامج : نشرة تعرف وقائع الحفلات» أو شروط 
المباريات» والبرنامج : خطة يختطها المرء لعمل يريده» وأصل 
البرنامج كلمة أعجمية عربيها: مناهج» (المنجد في اللغة 
والآعلام» ۱۹۹۲ م» ص٦۳).‏ 


والبرنامج أو البرمجة Pram mn‏ هي تو ضيح سير العمل 
الواجب القيام به لتحقيق الأهداف المقصودة» والبرنامج يوفر 
الآسس الملموسة لإنجاز الأعمال» ويحدد نواحي النشاط الواجب 
القيام بها خلال مدة معينة» ويتضمن وضع البرنامج ناحيتين 
رئيسيتين : الناحية الأولى هي ترجمة البرنامج إلى المشروعات 
Scheduling‏ لهذه المشروعات ¢ (بدوي VV‏ ١م‏ ¢ ص۱٣۳)‏ ج 
ب_وفي مجال علم الاجتماع تعرف البرامج بآنها : «آي شيء تؤديه 
ا لجماعة لتحقيق أهدافها وإشباع احتياجاتها ورغباتها بمساعدة 
متخصص » والبرامج هي الأفكار التي تحتوي على وجه 


۲۹ 


توضع بمعرفة الجماعة وبجساعدة متخصصين » لقابلة حاجاتهم» 
إشباع رغباتهم » وبالتالي فإن البرامج الإصلاحية نشاط يهدف 
إلى إحداث تغييرات فى الفرد» والحماعة من ناحية المعلومات 
EREN RANE OAs‏ 
(الیوسف» ۲٤۲۰۰م»‏ ص ص .)١١-١١‏ 
ج-وهناك مفهوم واسع للبرامج الإصلاحية في مجال علم الإصلاح 
إذتعرف فى هذا المجال بأنها : «أدوات أو وسائل لتحقيق أهداف 
امؤسسة الإصلاحية ا تحويه من أنشطة تركز على تفاعلات 
الأعضاء» وعلاقاتهم جنباًإلى جنب مع تركيزها على إتقان 
النشاط والإبداع فيه » وعلى هذا الأساس فإن البرنامج اللإصلاحي 
يقع في موقع وسط بين الخطة التي تضعها المؤسسة الإصلاحية 
لنفسها أو تصنع لها» وبين الأنشطة التي تنطلق أو تنبثق من هذا 
البرنامج» ويقوم البرنامج الإإصلاحي على ثلاثة عناصر هي : 
- العملاء أو المستفيدون: وعادة مايكون لهم مواصفات»› 
وإمکانیات وقدرات خاصة» ولهم حاجات تتطلب الإشباع . 
- القادة: ولا بد أن يكونوا من المتخصصين ذوي المهارات› 
والإمكانات الفنية والمهنية والاإدارية» وعلى ولاء تام للمؤسسة. 
النشاط : وهو العامل المشترك الذي يديره القادة المتتخصصون»› 
ويو جهونه إلى العملاء المستفيدين » ولا بد أنيكون هذا النشاط 
مناسباء وموائما للنزلاء وفقا ليولهم واحتياجاتهم وجنسهم 
وأعمارهم» ومراعيا للفروق الفردية بينهم » وفي إطار الشرعية 
التي تحكم المجتمع ککل» (بدر» ٩۱۹۹۲م»‏ ص ص°-١).‏ 


۳.» 


د التعريف الإجرائي للإصلاح : يعرف الإإصلاح في هذه الدراسة 
بأنه مجموعة البرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية امو جهة للجناة 
داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية إضافة إلى العقوبة» بهدف 
تحقيق منفعة مستقبلية لهم ولمجتمعهم من وراء العقوبة تتمثل في 
منع مضاعفات المشكلة القائمة والحد من تكرار المجناة لأفعالهم 
الإجرامية» والحد من عودتهم إلى الجرية بصفة عامة» ويندرج 
ضمن ذلك نزع نيتهم الإجرامية» وتبصيرهم بمشكلاتهم وسبل 
مواجهتها والتغلب عليهاء وبالتالي تعديل سلوكهم وتزويدهم 
بالمهارات النفسية والاجتماعية والمهنية التي تمكنهم من التكيف 
الإيجابي مع أنفسهم ومع مجتمعهم» وإعدادهم من خلال ذلك 
كله للعودة إلى وسطهم الاجتماعي أعضاء صالحين ومنتجين . 

وييكن تعريف هذه المحاور الثلاثة للإصلاح (الوقاية» 
والعلاج» والتأهيل») كالاتي : 
-المحور الأول : الوقاية من الحرية (10۸٤۷۵۸ءإم‏ مصذا)) هى : 
«مفهوم شمولي يتضمن مجمل الإجراءات با فيها العقوبة التي 
يتخذها المجتمع للمواجهة» والمكافحة» والعلاج» والدفاع 
الاجتماعى ضد الجرية والانحراف على المستوى الفردي» أو 
ایا ا 
وتعرف الوقاية من الجريية أيضا بأنها : «(عمل مخطط ينفذ توقعا 
لظهور مشكلة معينة» أو تحسبا لمضاعفات مشكلة قائمة بهدف الإعاقة 
الكاملة أو اللجزئية لظهور المشكلة أو المضاعفات أو كليهما(ربيع 
وآخرون» ٤‏ م» ص .)٥۲٦‏ 


۳١ 


التعريف الإجرائي للوقاية من الجرية : تعرف الوقاية من الجريية 
في هذه الدراسة بأنها كل إجراء إصلاحي تم ضمن العقوبة وقصد به 
وقاية المجتمع والفرد من الجرية» وبخاصة جرائم العود. 
المحور الثاني : العلاج )1۲٠۵۲۳٤۳۲(:‏ هناك عدد من الحقائق 
تحكم تحديد هذا المفهوم» فالعلاج رد فعل يقوم على عدد من 
الإجراءات منها: بحث الحالة نفسيا واجتماعياء والعمل أو 
الإدماج مع الجماعة» والعلاج البيئي» كالعمل مع جماعة من 
الرفاق غير الجانحين وكذلك الدعم المادي» والعلاج الجماعي . 
ومن المؤكد أنه كلما قل رد الفعل العقابى البحت كلما زاد رد 
الفعل العلاجى؛ E‏ 
قر اقات ا ت فا - 
ومن هذاالمنطلق يكن تعريف العلاج في مجال العقوبة 
بأنه : «مجموعة الإجراءات والجهود المبذولة لعلاج الجاني طبيا 
ونفسيا واجتماعياوعقلياوسلوكياء من خلال الطرق 
رالا ال لعل غل غبار أن لجا فحص ةي 
سوية» (ربیع وآخرون» ۱۹۹٤‏ م» ص .)٥۳۲‏ 
-التعريف الإجرائي للعلاج : يعرف العلاج في هذه الدراسة بأنه 
كل إجراء يهدف إلى علاج الجاني جسمياء ونفسياء» وسلوكياء 
واجتماعيا» واقتصادياء ومهنيا. 
ولكي يتم هذا الإإجراء بنجاح فإنه لا بد أن يتضمن ملف القضية 
تقريرا بتشخيص حالة الجاني من جميع هذه الجوانب» بحيث يكون 
هذا التقرير من آهم المعايير التي يبني عليها القاضي حكمه بالعقوبة» 


۳۲ 


وفي هذه الحالة تصبح العقوبة عقوبة علاجية» ويكون من أهم المعايير 
التي يتم على أساسها التفريد في أثناء التنفيذ العقابي . 
-المحور الثالث : التأهيل : (Training-Flomaton)‏ التأهيل لغة: 
«يقال أهله لذلك الأمر تأهيلا آي رآه له آهلا» واستأاهله: 
استوجبه» وهو أهل لكذاأي مستوجب له. وأهله: جعله 
مستحقاله» ويقال: أهلك الله للخير تأهيلا بمعنى جعلك 
مستحقا له» (ابن منظور» ٤۲۰۰م‏ مادة اهَل » ج٠‏ » ص٦۱۸).‏ 
ومن قبيل ذلك الأهلية : معنى الصلاحية للأمرء والمڙؤهلات: 
بمعنى الاستعدادات التي تجعل الرجل أهلا لأمر ما (المنجد في اللغة 
والأعلام» ۱۹۹۲ م» مادة اهَل » ص .)۲١‏ 
وفي مجال العقوبة يتضمن مفهوم التأهيل الافتراض بأن السلوك 
اللإجرامي يكن تغييره من خلال العمل مع الجناة» والتأآهيل يمشثل 
برنامجاء أو مرحلة يتم فيها إعداد الملجرم السابق لكي يتقدم نحو 
الاستيعاب الاجتماعي في مجتمعه» وذلك على طريق متصل من 
العلاج إلى التأهيل» إلى الاستيعاب الاجتماعي» ويتضمن هذا 
البرنامج عددا من الخدمات أو المكونات هي : الإرشاد» والتوجيه» 
والتعليم » با فيه التعليم المهني» والمتابعة المتمثلة في الرعاية اللاحقة 
(ربیع وآخرون» ۱۹۹٤‏ م» ص )0٥٥٤‏ . 
التعريف الإجرائي للتأهيل : هو مجموعة الإجراءات التي من 
خلالها يتم إعادة تأهيل الجاني دينياء وأخلاقياء ونفسيا» واجتماعياء 
وصحياء ومهنياء للعودة إلى الوسط الاجتماعي» والعيش فيه عضوا 
نافعاء ومستقیما» ومتكیفا تكيفا إبجابيا مع نظمه . 


۳۳ 


۳٤ 


الفصل الثاني 


ظر ى للدراسة 
الإطار النظري ر 


o 


۳٦ 


FD‏ تغير فلسفة العقاب 


لقد بات من المسلم به أن الفلسفة السائدة في كل عصر من العصور عن 
ا لجريية هي الآساس الذي تقوم عليه العقوبة» من حيث نوعهاء ومقدارهاء 
وأهدافهاء وفلسفتها بشكل عام» ومن يراجع مسيرة تطور العقوبة في 
مختلف العصور فسيجد آنها كانت محكومة بثقافة المجتمع وما تحويه هذه 
الثقافة من فهم لخصائص الفرد وعوامل الجريية» هذاء على الرغم من وجود 
عدد من النظريات المفسرة لأسباب التغير في العقوبة » أو رد فعل المجتمع 
تجاه ا لحريية» ومن تلك النظريات إلى جانب نظرية المتغيرات الثقافية : 


أولا: نظرية الضحية أو كبش الفداء :(٤04ع٠ءمaءS؟)‏ 


وقد انبثقت هذه النظرية عن مدرسة التحليل النفسي» وهي تفسر 
العقوبة برغبة المجتمع في التعبير عن غريزة العدوان كدافع فطري لدى كل 
فرد» وهي غريزة عبر عنها المجرم نفسه باقترافه للجرية . أما قسوة العقوبة 
فتفسرها هذه النظرية تبعا لشدة التجري الجنسي » فالمجتمعات التي تجرم 
المارسات اة بك وة تكن الو نات فعا فاس تة و عة :اما 
اللجتمعات التي يكون التجري الجنسي فيها في عدد قليل من الأفعال فتكون 
العقوبة فيها معتدلة وخفيفة . 


۳۷ 


ثانيا: نظریات البناء الاجتماعى 


١‏ النظرية السوسيو اقتصادية : وترى هذه النظرية أن سوق العمل 
nark1(‏ orط2ا)‏ هو الذي يحدد رد الفعل الأاجتماعى إزاء 
الجرية» فتكون العقوبة قاسية عندما تتوفر اليد العاملة» ويتدنى 
الجر الذي يتقاضاه العامل » وتتجه العقوبة إلى الاعتدال عندما 
تشح اليد العاملة إلى حد آنه يكن أن يحكم على الجناة بالعمل 
بد لا من العقوبات البدنية القاسية . 

۲ نظرية البناء الطبقى : وترى هذه النظرية أن مشار كة الطبقة الوسطى 
ومادونها فی ا الضبط الا جتماعى (Formal Social contro1)‏ 
يح ارا قا بت فان هة اها فى فط ال 

۳ نظرية تقسيم العمل : وقد بنيت هذه النظرية على النظرية العامة 
في التضامن الأجتماعي (yا14۲1اهء )Socia1‏ فالمجتمع مان 
مرحلة التضامن الاألى (راا٣ه‏ نامء ا2ءiمةاءمN)‏ إلى مرحلة 
التضامن العضوي (organic DD‏ القائم على تقسيم 
العمل . وعلى هذا الأساس ترى هذه النظرية أنه عندمايكون 
تضامن المجتمع قائم على الآلية فإن رد الفعل فيه يبكون قاسيا 
ويركز على الانتقام من الجاني » آما المجتمع ذو التضامن العضوي 
فانه غلب جانب التسانك او التبادل الاجتماعى (141ء0ء 
)interconnection‏ فیکون رد الفعل فيه إزاء الجانی ا على 
امحاولة في استعادة التوازن» واستعادة الجاني إلى وسط المجتمع 
عضوا مستقيما من خلال تطبيق قواعد النظام (القانون) في 
عمومية وحيادية وموضوعية . 


۴۸ 


٤‏ نظرية التنظيم الاجتماعي : وتقوم هذه النظرية على أن العقوبة 
تكون معتدلة في المجتمعات التي تتسم بالتجانس العرقي» في 
حين تكون قاسية في المجتمعات غير المتجانسة عرقيا بسبب قيام 
جزء من الجحماعة قوي بتطبيق العقوبة القاسية على الجزء الآخر 
الضعیف ( آبو عامر» وعوض محمد ۱۹۹۲م). 

ولا كان من المؤكد أن هذه النظريات على تعددهالم تنشأمن غير 
بواعث» ولم تتبلور في فراغ » بل هي مرتبطة بثقافة اللجتمع » وهذا يعني 
نها مكون من مكوناته الثقافية » فإن هذا الأمر يجعل الباحث يغلب جانب 
النظرية الثقافية » فالہناء الثقافی (عإںاءںءاء 1٥ا٠‏ اں٥)‏ وأساليب التفكير 
والمعتقدات هي التي ّم السلوك وهي التي تحدد مضمون رد فعل المجتمع 
تجاه أي سلوك» ومن هنا فإن التغير في تفسير العقوبة من حيث المضمون 
ا ع ات ال الات هو ف لت 
التغيرات شكل السلطة وطبيعتها ومدى التزامها بشروط العقد الاجتماعي» 
والتقدم العلمي وبخاصة في مجال تفسير السلوك الإجرامي» وتنامي 
عوامل الجريية واتجاهها للتعقيد. وهذا ما سيحاول الباحث التأكد منه فى 
هذا الميحث من خلال معا لته لنشأة الجتمع والسلطة والحق في العقوبة» 
وتفسير الحريية والعقوبة» وذلك من خلال المواضيع الآتية : 

أ - نظرية العقد الاجتماعى . 

ب فهر اة رالفر ةق الصرر اة 

ج- تفسير الجرية والعقوبة في العصور الوسطى وعصر النهضة . 

د تفسير الجرية والعقوبة في العصر الحديث (الاتجاه الوضعي). 

ه- تفسير الجرية والعقوبة في الشريعة الإسلامية. 

و نظريات تبرير العقوبة . 


۳۹ 


٠.۲‏ نظرية العقد الاجتماعى 


جاءت نظرية العقد الاجتماعى(1 ء3١٤١٥٥٤‏ اهiءه5)‏ لتفسير اة 
الع والماط واش الاب الو كدي الاير الي ره 
عليها العلاقة بين السلطة وآفراد المجتمع. 

بدا الفلاسفة والعلماء تنظيرهم بالوحدة الأصغر متسائلين عما إذا كان 
الفرد سبق في وجوده من المجتمع » وقد انقسموا في إجابتهم على هذا 
التساؤل إلى اتجاهين مختلفين يكن تسمية الأول منهما بالاتجاه (الفردي) 
والآخر بالاتجاه (المجتمعي). 

يرى أصحاب الاتجاه الفردي أن الفرد سابق في وجوده على المجتمع › 
ون الأفراد كانوا منعزلين عن بعضهم البعض » فكل فرد يعيش حياة طبيعية 
وحرية مطلقة ويعتمد في غذائه على ما يجمعه بنفسه من ثمار» وكان الطابع 
المميز للحياة في تلك الحقبة أنها فوضوية متوحشة» قوامها ا لخوف والاقتتال 
الد ا ا في اك مي لاو الةو العتل ا 


(#) أطلتق الفلاسفة والعلماء مسميات كثيرة على التكوين الناشئ عن العقد 
الاجتماعي» ومنها: الحياة المدنيةء وحكومة الزعيم أو الملك» والدولة» والمجتمع 
السياسي» والنظام التعاقدي» والمجتمع المدني . وقد رأينا اختصار هذه المسميات 
في مسمى واحد هو (السلطة yانا‏ 0طا4 ) وهي شكل من شكال التنظيم الذي 
يوجه ويقود جهود وفعاليات الأفراد نحو تحقيق الأهداف الخاصة والعامة 
للمجتمع . وتستمد الwلطة‏ شر Legitimacy of authority) lae‏ مjù‏ الآحكام 
والقوانين والقيم المتفق عليها فيما بينها وبين الأفراد» وهذه الشرعية هي ما يبرر 
للسلطة استخدام القوة ضد المخالفين والجانحين والجناة . ولمزيد من الاطلاع حول 
مفهوم السلطة وشرعيتهاء أنظر : (الحسن» إحسان. موسوعة علم الاجتماع . 
بیروت : الدار العربية للموسوعات ۰۵۱۹۹۹۰ ص ص ۳۲۹۔١۳۳)‏ 


3 


الظلم » ومن أجل هذا کان كل فرد متحفزا للاعتداء على من حوله» واستمرت 
الحياة تجري على هذا النحو حتى وصل الإنسان إلى درجة من الوعي آتاحت 
له الانتقال إلى مجتمع ذي شكل من أشكال التنظيم سمي بالعقد الاجتماعي 
)S0ia1 Contract)‏ والذي وة شاه السلطة وتر ع الساظة نشا کل ف 
العقوبة والحق في العقاب . ويتزعم هذا الاتجاه فلاسفة العقد الاجتماعي 
الثلاثة : الفيلسوفان الإإنجليزيان توماس هويز (1679. 5ء ط80 »1588 -1) 
وجون لوك (1704 - 1632 ءkء10‏ .[) والفيلسوف السويسري جان جاك 
روسو (1712-1778 »R0usse21‏ [.[) (حسن» ۱۹۷۷ م) . 


آما أصحاب الاتجاه اللجتمعي فيرون أن المجتمع سابق في وجوده على 
الفرد ولا صحة لوجود مرحلة سبقت قيام الحياة الاجتماعية المنظمة عاش 
الأفراد خلالها منعزلين عن بعضهم البعض» فالإنسان لا يهكنه أن يعيش 
بمفرده» نظرا لا تحتاجه ضرورات الحياة من جهود مشتر كة» هذا فضلا عن 
كونه كائنا اجتماعيا بطبعه كمايقول الفيلسوف الإغريقي أرسطو 
)t0٤1(‏ وعلی هذا فالإنسان بدأ حياته في مجتمع منظم من خلال العقل 
ا لجمعي» وقد أخذ بهذا القول رواد الاتجاه البنائي الوظيفي ٠»‏ ويأتي في 


() الاتجاه البنائي الوظيفي : نظرية قامت على أساس قياس المجتمع على الكيان 
العضوي» فقد شبهوا تركيبة المجتمع ووظائف أنساقه بتركيبة جسم الإنسان 
ووظائف أجزاء هذا الجسم» فالمجتمع بناء ذو حدود يحافظ على نفسه ذاتيا في 
تواز ليواجه بيئة غير متوازنة› من خلال عمليات اجتماعية ينبغي أن تنشابك مع 
بعضها اأبعض لتواجه احتياجات هذاالبناءء e‏ 
حاجات المجتمع ومن ثم فإنها تساعد في المحافظة على بنية الملجتمع أو توازنه» 
وتكون الوظيفة ظاهرة حين تكون معروفة للناس» وباطنة حين لا يكون الناس 
على وعي بدورها الحقيقي في البناء» ويسعى رواد هذا الاتجاه من وراء تنظيرهم 
هذا إلى الإجابة على أسئلة رئيسة من آهمها: كيف يستطيع المجتمع = == = = 


٤١ 


مقدمة الفلاسفة والعلماء الذين مالوا إلى هذا الاتجاه كل من (الفارابي)“ 
و(ابن خحلدون)** و(آفلاطون)' وبکاریا» وفیلفریدو باریتو» وإمیل 


= = = أن يحافظ على بقائه واستمراره في الوجود على الرغم من تغير الأشخاص 
الذين يتألف منهم المجتمع؟ وكيف يستطيع الأفراد على الرغم من الاختلافات 
القائمة بينهم أن يتعايشوا معا في علاقات يمكن التنبؤ بها؟ ولمزيد من الاطلاع 
والمقارنة» أنظر : (مصطفى › طلال . أبحاث في علم الاجتماع ‏ نظريات ونقد 
(۲۰۰۲م) دمشق : دار هادي » ص ص ۳۲-۱۷) وانظر كذلك : (مان» میشیل . 
موسوعة العلوم الإجتماعية .)۱۹۹١(‏ ترجمة عادل مختار وسعد مصلوح 
الكويت : مكتبة الفلاح » ص ص ٤۲۷۔۲۷۹)‏ . 

(#) الفارابي» أبو نصر محمد (۰۸۷۰ ۹0م( (۴ ۸1 ) من اعظم فلاسفة العرب» 
لقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو؛ فإنه كان متضلعا من المنطق والرياضيات والموسيقى» 
حاول التوفيق بين أفلاطون وأرسطو في مؤلفه «الحمع بين ريي الحكمين»» ومن 
مۇلفاتە أيضا : التوطئة في المنطق » els‏ وآراء أهل المدينة الفاضلة»› 
ورسالة في العقل» وإحصاء العلوم والتعريف بأغراضهاء وكتاب الموسيقى الكبير» 
وكتاب الألفاظ » وكتاب الجروف» أنظر: (المنجد في الآعلام» ۱۹۹۲م» ص 
۲ وانظر آیضا :( الحسن» إحسان. ٩۱۹۹۹م۰»‏ ص ص ٤۸۱‏ ۔۸۲٤).‏ 

(#) ابن خلدون» عبدالرحمن آبو زید ( ۱۳۳۲۔٦۰٤۱‏ م) u(‏ هل۴1 ۸ط1) مؤرخ 
وفيلسوف اجتماعي عربي» تولى بعض المناصب السياسية› وكان عا ما في الإدارة 
والسياسة والقضاء والأدب والعلوم» يعد رائدا لفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع. 
SN ELE E e‏ 
ويعده البعض أبا لعلم الاجتماع» وبخاصة آنه أول من درس الظاهرة الاجتماعية 
في حالة استقرارها وفي مظاهر تطورهاء والبعض من العلماء يعده المؤسس الول 
للاتجاه أو الفكر الصراعي لإبداعه في تصوير الصراعات الجزئية بين الأفرادء 
والصراعات الأوسع بين العشائر والقبائل والأم . ولمزيد من الإطلاع حول حياته 
وإنجازه العلمي > أنظر : (المنجدفي الأعلام» ۲م ص ۷) و انظر كذلك J‏ 
عمر» معن . . نقد الفكر الاجتماعي المعاصر. . بیروت : دار الآفاق الجديدة» ۱۹۸۲م» 
ص ص ۱۲۔١۱(‏ و انظر أيضا بال » إحسان . ۰۹ ص ص )۱١-۱۱‏ . 

(1)لمزيد من الاطلاع حول ۶1۵١ 427-347, 8.٥(‏ ) أنظر: (الجحسن» إحسان. 
۹مم ص ص )٦۸-1۷‏ . 


۲ 


دورکایم » وآوجست کونت» وتالکوت بارسونز» وروبرت میرتون» ومال 
إليه أيضا العا مان الإنجليزيان راد كليف براون» ومالينوفسكي» وهما في 
الأصل من علماء الأنثروبولوجيا (حسن» ۱۹۷۷م)“. ۰ ۰ 

تعد نظرية العقد الاجتماعي من أقدم الأفكار السياسية والقانونية التي 
E‏ والباحث وإن كان 
لن يحاول تقصي البدايات الأولى وتتبع مسار وتطور نظرية العقد 


الاجتماعي بالتفصيل فإنه من الإنصاف -أن يشير إلى أن فكرتها موجودة 
فى فلسفة ذا ( 8.٥‏ 566-486 7ا )B‏ فى القرن السادس قبل الميلادء 
وجاك لف دى ين ااا ي بحا ن رر ا6 ااا 
هو إلا اتحاد بين الأفراد أقاموه لتحقيق غايات مستقبلية » وتبلور هذا التصور 
بوضوح عند فلاطون (° .8 427-347 )٨14107‏ وار سطو (384 Aisi 0)1e”‏ 
.8 322-. ) كما وجدت فكرة العقد الاجتماعي فيما يسمى بالعهد القد 


(۱)( للاطلاع على سيرة حياة هو لاء العلماءء أنظر : (مان» مشلان . المرجع السابق» 
الصفحات المدونة أرقامها قرین اسم کل واحد منهم : 
( کونت» أوقست . 1798-1857 )€Com te, Agus‏ ص ص ۱٤-۱۳۹‏ . 
( باریتو» فلفریدو . 1848-1923 ۵0٥٤ا¡‏ ,۴‰ ) ص ص ۹۱۰٥۔0۲۳‏ . 
( دور کا » إمیل . . 1858-1917 Durkheim, Eme‏ ) ص ص ۲۱٤-۲۱۱‏ . 
(براون» رادكلىف . . 1881-1955 Rc اi fe, 80W"‏ ) ص ص 0۸۸-9۸۷ . 
( مالين وفسكى . 1884-1941 )Malinow ki, K 2P۲‏ ص ص ٤١ ٦۔٤١ ٤‏ . 
(بارسون» تالکوت . . 1902-1979 )110 ,۲۵015 ) ص ص ١۱٩۔۱۷٩‏ . 
(ميرتون»› روبرت . ~- 1910 Merton, Robe‏ ) ص ص ٤٤٤٤٤۳‏ . 
)Bud1a( )*(‏ هو مؤسس البوذية واسمه الحقيقى سدارثا أوجوتاما (Siddhartha‏ 
Gout 4(‏ هندي الأصل ف الإقليم المعروف اليوم بمملكة النيبال. ولمزيدمن 
ا عا م اوی ا ا العقد الاجتماعي فيهاء 
أنظر : (إمام» عبد الفتاح . . معجم دیانات وأساطير العالم . القاهرة: مكتبة 
مدبولي» ٥م‏ جا > ص ص £ .(TTVTY‏ 


۳ 


من التوراة ثم في الديانة النصرانية بعد ذلك . ولا شك أن الفكرة في جوهرها 
تضرب بجذورها في مراحل أسبق من هذه بكثير فهي ضرورة لقيام آي 
شكل من أشكال الحياة الاجتماعية (أٌبو زید» ٩۱۹۸م)*‏ . 

ومن أكثر الأفكار القدية وضوحا حول نظرية العقد الاجتماعى أفكار 
الفيلسوف والمفكر أوغستين ( 354-435 TOT‏ 
ا ا ع تر اور ا ا اا ر اا 
وأشكالها» وانتهى إلى أن البشر يتمتعون بالحرية الطبيعية أو «القانون 
الطبيعى» ( 4W‏ ۲41٠اN4)‏ وبالاإضافة إلى هذا الحتق الطبيعى نجده يؤكد 
E a‏ 
الروابط الاجتماعية» وهو في كل هذا ينظر إلى المجتمع لا بوصفه حشدا 
من البشر» بل إنه تجمع هادف يقوم على فكرة الاتحاد في العواطف والمعتقد 
والوحدة المعنوية (عبدالرحمن» ٩۱۹۹٠ء)'.‏ 


(J. E جاك‎ 8 (J. Locke) i وجون‎ CT. E 
أطلقوا هذه التسمية (العقد الاجتماعي) على ظاهرة وجدوها قائمة بالفعل ق‎ 
ُ فشرحوها وجهدوا كي يجعلوها في صورة ووضع أحسن لخدمة الاجتماع‎ 
TS ا‎ 
في تمهيد الطريق أمام حضارتنا العاصرة ومن اطا أن تشجاهل القضايا التي‎ 

(1)استغرق أوغستين في تأليف كتابه هذا أربعة عشر عاما (۱٤-۲۹٤م)‏ والذي 
استعرض فيه الحضارة الإنسانية منذ نشأتها إلى سقوط مدينة روماء وقد ظهر في 
هذا الكتاب تأثره الشديد بهذاالحدث . ولمزيد من الاطلاع حول أفكار هذا 
الفيلسو ف أنظر : (Gaston, Bouthol). Histoire de la Sociologic, presses‏ 
France, 1958. p .p 17 -18).universitairis de‏ 


٤ 


ووفق رؤية هذه النظرية فإن العقد الاجتماعي يتضمن شروطا معينة» وفي 
نظر جون لوك وجان جاك روسو أن أي مخالفة من قبل السلطة لشروط العقد 
تعد مبررا لفسخ التعاقد» وينظر إلى هذا التسويغ لفسخ العقد على أنه السبب 
في ازدهار نظرية العقد الاجتماعي بالتزامن مع أفول العصور الوسطى» تلك 
العصور التي ساد فيها طغيان (السلطة القروسطية)'» وتحولت فيها كل 
الشروط المتعاقد عليها لتصب في مصلحة السلطة وضد أفراد المجتمع . وتتصدر 
هذا الازدهار جهود كل من الفلاسفة الثلاثة: توماس هربز (۲10۳8آ 
ئا ۇ) وجون لوك (keء0‏ «طە[ ) وجان جاك رسو  )[.[ 8 0u88841(‏ . 


رکز توماس هوبز (1679 -5طط810. 1588 .1) فی فلسفته علی تصور 
مؤداه أن الإنسان عاش مرحلته البدائية الأولى في حياة فطرية قوامها الانعزال 
والفوضى والخوف المستمر» فالبشر فيها آشبه بوحوش ضارية يقتل بعضهم 
بعضا في حرية مطلقة . وإلى جانب هذا التصور يعتقد هوبز ن الإنسان ذئب 
لآخيه الإنسان» وشرير وأناني , بطح ول ا افا کمایری ارسظر» 
فالإنسان بدافع من هذه الطبيعة الشريرة والأنانية سعى إلى تحقيق مصالح 
کو من تلك التي تحققها له حياته البدائيةء فابتكر العقد الاجتماعي وأقامه 
على ساس من الأثرة وحب الذات» فهذا العقد ما هو إلا تنازل نهائي عن 


(۱) السلطة القروسطية نسبة إلى القرون الوسطى » أنظر فئات هذه السلاطة وخصائصها 
في الجانب المتعلق با لحرية والعقوبة في العصور الوسطى من هذه الدراسة 

9 4) جاء العلماء من أمثال» روسو» وهوبز» وجون لوك» بعد سقوط الإقطاع وضعف 
سيطرة الكنيسة على حياة الناس› وعندها تحرر الفكر الأوربى› وحصلت النهضة 
الفكرية: وظهر ت مات جدى دة ر فة اما عن الجتمضات الاقط اة 
والكنسية والتي كان العقل والفكر فيها مقيداء وبزوال هذا القيد ظهرت الاكتشافات 
العلمية والفكرية في الجغرافياء والفلك» والهندسة» والعلوم الاجتماعية. وهنا 
بدأت مناقشة مواضيع مثل السلطة القانونية » والعقوبة» ومن الأحق بها. 


3-) 


کامل حريته في سبل ا لحصول على خير آکبر يتمثل في تکوین مجتمع منظم 
بسلطة توفر له الحماية» وطا لما أن الأفراد قد قدموا هذا التنازل بمحض إرادتهم 
ودخلوا في التبعية جقتضاه مقابل ثمن قبضوه بالفعل فلا بد من قسرهم بالقوة 
والقسوة على الالتزام بشروط هذا العقد من خلال سلطة لها مطلق الحرية في 
التشريع والقضاء والتنفيذ» واتخاذ الإإجراءات فى مختلف شوون ال حياة دون 
رقابة أو محاسبة من أحد (حسن»› ۱۹۷۷ م). 


آما جون لوك (1704 - 1٥٥١1632‏ .[) فعلى الرغم من اتفاقه مع 
هوبز فى الحزئية المتعلقة بحياة الفطرة التى عاشها الأفراد فى المر حلة البدائية» 
رن ا ا با کات خا رة و و ع اتی رها 
به هوبز » فهي ‏ وإن كانت حياة خالية من النظم الاجتماعية التي عرفتها 
اللجتمعات فيما بعد فإنها من غير ا معقول أن تكون خالية من أي نظام على 
الإطلاق» Sg aS‏ 


)%( هنا يئار تسۇال مهم جدامۇداه : ليس من حق الطرف الأول (المجتمع) في العقد 
الاجتماعي أن یراقب مدی التزام الطرف الثاني (السلطة) بشروط العقد؟. إن 
اللا اا و ك د ی 
کا ان لعن یھر کر ی ا 

(# )تو جد ثلاثة مصطلحات تشكل محورا رئيسافي نظرية العقد الاجتماعي 
وهي : (الحقوق bllطبzzqة (Natural Rights‏ التي يحصل عليها الإنسان مجر د وجوده 
كالحتق في الحياة والحرية والمساواة والعدل . و (القانون الطبيعي Naa 14W‏ ) 
الذي يعبر عن طبيعة الإنسان باعتباره كائنا عاقلا يسعى إلى أن يحيا حياة متسقة 
طبيعة الأشياء والموجودات من حوله» وهو القانون الذي وصفه توماس الاکوینی 
\Y00‏ ٩۲۷م‏ بأنه انعكاس لحكمة الله . و(العصر الذهبي ٥ع 6016١‏ ) ويعبر 
زوو تاتا عن قاعته را 6 الاسان عاش في الاد فى حربة ومناواة نلیا ل 
القانون الطبيعي قبل انضوائه تحت لواء الجتمع السياسي . ولمزيد من الاطلاع حول 
هذه المصطلحات» أنظر : (أبو زيد» ۹م > ص ص .(٤ ۰-۱١‏ 


٤٦ 


حقوق محروسة بالقانون الطبيعى (11۷ )١٠۲1‏ الذي جعل الأفراد 
O‏ 
اجتماعية a ONE a Us‏ 
دون تحيز وحيف من القوي في مواجهة الضعيف» لذلك ظهرت الحاجة 
إلى سلطة تكفل العدل وتنظم الحريات وتصونهاء الأمر الذي دفع بالأفراد 
إلى التعاقد مع شخص أو عدة أشخاص نتآلف منهم السلطة ويثلون المجتمع 
كله» ويلتزم الأفراد بالطاعة لهذه السلطة طالما احترمت شروط العقد 
(الخشاب» ۱۹۷۹٩‏ م). 


وفى عهد الفيلسوف السويسري جان جاك روسو (1712 se41ئuهR‏ 
8 [. [. ) وصلت نظرية العقد الاجتماعي إلى اوج مجدهامن خلال 
كتابه »العقد الاجتماعى» (ia1ءهS؟‏ اعه)مه)٣‏ ما )1‏ وقد استندت فلسفة 
رسو على ما يبدو أنه قناعة متأصلة فى فكره مؤداها أن الإنسان فى المرحلة 
البدائية كان سعد حالا منه في العصور التالية ؛ لآنه كان يعيش حياة طبيعية 
وحرية مطلقة نمثل عصرا ذهبيا في تاريخ وجوده (٥ع۸‏ ١ء01‏ 6) لكن التغير 
الاجتماعي أفسدها حين قضى على الحرية وغيّر طبائع الأفراد» وأقام 
الفوارق بينهم ليحطم التساوي الطبيعي الذي نعم به الإنسان في الجتمع 


(۴ #) تكمن آهمية روسو في كونه أول من وضع نظرية لشرعية السلطة أو النظام السياسي 
من خلال کتابه »العقد الاجتماعي» مبنية على ساس أن الآفراد يولدون أحرارا 
ولا توجد قوة على الأرض تستطيع سلبهم ذلك» ويوتون أحرارا أيضاء ومبنية 
كذلك على »سيادة الشعب» والتي لا يستطيع التنازل أو التخلي عنهاء وبذلك 
فالشعب هو صاحب السيادة إلى الأبد . وعلى هذه الأفكار بني النظام الديقراطي 
الغربي . وفي کتابه »إمیل ۴1( طالب بضرورة اعتماد نظام تعليمي جديد يواكب 
الفترة الجديدة التي تعيشها وربا . 


۷ 


الأول . وعلى الرغم من سلبيات التغير هذه فإن اللإنسان قد آقام من خلال 
التغير حضارة لا ييكنه التخلى عنها والعودة إلى حياته البدائية» لكنه فى 
الوقت نفسه لا يستطيع الاستمرار في المعاناة من المشكلات والانحرافات 
التي أفرزها التطور . 

يرى روسو أن التعارض بين حنين الإنسان إلى عصره الذهبي وبين رغبته 
في الاحتفاظ با حققه من تطور قد خلق له مشكلة كبيرة وضعته مام 
اختيارين : إما التخلي عن حضارته والعودة إلى عصره الذهبي» وإما 
الاستمرار فى المعاناة من سلبيات التغير › وفى غمرت التفكير والحيرة اهتدى 
الأفراد إلى ن الاختيار الصائب هو الاحتفاظ با حققوه من تطور» وإصلاح 
ما تعج به حياتهم من مشكلات وانحرافات من خلال التعاقد على تنظيم 
حیاتهم بمقتضی ميثاق اجتماعي يتنازل فيه کل فرد عن جزء من حریته لقوة 
مجتمعية تكون وظيفتها تحقيق العدل وحماية مصالح المتعاقدين وإعادة 
التساوي بينهم » فكان العقد الاجتماعي . وبهذاالعقد ظهرت السلطة 
وشرعيتها ومبررات استخدامها للقوة كى تحقق الأهداف المنوطة بها" ولا 
بد من مشاركة أفراد المجتمع في هذه السلطة ضمانا لتماسك البناء الاجتماعي 


(#)ينظر الباحث إلى القوة في هذا الجال وفي هذا العصر بالذات بعنى يختلف عن 
معناها المجرد )٠۷٠۲(‏ فالمعنى المقصود يتمثل في كفاءة السلطة وقدرتها على 
صياغة استراتيجية شاملة للأمن تستند إلى مقومات أساسية هي : (المقوم العقدي» 
والمقوم العلمي» والمقوم السياسي» والمقوم الاقتصادي» والمقوم ا لجغرافي» والمقوم 
الاجتاعي؛ والقو الاي وسن إدارة عملبة ت ملد الا راي وتر 
نتائجها بكفاءة لتحقيق أمن اللجتمع في جميع المجالات»› والمحافظة على اكتفائه 
واستقراره . وللاطلاع على مبررات فهمنا لمعنى القوة ة على هذا النحوء أنظر :) 
الشهراني» علي . مؤسسات الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية . ورقة 
مقدمة لمؤتر المملكة العربية السعودية في مائة عام» ۹ هھ. 


۸ 


واستمرار العقد وسلامته وحتى تكون الإإرادة والسيادة والسلطة للأمة كلها 
(عبد الرحمن»› ۱۹۹٩۹‏ م» ص ص ۱۹۷-۱۹۵( . 

من الواضح أنه على الرغم من انتساب توماس هوبز وجون لوك وجان 
جاك روسو إلى نظرية واحدة «العقد الاجماعي» فإنهم ليسوامتفقين نمام 
الاتفاق في رؤاهم وآفكارهم» فهم على سبيل المثال متفقون على أن الفرد 
سابق في وجوده على المجتمع » ومتفقون كذلك على وجود مرحلة عاشها 
الإنسان قبل قيام الحياة الاجتماعية المنظمة» وعلى أن العقد الاجتماعي نشا 
بمحض إرادة الأفراد . لكنهم مختلفون حول طبيعة الإنسان وطبيعة العلاقة 
بين السلطة وآفراد المجتمع » فتوماس هوبز يرى أن الاستبداد والقسوة 
شرطان لا بد من توفرهما في السلطة كي تستطيع آداء وظيفتها ؛ لأن اللإنسان 
مجبول على الشر والأنانية. بينمايرى جون لوك وجان جاك روسو أن 
الفرد خير في الأساس» وليس شريرا أو ذتبا لأخيه الإنسان» وآنه لم يتنازل 
عن كامل حريته بل عن جزء منها فوض فيه السلطة نظير خدمات توفرها 
له» وإذالم توفرها على أكمل وجه فمن حقه أن يلغي ذلك التفويض . 
ويريان أيضا أن نجاح السلطة ب يتحقق بالمشاركة المجتمعية فيهاء n‏ 
والمساواة شرطان آساسيان لشرعيتهاء ون المجتمع هو صاحب الحق في 
اختيار السلاطة وبالتالي فإن الإإرادة إرادته. 


)9 4) من نميزات المجتمعات المتقدمة في المرحلة المعاصرة وجود ثلاث سلطات على 
آرقى مستوى ممكن من التنظيم » هي : السلطة التنظيمية»التشريعية» والسلطة 
القضائية » والسلطة التنفيذية . وكل سلطة منها مستقلة فيما تتخذه من قرارات› 
وتكون بينها قنوات اتصال تؤمن لها التكامل والتناسق» وتمكنها من التعاون على 
خدمة المجتمع» ويأتي تعدد السلطات تلبية لمطالب العدل والحرية والمساواة» لن 
تمركز هذه السلطات في يد سلطة واحدة من خصائص الاستبداد والتخلف والظلم . 


۹ 


وعلى الرغم من هذا البريق لنظرية العقد الاجتماعي فإن بعض العلماء 
يرون آنها قامت على “افتراضات خاطئة لا تتفق مع طبيعة الحقائق 
الاجتماعية. لأن الاجتماع الإنساني وما ينطوي عليه من نظم سياسية 
واقتصادية ودينية وأخلاقية لا يكن أن يكون نتيجة عقد إرادي» بل إن هذا 
العقد نشا تلقائيا منذ نشأًة الحياة الإنسانية » وقطع منذ فجر الإنسانية تاريخا 
شاقا يتمثل في التراث الاجتماعي والقواعد والنظم التي توارثها بنو البشر» 
(حسن» ۱۹۷۷ م» ص ص ۱۹۳ .)۱٦٤‏ 
والباحث بدوره يرى أن نظرية العقد الاجتماعي لاتخلو من بعض 
الثغرات غير أن الباحث لن يذهب في نقده لها إلى حد القول بأن كل 
الافتراضات التي قامت عليها كانت افتر اضات خاطئة» بل سيقتصر على النقد 
الذي لا يقصد التقليل من شأنها ودورها في استثارة العلماء والباحثين والدفع 
بهم إلى مزيد من الإنتاج العلمي» وسيكتفي الباحث في الوقت نفسه من 
النقد با يعتقد أنه مناسب حسب اهتمام الدراسة» وذلك على النحو الآتي : 
او فما على تاهما سق : في الوجود الفرد آم المجمع تبين أن نظرية 
العقد الاجتماعي تأخذ بالا تجاه الفردي (أسبقية الفرد في الوجود) 
وترفض الاتجاه الملجتمعي ( اسب سبقية المجتمع في الوجود) البتة . ويعتقد 
لاعف اااي ال اون كال ت من المراجعة» فالاتجاه 
الفردي يغفل حقيقة أن الإنجاب هو الوسيلة الوحيدة لبقاء النوع 
البشري» ومعلوم أن الإنجاب يتحقق بممارسة العملية الجنسية بين 
الذكر والآنثى» ويحتاج المولود البشري إلى فترة حضانة ورعاية 
طويلة. ولا بد أن كل ذلك قد عمل على تكوين الأسرة النووية» 
وفي الغالب عملت هذه الرعاية على تكوين مودة وعلاقة حسنة بين 


الأبوين وأبنائهمااستمرت حتى بعد استقلال الآبناء وظهور 

الأحفاد.» ومن هنا تشكلت الأسرة الممتدة. 
أما الاتجاه المجتمعى فيغفل حقيقة أنه لو كان الإإنسان قد بداً 
حياته في تلك الحقبة ا موغلة في القدم بالتنظيم الاجتماعي لا 
كانت انتهت العصور القدية إلا وقد وصل إلى مستوى من 
التنظيم متطور با يكفي لوقاية البشرية من الكوارث التنظيمية 
التي تعرضت لها وبخاصة في العصور الوسطى . 
يضاف إلى كل ذلك افتقار هذين الاتجاهين إلى أي سند تاريخي 
مقنع أو دعم عقلي ومنطقي كاف للحكم بصحة آي منهما. 
ومن هنا تصبح صياغة اتجاه ثالث توفيقي آمرا مهما جدا للتنظير 
في هذا المجال؛ فنأآخذ من الاتجاه الأول مفهوم الحياة الطبيعية 
وطابع الخوف والتهديد المستمر لحياة الأفراد من قبل بعضهم 
البعض ونترك القول بحياة التفرد والانعزال التام بين الأفراد . 
ونأخذ من الاتجاه الثاني مفهوم أن المجتمع سبق في وجوده من 
الفرد ونترك القول بأن البشر عاشوا منذ البداية في مجتمع منظم 
وفق عقد اجتماعي» ليصبح الاتجاه الثالث على النحو 
الأتى : (عاش الإإنسان مرحلة من حياته فى مستعمرات بشرية› 
ل ا م ااا ف اا ا به 
المنظمة". فالعلاقة بين الأفراد في تلك المرحلة تقوم على 
الخرائز الفطرية بالدرجة الأولى» مع وجود علاقات مصلحية 


مجتمعا منظما بقواعد مقررة للسلوك والعلاقة بين الأفراد» والحقوق والواجبات . 


°١ 


قليلة جدا مثل تبادل أنواع من الغذاء والاشتراك في دفع خطر داهم 
كأساس آو خحطوة أولى لبدء التفاعل بين الأفراد» وشيئا فشيئا حتى 
أدرك الأفراد أهمية التعاون وأصبح كل فرد يشعر بالانتماء إلى 
واحد من هذه المجتمعات الشكلية . واستمرت وتيرة هذاالانتماء 
في التصاعد وازدادت العلاقات بين الأفراد تعقيداء وتراكمت 
خبرات الإنسان وتجاربه مع نفسه ومع كل شيء من حوله» الآمر 
الذي آدى إلى نمو حصياته المعرفية» وبسبب هذا النمو المعرفي 
بدأت المجتمعات الشكلية تتمايز حتى ظهرت السلطة إيذانا 
الإنسان حياة جديدة في مجتمع منظم تنظيما ظل يتطور با يتفق 
مع درجة الوعي السياسي والاجتماعي والحصيلة المعرفية المتراكمة 
لدى آفراد كل مجتمع من المجتمعات حتى اليوم) . 
ثانياً: يتمسك الفلاسفة بفكرة النشأة الإرادية للعقد الاجتماعى بقرار من 
الأفراد» وبالتالي تكون السلطة قد نشأت بمحض إرادتهم أيضا. وهذا 
التصور لا يتسق مع الوقائع التاريخية التي تدل بوضوح على أن تدخل 
إرادة الأفراد في إنشاء السلطة استثناء نادر الوقوع في أغلب المجتمعات 
على مر التاريخ» أما القاعدة فهي أن السلطة كانت تنشاً رغم إرادة 
الأفراد وبعض هذه السلطات تحكم بالقسوة والطغيان والاستبداد» 
ولم تكسر هذه القاعدة في المجتمعات الأوربية بخاصة إلا بعد الثورة 
الفرنسية . لذلك فإن الباحث يعتقد أن أول سلطة عرفها الإنسان قد 
نشأت قسراوسلبت حقوق الأفراد وحرياتهم» واستعبدتهم 
وسخرتهم لتحيق أغراضها بالدرجة الأولى» وفي الغالب كان يهيمن 
على السلطة شخص واحد اعتمد على بطش القرة الفيزيقية لتثبيت 
سلطته . ومن يراجع كفاح المجتمعات عبر كل الأزمنة يجد أن الأفراد 


o۲ 


كانوا يكافحون ضد سلطة طاغية بهدف استرداد حقوقهم وحرياتهم 
المسلوبة» وأن الطغاة يستخدمون التعذيب البدني لقمع الأفراد 
وإرهابهم . وما بعث الله تعالى الأنبياء والرسل إلا لهداية الناس إلى 
عبادته وحده» ورفع الظلم عنهم› ومساعدتهم على تنظيم شؤون 
حياتهم بالعدل والمساواة» لكن الطغاة لم يتورعوا عن طغيانهم» بل 
لقد أصبح التعذيب البدني في كثير من الأحيان مجالا حيويا يعرف 
الطاغية بنفسه من خلاله» ويستمد منه مقومات بقائه» حتى أن الآديان 
وظّفت في أحيان كثيرة بشكل يظهر الساطة الطاغية وكأنها تنفذ تعاليم 
ربا کا اه ا ا 
طبيعة الحياة التى كانت سائدة فى المجتمعات الغربية إبان العصور 
الم عاي د عات رعا راسا انی 
يراجع ويحلل هم الأحداث التي شهدتها حياة الشعوب في كل 
الأزمنة وفي كل بقاع الأرض فسيجد أن العقوبات التعذيبية مرتبطة 
فى نشأتها وبقائها بسلطة طاغية لا يكن أن تكون قد نشأت على ذلك 
الا رة إذ من المسلم به أن الفرد لن ينشى سلطة تعذبه. 

وبالإضافة إلى هذا نجد أن القول بالنشأة الإرادية للعقد الاجتماعى 
قرم غا اران آن الاو في ل اح ارا فی قد ال 
ظهرت فيها أولى السلطات كان على درجة عالية من الوعي السياسي 
والاجتماعي والمعرفي» وهو ما لا يكن التسليم به بأي وجه من 


TS 
تر جمة‎ » he History 0۴ 10۲٤۷۲٤ ›» وکرامته» أنظر : (اینز» براين . «تاريخ التعذیب‎ 


الدارالعربية للعلوم» لبنان» cp‏ وأنظرلقارة : (مارکیزیه› جان «الحريمة) 
ترجمة عصفور» عيسى . . باریس : عویدات» ۱۹۸۳ م۰ ص ص ۱۲۱۔۱۳۲). 


or 


الوجوه فضلا عن افتقار نظرية العقد الاجتماعى برمتها إلى أي سند 
تاریخي کما یری عدد من العلماء ومنهم بنشام )8٤۸٤1۵۳(‏ وهیوم 
Hum e(‏ ) و بيرك )Burke(‏ و أوستن («1عاAu)‏ ومین («نة) وتوماس 
قرين (6۲۵۵) إذ من الواضح أن العقد الاجتماعي قد تكون بصورة 
تدريجية وبطيئة جدا(أبو زید» ۱۹۹۸م). 
ثالثاً: من الواضح أن الظروف الاجتماعية التي عاشها توماس هوبز وجون 
لوك وروسو قد تدخلت في تنظيرهم كثيرا فجاء مثقلا بالأهواء الذاتية 
ووجهات النظر الخاصة والتي كان يكن قبولها لو آنهامن قبيل 
الافتراضات» غير نهم كانوا يفسرون نشأة السلطة والعلاقة بينها وبين 
أفراد المجتمع با يتفق مع أغراضهم» ويقدمون تفسيرهم على أنه 
حقيقة دامغة» ومن قبيل ذلك أن توماس هوبز عاش كل مظاهر الدمار 
والعنف التى صاحبت الحروب الأهلية فى إنجلترا وما خلفته من هزات 
اجتماء ة۵ وأدرك أن هذه الحرب وما ا من أحداث ستضعف 
من كيان إنجلترافوضع فلسفته الاجتماعية بشكل يخدم الحكم المطلق› 
وبالغ في هذا الاتجاه إلى حد وصف فيه الإنسان بأنه حيوان شرس لا 
يدفعه سوى القوة والخوف ولا يروضه سوى المنفعة. 
(#) تعد هذه الحرب أولى الحروب الحديثة وقد استمرت حتى عام ١١١٠م.‏ بدت 
بوادرها منذ العام ١٤٠٠م‏ لكن أولى معاركها الطاحنة حدثت عام ١٤٠٠م‏ عندما 


حاول الملك شارل اعتقال معارضيه الرئيسيين» لقد كانت هذه الجرب تزداد عنفا 
N I ys‏ 
لقد كانت هذه ا لحب سببا في انهيار الحياة الاجتماعية والسياسية المنظمة في إنجلترا 
الموضوع» أنظر: O TET‏ جنيف : دار المختار» 
۲ء,م» ص ص )۲١۱-۲٤۸‏ . 


o٤ 


والأمر ينطبق كذلك على جون لوك فقد تفاعل مع ثورة عام 
م ما حدا به لتو جيه فلسفته لدعمها جاعلا السيادة 
للشعب وليست للحكم المطلق . 
آما روسو فإن مظاهر الفساد التي شاهد انتشارها في الجتمع 
الأوربي جعلته ييجد حياة الطبيعة التي عاشها الإنسان قبل قيام 
الحياة الاجتماعية المنظمة ويعدها حياة سعيدة وعصرا ذهبيا 
للإإنسان» يضاف إلى هذا أن البعض يجد صعوبة فى التمييز ما 
EO NE E EEE‏ 
۸ء,» ص ص .)۳۰٣١-۲۹۷‏ 
رابعاً: بيثل انعدام الدقة والموضوعية مثلبا خطيرا في أي دراسة أو تنظير» 
وهو انتقاد يو جهه الباحث إلى منظري العقد الاجتماعى فى مختلف 
الأزمنة حتى المرحلة المعاصرة» ف الوق الى الوا هع ان 
TR SNE TS‏ 
والديانات» نجدهم قد أغفلوا أو تجاهلوا الشريعة الإسلامية من هذا 
o‏ 


)۶ #) هذه الثورة قام بها البر مان الإنجليزي ضد السلطة التي كانت في يد أسرة ستيوارت» وقد 
أراد جون لوك مساندة هذه الثورة لأن السلطة كانت متهمة بالاستبداد فوضع كتابه »الحكومة 
لمدنية؛ مبررا فيه الأمر الواقع ومشيدا به اقالطا على الزئر ت اي حلت 
في تنظير هوبز ولوك وروسو وأفقدت ذلك التنظير جزءا من الموضوعية » نظر : (الخشاب» 
مرجع سابق» ص ص »)۲٠٠٠۹۰‏ وانظر كذلك : عبد أسيعد» محمد. علم الاجتماع 
السياسي» الکویت : مکتبة الفلاح» ٩۱۹۹م»‏ ص ص ۱۸۸۔۱۹۲). 

ا وكذلك في امترات والندوات والمحاضرات 
التي حضرها أو استمع إليها أن أحدا قد ربط بين نظرية العقد الاجتماعي والشريعة 
الاسااة ا ء المسلمون في التخصصات ذات العلاقة مسؤلية ذلك . 


o0 


الاجتماعي بدقة بالغة» تشريعا وتطبيقاء بل يكن القول أن نظرية 
العقد الاجتماعي في ا لجانب المتعلق بالعلاقة بين السلطة وأفراد 
اللجتمع لم توجد في صورتها التطبيقية الصحيحة في أي ثقافة أو 
مجتمع أو دين مثلما وجدت عليه في المجتمع المسلم ؛ فالإجراء الذي 
تتشكل على إثره السلطة في المجتمع الإسلامي هو البيعة» وهذه 
البيعة هى أساس المشروعية التى تعطى السلطة حق اتخاذ الإجراءات 
EE E OEE‏ 
الإسلامية حقوق طرفي العقد وواجباتهما فألزمت السلطة بتحقيق 
Nee U OLN e‏ 
عنها وفق شرع اللهء قال تعالی : ل وكتبتا عليّهم فيه أن التفس بالتفس 
والعيْن بالعيّن والأنف بالآنف والأذن بالأذن واش باليس والجروح 
قصاص فمن تصق به فهو كقارة له ومن لم تخكم بما نز الله فأونك هم 
الظالمون 4 4(سورة المائدة) . 


وآلزمت الشريعة الإسلامية الطرف الأول و هم آفراد المجتمع › > بطاعة 


السلطة في غير معصية اللهء قال تعالی : يا أيه الذي ن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
اسول وأولي الأضر منكم إن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كخم 
تؤمنون بالله الوم الآخر ذلك حير وخسن تايلا 3 4(سورة النساء ء). 


ويتضح في الشطر الآخير من هذه الآية أن الشريعة الإسلامية ترفض 


استبداد آي من طرفي العقد برأيه إذا ما حدث نزاع بينهماء» وإغا يتم الرجوع 
فيه إلى الله ورسوله 


وإلى جانب القرآن الكري والسنة المطهرة كمصدرين أساسيين لاستنباط 


الأحكام» أظهرت الشريعة الإسلامية عناية خاصة باتفاق ولي الحل والعقد 


° 


فجعلته المصدر الثالث من مصادر التنظيم (التشريع) في الإسلام وو امس 
ب«الإجماع» ويصار إليه إذا لم يوجد نص في القرآن الكر أو السنة المطهرة 
بشآن موضوع الخلاف» ويتحقق الإجماع من خلال الشورى» فالشورى من 
أهم الأسس التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية» وقد سميت سورة من سور 
القرآن بالشورى تعظيما لشأنها » قال تعالې : لإ والذين استجابوا رتهم رأفاموا 
الصلاة رهم شورى بيهم وما رزقاهم يفقون 43 4(سورة الشورى). 

والسلطة في الإسلام ليست تنطوي على معاني العطف والرحمة 
والتسامح » قال تعالی : ل فبما رَخمة شن الله لدت لهم ولو كنت فضا غايظ القلْب 
لانقضوا من ولك فاغف عنهم واستغفر هم وشاوزهم في الأمر اذا زفت فتوكل 
على الله إن الله يحب المتوكلين 43 4(سورة آل عمران) . 

وإذا كانت العدالة والمساواة من الشروط الأساسية في نظرية العقد 
الاجتماعي السليم فإن الشريعة الإسلامية تؤكد عايهما بشدة» ففي شأن 
العدالة يقول تعالى : إن الله مركم أن تودُوا الأماتات إلى اهلها وإذا حكَمتم 
ن الاس أن تخکموا بالل إن اله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا 
4 (سورة النساء) ويقول تعالى :ولا ربوا مال اليتيم إلا الي هي 
اخسن حى يبلغ أشه وأرفوا الكيل واأميزان بالفمط لا نكلف َف إلا ونعها 
وإذا قلعم فاغدلوا وو کان ذا قرت وبعهد الله رفوا ذلكم وصًاكم , به کم كرون 
4 4(سورة الأنعام) ويقول تعالى : طا تھا الذین آمنوا کونوا قوامین لله 
شهداء بالقمط ولا ركم شان قوم عى أل تغدلوا اغدلوا هو أرب لاتقو 
راتوا الله إن الله خير بما تخملون ا0 4( سورة الاندة) وهذه أوآمز ضرة 
من الله تعلى للسلطة المسلمة بأن تكون قائمة بالعدل بين الناس في كل 
الأحوال حتى مع غير المسلمين . 


o۷ 


وفي شأن المساواة يقول تعالى : ليا أتها الئاس إا حفتاكم قن ذكر وأني 
وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرّمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم خبیر 
+ 4(سورة الحجرات) ففي هذه الآية الكرية يوجه الله تعلى الخطاب 
إلى البشر كافة بآنهم كلهم من أبناء آدم وحواء عليهما السلام» ويعني هذا 
آنه لا فرق بينهم مهما اختلفت أعراقهم وأجناسهم وألوانهم ولغاتهم» فلا 
مجال لأن يدعي بعضهم التميز على البعض الآخر لأي من هذه الأسباب 
وما في حكمها وقد خلقهم الله من أصل واحد. 

والسيرة النبوية العطرة زاخرة بأمثلة من المواقف التي جسد فيها الرسول 
صلى الله عليه وسلم أفضل الصفات والممارسات التي تتطلع محاكاتها كل 
سلطة عادلة» فقد كان عادلا في معاملته ومنصفا من نفسه» ومجسدا 
للمساواة بين بني البشر كافة في أرقى صورها ومعانيها» وهو أول من سن 
إخحضاع السلطة للمسا ءلة عن واجباتها وأعمالها مثلما يسأل أي شخص 
من أفراد المجتمع عن عمله» فقد روي عنه ° آنه قال : «آلا کلکم راع 
وکلکم مسؤل عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن 
رعيته» والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤل عن رعيته» والمرأة راعية 
على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم » والعبد راع على مال سيده وهو 
مسؤول عنه» الا فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» . 

وفي آول خطبة للخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» بعد توليه 
الخلافة جسد صفات السلطة النانجة عن العقد الاجتماعي» وحق المجتمع 
في مراقبة هذه السلطة» فمما قاله في تلك الخطبة : «آيها الناس: إني قد 


(۱) أنظر : (صحيح مسلم . الرياض : دار الأفكار الدولية للنشر والتوزیع » ٠۱۹۹۸‏ م» 
ص۳٦‏ ۷) . 


0۸ 


وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني وإِن صدفت 
فقوموني . الصدق أمانة والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوي حتى آخذ 
ا لحق له» والقوي ضعیف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله . أطيعونى ما طعت 
الله ووو ك إن ميت الله فلو طاعة ل عل (طارة اروج النين 
الإسلامي»د.ت» ط٥٠٠‏ ص١٠۳).‏ 


وحرص الدين الإسلامى على مبدأً ا لحرية فأكد على حق الاشتراك فى 
ابلط و كتل نسر العير عن الر اف وجرت القت وسر الج 
وحرم الدين الإسلامي الاضطهاد والتمييز العنصري لأي سبب من 
الأسباب . وبصورة مجملة يكن القول إن الدين الإإسلامي قد فرض احترام 
حقوق الإنسان وجعلها جزءا من تعاليمه التي لا يستقيم عمل سلطة ولا 
يكمل إسلامها دون الوفاء بها وحمايتها (المودودي› 4٤‏ م» ص ص 
(o-۱‏ 

ونظر الدين الإسلامى إلى العلاقة السوية بين طرفى العقد على أنها 
من أهم الأبعاد السياسة الاو ل ا فنجده يقيم هذه العلاقة 
على خصائص إيانية » وتعاقدية» وتكافلية» وتعاونية» وغير طبقية» كما 
نها علاقة مباشرة دون واسطة . 

فهي علاقة إييانية ؛ لأن هويتها الإيان بعقيدة التوحيد. وهي علاقة 
تعاقدية ؛ E O‏ 
القيم لا يلك آي طرف إلا الالتزام بها ضبطا للحقوق والواجبات المتبادلة 
بين السلطة وآفراد المجتمع . وهي علاقة تكافلية تجسد مبدأ البنيان المرصوص 
الذي يشد بعضه بعضاء فالكل يؤكد التزامه بهذا النوع من العلاقة من خلال 
إتقانه لعمله وتعاونه وإنتاجه» ومن خلال الإيثار والإخاء والتضامن 


۹ 


والإخلاص والصدقة والزكاة. وهي علاقة تعاون ومشاركة وحوار وتسامح 
بين أطراف العقد من جانب» وبينهم وبين غيرهم من الم من جانب آخر . 
وهي علاقة غير طبقية ؛ لأن أطرافها متساوون في التعامل» فليس للسلطة 
أي تميّر على آفراد المجتمع إلا بقدر ما تفرضه المهام الملقاة على عاتقها وفي 
إطارقولەتعالى» . .. إن أكرمكم عند الله ناكم إن اله عليم خبير 
+4 4(سورة الحجرات )وهي علاقة مباشرة لا وسيط فيها بين السلطة 
وأفراد المجتمع » لكي يتحقق التفاعل المباشر بين طرفي هذه العلاقة؛ لأن 
من شأن ذلك أن يعزز التفاهم ويرأب الصدع ويقيم الحجة على من خالف 
شروط هذه العلاقة (منجود» ٩۹۹٠م).‏ 

وفي العصر الحديث درجت السلطات في المجتمعات المتقدمة على 
تقديم تقرير عن إنجازاتها إلى أفراد المجتمع » وتجري في أحيان كثيرة مناظرة 
بين طرفي العقد» وتعتز النظم في تلك المجتمعات بهذه التقاليد والممارسة» 
والحقيقة أن كل ذلك وغيره ما يعد دليل رقي وتقدم قد وجد في جوهر 
الشريعة الإسلامية وطبق منذ بواكيرهاء فقد كان الخليفة يقدم شرحا وافيا 
آمام آفراد المجتمع لما يتخذه من قرارات تمس مصالحهم ومصيرهم» وإن 
تطلب الأمر عقد مناظرة للرد فيها على أسئلة المعترضين فعل» ومن قبيل 
ذلك المناظرة الشهيرة بين الخليفة عمر بن ا لخطاب وخالد بن الوليد في صحن 
مسجد النبوي حينما اشتكى خالد بن الوليد عمرً بن الخطاب إلى المسلمين 
وطلب أن يكون المجتمع حكما فيما شجر بينهما من خلاف» وهي مناظرة 
بين السلطة -عمر بن الخطاب- وبين خالد بن الوليد بوصفه واحدامن أفراد 
الجتمع المشترك في العقد الاجتماعي من خلال البيعة (الشبيلي» 
(e۲‏ . 


وييكن للمتتبع أن يستنتج أن السلطة الإسلامية في كل العصور تسعى 
إلى الاقتداء في تشريعاتها منهج رسول الله ° وخلفائه الراشدين رضي 
الله عنهم» فقد نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية 
على أن العلاقة بين المواطنين والسلطة تقوم على الشورى والحب والتراحم 
والعدل والاحترام المتبادل» وأن الكل سواسية آمام شرع الله. 

وما أكد عليه هذا النظام أيضا أن العقوبة شخصية» وآنه لا جرية ولا 
عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي» وآنه لا عقاب إلا على 
العمل اللاحق للعمل بالنص النظامي» ويتضح من هذه المغاهيم أنها في 
مضمونها لا تخرج عن خصائص العقد الاجتماعي السليم . 

نخلص من استعراض نظرية العقد الاجتماعي وتحليلهاإلى 
الاستتاسات الاتة: ۰ 

١‏ يتفق فلاسفة العقد الاجتماعي الثلاثة (توماس هوبز-جون لوك- 
جان جاك روسو) على أن الإنسان عاش فى بداية وجوده حياة فطرية 
وحرية مطلقة» وقد أطلقوا مسمى العقد الاجتماعي على الحدث 
الذي نقل الإإنسان من حياته تلك إلى الحياة الاجتماعية المنظمة . 

۲ يجمع هوؤلاء الفلاسفة على أن العقد الاجتماعي نشا بقرار من 
الأفراد وبالتالي فإن السلطة نشأت بمحض إرادتهم . 

۳ تقوم العلاقة الصحيحة (العقد الاجتماعي) بين السلطة وأفراد 
اللجتمع على ثلاثة مرتكزات رئيسة» هي : الحرية» والعدل» 
والمساواة. 


والمناطق› الصادرة عن مؤسسة مكة للطباعة والإعلان »مطابع الندوة» عام ٤‏ ١٤١ه.‏ 
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د ان فة الف الا ج اى من الاقف رالا ضط رات ف غدة 

۰ e 

أ مروا اط ا اا ع ا 

ب- تصور الفلاسفة أن العقد الاجتماعي قد نشا بصورة إرادية محضة . 

ج-عدم ترتيب الظواهر ووصفها بشكل يتفق مع العقل والمنطق 
ويتسق مع وقائع التاريخ . 

د تأثر فلاسفة العقد الاجتماعي الثلاثة بالأحداث التي 
عاصروهاء الأمر الذي جعلهم يوجهون جل فلسفتهم لمسايرة 
E‏ 

ه-إهمال فلاسفة العقد الاجتماعي الثلاثة ومن أتى بعدهم لا يتجلى 
في الشريعة الإسلامية من صور صحيحة للعقد الاجتماعي . 


٠. ٠.‏ تفسير الحريمة والعقوبة فى العصور القدية 


تعود أقرب مرحلة ڌ تتوفر خلالها أدلة علمية على شكل حياة الإإنسان 
إلى العصر الحجري” فخلال تلك المرحلة عاش اللإإأنسان حياة خوف 
وصراع من أجل البقاء في بيئة لا يبقى فيها إلا الأقوى والأكثر شراسة من 


(#) تدل أحدث الاكتشافات على أن الإنسان كان موجودا قبل ثلاثة ملايين سنة» غير أن العلماء 
لم يجدواسنداعلميا مقنعا لتصور شكل الحياة التي كان يعيشها الإنسان قبل العصر الحجري 
الذي بدأ قبل حوالي خمسمائة ألف عام» وقد قسم العلماء ذلك العصر إلى ثلاث مراحل : 
العصر الحجري القديم من ٠٠٠٠٠٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ ق. م» العصرالحجري المتوسط من 
ا لی ۷ ا ٠‏ . ومن 
الجدير ذكره أن مدة العصر الحجري لم تكن متساوية عند كل المجتمعات بسبب تفاوت 
الجتمعات في سرعة التقدم» ومن قبيل ذلك أن مدة العصر الحجري الحديث استمرت في 
بعض أجزاء من وربا حتی عام ۲٠٠۰‏ ق. م . ولزيد من الاطلاع» أنظر : (موسوعة بهجة 
المعرفة . جنيف : دار المختار» ١ءء‏ المجموعة الأولى ۰ج ۵ ص ص )٤٦۳ ٤‏ . 
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البشر والحيوانات على حد سواء. حينها كان الإنسان والحيوان ثل كل 
واحد منهما غذاءَ لللآخر وخطراعلى الآخرء فالقتل كان من الأعمال التى 
توف البفى كلما يانات بالكريرة ويقة العلماء أن طاح العف هنا 
موجود حتى فيما بين البشر أنفسهم ؛ لأن قسوة الحياة ووحشيتها جعلت 
كل فرد يعتقد أن بقاءه يعتمد على فناء الآخر . وتحت وطأة هذه الخصائص 
المتوحشة وما تعج به الطبيعة من ظواهر مهلكة تميزت الحياة الاجتماعية 
الأولى بالاندفاع الشديد نحو الميتافيزيقيا ا لخرافية » وتمجيد القسوة والعنف» 
وهذا ما يفسر اقتصار التجري في المجتمعات البدائية الأولى بعد أن نشأً فيها 
نوع من آنواع السلطة على ثلاثة آنماط سلوكية هي : 

. الخروج عن طاعة السلطة"‎ ١ 

۲ انتهاك حرمة رابطة الدم بزنا المحارم . 

۳ الخروج عن الطقوس والمعتقدات السائدة. 

فالمجتمع لم يكن خاليا من الأفعال الإجرامية الآخرى كالقتل والسرقة 
غير أن بدائية الحياة وقسوتها أبقيا هذين الفعلين وغيرهمامن ضروب 
العدوان خارج نطاق التجري لزمن طويل» أو هي جرائم بسيطة في أحسن 
الأحوال . أما تفسير الجرية فلا يوجد ما يشير إلى أي اهتمام لدى إنسان 
العصر الحجري بتفسير علة الجرية» وبالتالي فقد كان تفسير العقاب غائبا 
أيضاء فرد الفعل يأتي من جنس الاعتداء» وفي الوقت نفسه. 

ولا كان آي تجمع يفرز بالضرورة سلطة ماء فإن السلطة التي ظهرت 
في بداية تشكل المجتمع خلال المراحل المتأخرة من العصر الحجري أو بعده 


(#) نعني بالسلطة هنا الشخص الذي يلك إنزال العقوبة سواء كان كبير الأسرة أو 
زعيم المستعمرة أو العشيرة أو القبيلة . 


1۳ 


كانت معبرة عن كل هذه الظروف ومرتكزة عليها فالخرافة والقسوة والعنف 
هي التي تقيم السلطة وتمنحها الشرعية. 

وبفضل الخصائص التي ميز الله تعالى بها الإنسان استطاع أن يحقق 
تقدما مستمرا باتجاه مزيد من التجمع والاستقرار» فظهرت ال مكية الجماعية 
وفكرة الملكية الفرديةء وازداد عداد الأسر واتسعت الروابط القرابية 
والعلاقات الاجتماعية» وبداً الإنسان فى ابتكار الآلات من الخامات 
ر او رر ال راه يراک ر ر ت 
N EN E E E SE‏ 
وعشائرية وقبلية » وشيئا فشيئا حتى بدأت الحضارات القدية تتشكل في 
E E A‏ 
الجميع بالتزامن مع اتساع نطاق التجريم ليشمل عددا أكبر من الأفعال . 

أدى هذا الازدياد فى عدد الأفعال المجرمة إلى استحالة مواجهة 
ا ع ن اک ا اا رو م ای 
دفع البابليين وقدماء المصريين إلى سن قوانين تتضمن آنواع الجرائم 
وعقوباتها» وصياغة بعض القواعد المنظمة للاتهام والتحقيق القضائي 
والمحاكمة» ومن ثم قيام الملك بتفويض كثير من أعمال القضاء لمن ينوب 
عنه . ولا شك أن هذا يمثل قفزة تطورية مهمة في تاريخ البشرية لولا أن 
السلطة ظلت تبارك تخلف المجتمع ومعالجة الجريية في إطار الميتافيزيقيا 
الخرافية (الدوري» ٤۱۹۸م).‏ 


)9 4) من قبيل هذه المبتافيزيقيا الخرافية أن بعض الثقافات تعطي أهمية بالغة للشيطان 
بوصفه يمتلك قدرات خارقة في التأثير على كل شيء في هذا الوجود» وتعودالفكرة 
التي تعطي للشيطان أهمية أكثر ما هو عليه في حقيقة الأمر إلى مرحلة = === = 


1٤ 


من الواضح أنه كلما تقدمت الحياة الاجتماعية نحو مزيد من الاستقرار 
كلما أصبح الإنسان أكثر تنظيماء» فخلال مرحلة ليست بعيدة عن نهاية 
العصر الحجري الحديث نشت حضارة بابل التى ظهرت فى إحدى فتراتها 
مدونة حمورابي سنة ۱۸۷١‏ ق. م» وغل ال دن ات هاداد 
تكن الوحيدة في مجال الجرية والعقاب خلال تلك الحقبة”*» فإنها تعد 
ول ا مكتوبة ذات أهداف اجتماعية محددة» وإجراءات 
وتعليمات تفصيلية دقيقة في تعيين حقوق الأفراد وواجباتهم » فهذه المدونة» 
على سبيل المثال» قد حرمت الانتقام الشخصي من الجاني» وكفلت حقوق 
كل من الجاني والمجني عليه» وكفلت كذلك حماية الضعيف من القوي 
والتزمت بالقصاص وفق مبداً العين بالعين والسن بالسن . 


= = == متقدمة في حياة الإنسان» فقد استخدم الإنسان هذه الفكرة لتفسير الظواهر التي 
يجهلهاء فنجد مثلا أن أفلاطون تحدث عن قدرات الشيطان الخارقة على خاق الجرية 
كشر أختص به» ودفع بعض الأفراد للجرية والانحراف» وربا كانت هذه ول نظرية 
أو محاولة تفسيرية لعلة الجرية» وتعرف هذه النظرية في علم الإجرام بعبحث الجن 
أو الشياطن (رعهاه«مطه0) أو الاتجاه الشيطانى n4(‏ ء1 a1ءiعoام«مص06)‏ ونجد 
ا في الديانات القدية ومنها اليهودية لر ي () فهو فی هذه 
ااا یاو او کی ا ا 
مصائر الناس ولا في الظراهر الطبيعية كما تصوره بعض الديانات والثقافات» فهو 
على سبيل ا مثال لا بيلك أي سلطان على الروح لأن الله تعالى يقول في سورة 
الإإسراء :%. .. قل الوح من أَمر ري وما أوتيتم من العلم إلا فلبلا لج 4 ولمزيد من 
اللإطلا ع على المكانة التي تعطيها بعض الث لثقافات للشيطان الرجيم في هذا المجال 
الإضالة إلى الرجع الرأردفي اء > أنظر : (طالب» واخ ۰ م ص 
۷ ) وانظر كذلك : (إمام» إمام. ۰۱۹۹٩‏ ج۳ ص ص .)۲۲٣-۲۲۹‏ 

(٭ من رات لی غرلا ل اء رکرو حال داراف ر مقر 
حمورابي : مدونة حور محب التي ظهرت سنة ١٣١۳٠ق‏ م“ ومدونة مانو سنة 
١‏ ق . م» ومدونة داركون سنة 1۲١‏ ق . > وما يسمى بمدونة الإأثني عشر لوحا 
التي ظهرت سنة ٤٥١‏ ق .م ولمزيد من الاطلاع » أنظر ٠‏ (أبوغدة» خسن . أحكام 
السجن ومعاملة السجناء ء في الاسلام . الكويت : دار المنارء c۹۷‏ ص ص ). 
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وإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة بين هذه المدونة وبين القانون الإنجليزي 
فسنجد أنها لم تكتف بالعقاب البدني » بل عاقب على غالبية الجرائم بالخرامة 
أو التعويض» ولم تكن تعاقب با موت كعقوبة بدنية إلا على (۳۷) جرية» 
بينما يعاقب القانون الإنجليزي في عام ١۷۸٠م‏ بالموت إزاء )١١(‏ جرية. 
ولو أجرينا المقارنة نفسها بين مدونة حمورابى والديانة اليهودية التى جاءت 
بعدها وجدنا بینهما تشابها شدیداء N E‏ 
القصاص على النحو المو جود فى مدونة حمورابى» كما أن الديانة اليهودية 
NEO E NT ET‏ وجرية 
السرقة» وجرية الزنا واللواط» بالقتل وبتر الأعضاء والجلد والرجم» وثتّزل 
عقوبة القتل إزاء ا لجرائم الدينية كالردة والكفر» وقد كان لهذه العقوبات هدف 
اجتماعي في كلا الشريعتين يتمثل في إرضاء المجني عليه وذويه وأولياء الدم» 
وزاد في اليهودية الهدف الديني . 

ورغم هذا التشابه بين مدونة حمورابي والديانة اليهودية في مجال 
العقوبات فإنهما تختلفان في الملصدر» فمصدر مدونة حمورابي هو الجهد 
البشري لأن حمورابي لم يقل بآنها أوحيت إليه من الله تعالى ولذلك لم تغلب 
عليها الصبغة الدينية الصرفة» وهذا ما يجعلها قريبة الشبة بالقوانين الوضعية 
المعاصرة» أما الشريعة اليهودية فهي ذات صبغة دينية بحتة لكونها تتشكل -في 
صورتها الصحيحة - من وصايا نزلت من الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام 
لفظا ومعناء وقد كانت مصدرا أساسيا للعقوبات التي طبقت فيما بعد في وربا 
إا اورا ن رر ۰ 

وحين جاءت الحضارة الإإغريقية كان الإنسان قد وصل إلى مستوى 
أكثر شغفا بالتفكير فزاد الاهتمام بتفسير الجرية » لكن هذا التفسير لم يخرج 
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عن إطار الثقافة الطوطمية التي كانت سائدة في المجتمع الإغريقي"› 
وموروثه من ثقافة ا لحضارات السابقة» فقد كان تفسير السلوك الإجرامي 
عند الإغريقيين ينبثق من سس خرافية (yعهاهطار۷1)‏ فال جرية عندهم تنتج 
بسبب دخول أرواح خفية شريرة إلى جسم الفرد» وتأمره معصية طوطم 
معين من خلال قيامه بفعل إجرامي › وكذلك بسبب وجود قوی شريرة 
تتحكم في الكون» وتعمل على أذى الإنسان بإحداث الكوارث الطبيعية 
كالعواصف والفيضانات والزلازل والبراكين» وتسخير أشخاص من البشر 
للقيام بأفعال الشرور والإجرام» ويرى قدماء الإغريق أيضا أن الطبيعة 
والحرية محكومة بمشيئة الآلهة وأن المجرم ما هو إلا شخص أصيب بلعنة 
الآلهة» ولم يكن هذا الاعتقاد دينيا فحسب» بل نجده أيضا في فكر أفلاطون 
(© .8 .427-347 ,t0ها۴)‏ حين عزا الحريية إلى قدرات الشيطان الخارقة 
التى يو جهها لإجبار بعض الأشخاص على اقتراف الأفعال الإجرامية› 
رھدا الزائ راعلى اكا هو ألمت التق أدى إلى ار ارال بات 
البدنية القاسية ذات الطابع الانتقامي حتى في وج الحضارة الإغريقية› 
كالقتل البطيء من خلال تقطيع أجزاء الجسم بالتدريج» والتعريض 


() ظهر تأثير الثقافة على تفسير السلوك الإجرامى فى حضارة المصريين القدماء أيضاء 
ولا يزال مستمرا إلى اليوم في كل المجتمعات» وقد بينت الدراسات الحديثة أن أثر 
الإجرامي نفسه فهي تؤثر على نوعية أو نط الفعل الإجرامي» كما آنها تشترك مع 
اللجتمع في دفع الفرد إلى اقتراف الجرية » ومن المتوقع أن الثقافة ستستمر في التأثير 
القوي على هذين المجالين طا ما وجدت تباينات ثقافية داخل المجتمع وبين مجتمع 
وآخر . ولمزيد من الاطلاع حول هذاالموضوع» أنظر : (الربايعة» أحمد. أثر الثقافة 
والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب الجرائم . الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية» ۴ م(. 
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للوحوش » وال جلد والتعذيب لاستخراج الأرواح الشريرة من جسدالمذنب 
(طالب» ۲۰۰۲م). 

تدرج رد الفعل الانتقامي هذا في ثلاث مراحل بدت بالانتقام الفردي 
عندما كان المجتمع يتكون من مستعمرات صغيرة تضم عددا من الأسر» 
وكانت السلطة في كل أسرة بيد كبيرهاء حين ذاك كان المجني عليه ينتقم 
لنفسه بنفسه . وحين أصبح المجتمع يتكون من وحدات أكبر هي العشائر 
التي تتشكل إثر اتحاد مجموعة من الأسر» ظهرت المرحلة الثانية وهي الانتقام 
ا لجماعي أو الانتقام تحت إشراف الجحماعة . أماالمرحلة الثالثة والمسماة 
بالانتقام الديني فقد ظهرت بعد أن جحت العشيرة في استقطاب أو ضم 
أسر وعشائر أخرى لتشكل ما يسمى بالقبيلة وهنا أصبح لكل قبيلة آلهتها 
وطقوسها ليدخل المعتقد الديني كعامل رئيس في تحديد نوع العقاب وسلوب 
تنفيذه» إذ كانت السلطة» سواء السلطة الفردية كزعيم العشيرة أو القبيلة» 
آم السلطة المركزية (السياسية) بعد أن تشكلت الدولة» تقوم بتوجيه الشعور 
الديني» وتصدر أحكامها العقابية الانتقامية في قالب ديني لإرضاء الآلهة 
والسيطرة على مشاعر العامة وتوجهاتهم (العوجي» ۱۹۸۰ م). 

وقد استند الانتقام الديني إلى مدخلين في سبب الجريية : مدخل 
الإإغواء أو الإغراءات الشيطانية الداخلية للجانی («٥نهام٣٥1)»‏ ومدخل 
تلن أو استخواة الشيطان على جد ا (Possessi0) Jalal‏ « 
وبالتالي فإن السلطة لا تميز في عقوباتها بين جريية وأخرى » فالمواجهة تكون 
عالطا اقام في هدا اا وتم السلطة فى هذه اة على 
الطقوس الخرافية والعقوبات البدنية القاسية مثل الضرب والفصد والكي 
على مواضع معينة من جسد الجاني لإأخراج الشيطان والجن وتطهير الجسم 
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فن الس والت لس إلى غير ذلك من العقر بات الدنية الى فى الغالب تزدى 

من الواضح أن الانتقام في ا مر حلة الأولى كان يعتمد على عامل القوة 
والقدرة الفردية للمجني عليه على الانتقام» مما يجعل الغلبة لعامل العنف› 
وهو عامل أو وسيلة واحدة فى ارتكاب العمل الإجرامى أورد الفعل عليه» 
وطبيعي أن يزداد عدد الأفعال الإإجرامية في آي مجتمع إذا تساوت فيه وسيلة 
ارتكاب الجحرية ووسيلة الرد عليها. 

أما ا لمر حلة الثانية فمن المتوقع آنها كانت خف مراحل الانتقام قسوة على 
ا لجناةء لآن اشتراك الجماعة في النظر لا بد أن ينضوي على شيء من التداول 
أو الشورى من شأنه إزاحة قدر من التسلط الفردي والقسوة في الانتقام كما 
وكيفاء هذا إذا ما كانت الجماعة تتحلى بقدر كاف من التعقل والوعى . 

وتمثل المرحلة الثالثة نكسة أو ارتدادا لفكر الجماعة إلى الفكر الفردي 
فى العقاب» لأنها جمعت بين المعتقدات الخرافية الوثنية والتعسف الفردي 
فى العقاب » الأمر الذي يؤهلها لأن تكون من سوأ المراحل التى عانى منها 


(*) لا تزال حلقات استخراج الجن والشياطين وما يصاحبها من ضرب وفصد و كي ممارسة 
شائعة لدى بعض المجتمعات فى المرحلة المعاصرة» ويبدو أن هذه الممارسات انتقلت 
ن ا انات ال اة الق لى اعا ا لاض غر الف ان وهي عط ضور 
اا اروا ا اف دقان الا ماعن ت لظ ال ا 
فها الوك الانحرافى والاجرامى» وإذا كانت هذه هى حالة الانسان فى رة 
امعاصرة بعد نزول الأديان والتقدم العلمي الهائل فليس هناك من شك في أن هذه 
الممارسات كانت أكثر شيوعا وإيلاما في الحقب الغابرة. » ولمزيد من الاطلاع على 
حلقات استخراج الجن والشياطين في المرحلة المعاصرة ومشاهدة بعض الأساليب 
المستخدمة في ذلك› أنظر : مجلة سيدتي» العدد رقم )٦٤٩(‏ لعام ۱۹۹۳م . 
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وعلى الرغم من الحالة العقلية الأفضل التي كان قد وصل إليها 
الإغريقيون في أواخر حضارتهم» وعلى الرغم كذلك من مرور العقاب 
بهذه المراحل الثلاث» فإن العقاب ظل يتميز بالقسوة والوحشية*» فقد 
استخدم الإغريقيون المحدثون جميع العقوبات البدنية التي كانت موجودة 
قبلهم » وزادوا عليها ما ابتکروه من عقوبات » فأصبحت العقوبات لديهم 
أكثر عددا ما كانت عليه » كدفن الجاني حياء أو تقطيع أوصاله» أو محاكمته 
بالتعذيب (41ءكإ0 رط اهذ٠)‏ على اعتبار أن المتهم البريء لن يحس 
بالألم"*. أو إغراقه في الماء» أو سلخ جلده» أو صلبه حياء أو قطع رأسه» 
أو شطر جسمه إلى نصفين بواسطة خيول تجري في اتجاهين متعاكسين» أو 
حرقه» أو رميه من شاهق » أو تقديه وليمة للحيوانات المغترسة» أو تجويعه 
حتى الموت» هذا إلى جانب عقوبات أخرى يعدونها آقل ضررا مثل النفي » 
والاسترقاق» والجلد» والوصم على الجبهة» وبتر الأعضاء» وحرق كتب 
المغفكرين» والتشهير» والسجن مع الأشغال الشاقة في المناجم والمراكب 
البحرية» والغرامة والتعويض» وإجبار الأحداث الجانحين على العمل 
ضمن الجيوش المحاربة . وفوق هذالم تكن منزلة الناس آمام هذه العقوبات 
متساوية » إذ كانت العقوبة تفرض بصورة اختيارية تراعي الاعتبارات 
السياسية والإدارية والاقتصادية » (الدوري ۱۹۸٩۹‏ م). 


(#) كان يفترض أن تكون كل مرحلة أفضل من سابقتها نظرا لما يحدث لدى الإنسان 
من تراكم للخبرات والتجارب . 

(+#) كانت المحاكمة بالتعذيب شائعة عند العرب أيضا وتسمى (البشعة) حيث يكوى 
ا متهم بالنار على لسانه اعتقادا بأن التار لن تؤئر إلا على المذنب. ولمزيدمن 
الاطلاع» نظر: الوريكات» عايد عواد. نظريات علم الجرية. عمان: دار 
الشروق» ۲۰۰۲م ص ۱۹). 
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وإذا ما اتجه الشأن إلى محاولة التعرف على أهداف العقاب لدى 
حضارات العصور القدية بعامة» فسنجدها منحصرة في الانتقام والتشفي » 
حيث كان العقاب يأاخذ شكل الانتقام الفردي عندما كان المجني عليه ينتقم 
لنفسه بنفسه» ثم اضطلعت السلطة بمهمة الانتقام هذه فيما بعد فأصبح 
الجتمع ينتقم للمجني عليه وينتقم للآلهة أو القداسة الطوطمية 
"t6 (‏ ) وفي كل الأحوال فقد كانت نزعة الانتقام والتشفي والثأر 
والإيلام تهيمن على العقاب سواء كانت السلطة في يد كبير الأسرة آم زعيم 
القبيلة » آم في يد سلطة مركزية (طالب» محاضرة أكاديية» ۳٠٠۲م)‏ . 
إن هذا التشابه في طبيعة العقوبة وأهدافها لدى تلك الحضارات لا يعني 
نها حضارات ذات ثقافة واحدة» بل هى مختلفة فى هذا الجانب كثيرا منذ 
بدء نشوئها» لیس فقط بين حضارتين مختلفتين كالفرس والاإغريق › مثلاء 
بل بين المجتمعات التي تنتمي إلى آمة واحدة أيضاء ويمثل مجتمعا إسبرطة 
وآثينا في القرن العاشر قبل الميلاد شاهدا على هذا التمايز والاختلاف الثقافي 
بين مجتمعين من الآمة الإغريقية متجاورين ومتزامنين» فقد كان لإسبرطة 
نظام تربوي يهدف إلى خلق جيل محارب يضمن لها التفوق العسكري› 
فكانت نتيجة هذه التربية العسكرية ظهور أجيال فاشلة عرف آفرادها بتدني 
القدرة على التفكير والتخيل» فأجدب التراث الفكري في مجتمع إسبرطة» 
وانهارت القيم الإنسانية لدى الأفراد وأصبحوا كالقطعان توجههم السلطة 
لتحقيق أغراضهاء وعندما حلت أحداث تحتم على الفرد الواحد منهم أن 
يفکر لنفسه وجد نفسه عاجزا. 
(#) قدمت هذه المحاضرة لطلبة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمينة ضمن مقرر ضحايا 
ا لجريية» وتضمنت المحاضرة التأكيد على أن أهداف العقاب هى المعايير الحاسمة 
التي يتم على أساسها تقو أي نظام عقابي . 
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أما أثينا فقد كان لها نظام تربوي سعى إلى بناء قوة الجسم وقوة العقل 
في أفراد المجتمع » فاهتمت التربية بالأسرة كاهتمامها بتعليم القراءة 
والكتابة» واهتمت كذلك بالفنون المعروفة آنذاك قدر اهتمامها بالتربية 
البدنية» واهتمت بتلبية حاجات الأفراد قدر اهتمامها بإنزال العقاب 
با لمجرمين» وسمحت للعقول بالانطلاق في التفكير الفيزيقي النافع » فقدم 
هذا المجتمع وتربيته النموذج الأول للديقراطية نظريا وعملياء وأنتجت 
هذه التربية سقراط وأفلاطون وأرسطو» وظهرت فيها أولى بوادر الاهتمام 
بتفسير السلوك الإجرامي» واستطاعت هذه التربية أن تحول الدولة 
وسلطاتها إلى خدمة المجتمع بآكمله ولیس العکس (مرسي ۱۹۸۱۰ م). 

لكن من الواضح أن السلطة في أثينا لم تتخذ القرار بشأن السماح لهذه 
التغيرات الإيجابية بالولوج إلى النظام العقابي وتخييره أو تحسينه والدفع به 
باتجاه العقوبات الخالية من القسوة» والنزيهة عن هدف الانتقام والإيلام 
البدني والتنكيل بالجناة» فتكون صور العقاب وسياساته أكثر إنسانية في 
أثينا وغيرها من المجتمعات التي لها حالات مشابهة في كل العصور» و 
كان هذا هو المغترض حتى يتحقت التوازن بين أنساق المجتمع . 

كما كان من المفترض أيضا حين جاءت الديانة النصرانية أن تتمكن من 
الافن النظام العقابي إيجاباء فهي تعد لدى أتباعها ديانة تسامح وعدل 
ومساواة ومحبة وإصلاح» وهذا يتطلب على سبيل المثال» أن يتساوى 
الناس آمام العقوبة وأن يصبح الإإصلاح هدفا من أهدافها . وإذا افترضنا أن 
شيئا من ذلك قد تحقتق بعد ظهور هذه الديانة ولو بدرجة ضئيلة فإنه لم يستمر 
إلا زمنا قصيرا وبالتحديد منذ ظهرت هذه الديانة حتى عام ١۷٤م»‏ وهو 
العام الذي سقطت فيه الحضارة الإغريقية لتنشا في أوربامجموعة من 
السلطات التي تعد من أكثر السلطات طغيانا على مر التاريخ الإنساني» 


A 


التي نمت معها العقوبات البدنية في صور رما تفوق في قسوتها ووحشيتها 
ما عرفه الإأنسان من قبل وقد استمر بعضها حتى القرن التاسع عشر . 
نخلص من هذا العرض والمناقشة لتفسير الحرية والعقاب فى العصور 
القدية إلى الاستنتاجات الاتية : 
أولاً: لم يجد العلماء أي اهتمام للإنسان بتفسير علة الجرية قبل محاولة 
فلاطون . 
ثانياً: لم يظهر أي هدف للعقاب غير الانتقام من الجاني قبل شريعة 
ثالاً : ارتبط العقاب فى صورته الانتقامية بطبيعة السلطة القائمة» على النحو 
ا 
١‏ الانتقام الفردي في ظل سلطة كبير الأسرة. 
١‏ الانتقام الجماعي في ظل سلطة زعيم العشيرة . 
۳ الانتقام الديني في ظل سلطة زعيم أو رئيس القبيلة . 
E‏ اتسمت العقوبات بالقسوة لدى جميع المجتمعات القدية » إلى درجة 
بدا معها وكأن للعقوبة ثقافة عنف موحدة بين كل المجتمعات . 
خامساً: من الواضح أن العقاب في العصور القدية من أكثر الخصائص 
الثقافية استعصاء على التأثر با حدث من تطور فى ثقافة بعض 
اللجتمعات كمجتمع آثيناء وما تى به نبي الله عيسى عليه السلام 
في الديانة النصرانية من تعاليم المحبة والتسامح . 
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سادساً: يعود عدم التوازن بين العقوبة وما حققه المجتمع من تقدم ثقافي 
إلى عدم اتخاذ السلطة لقرار التغيير والتطوير في سياستها العقابية . 

سابعاً: يمثل عدم التوازن بين أنساق المجتمع في مستوى التطور عيبا تنظيميا 
تستطيع السلطة تلافيه إلى حد كبير لو أرادت ذلك . 


٠٠.۲‏ تفسير الحريمة والعقوبة في العصور الوسطى وعصر النهضة 


ينقسم تفسير الجريية والعقوبة خلال هذه الفترة إلى قسمين» هما: 
تفسير الجريية والعقوبة قبل ظهور الا تجاه الوضعي الفلسفي » وتفسير الجريية 
والعقوبة في الاتجاه الوضعي الفلسفي . 


او لاً: تفسير الحريمة والعقوبة قبل ظهور الانجاه الوضعي الفلسفي 


ليس من الواضح على وجه التحديد متى بدت العصور الوسطى أو ما 
يطلتق عليه اصطلاحا (عصور الظلام) غير آنه في أعقاب انهيار الحضارة الإغريقية 
وسقوط الإمبراطورية الرومانية سنة ١١٤م‏ نشأت دول أوربية ذات سلطة طاغية 
تتألف من آفراد الأسرة الملكية المتعسفين وجلاوزتهم» والأرستقراطيين 
والإقطاعيين وملاك الأراضي الجشعين» والكنيسة وكهنتها المنغلقين فكريا. 

واعتمدت هذه الساطة (القروسطية)* فى بقائها على عقوبات بدنية 
هي الأقسى والأكثر وحشية على مر التاريخ الإنساني» ومن خلالها كرست 
)#( نعني بمصطلح « السلطة القروسطية» نسبة السلطة التي تتألف من هذه الفئات 

وتتصف بهذه الصفات إلى القرون الو سطى الظلمة› وسوف يستخدم الباحث 


هذا المصطلح من الآن فصاعداء وفى حدود الدراسة» للإشارة إلى فئات هذا 
الافد ف البغقنء وما لةس هات عة : 
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هذه السلطة هيمنتهاء ووسعت من دائرة تجهيل الناس وقسرهم على الأخذ 
بالخرافات » وضربت هذه السلطة حول نفسها وحول المجتمع الأوربي طوقا 
من العزلة والانغلاق الفكري («ءااة«عه0)”*. فمنعت مؤلفات الفلاسفة 
الإغريقيين والعرب والمسلمين من التداول لتظل أوربا بعيدة عن المعرفة أو 
التفكير خارج الإطار الفكري الذي ارتضته هذه السلاطة لنفسها ومجتمعهاء 
ولهذا كله يصدق القول بأن العلاقة بين هذه السلطة وأفراد مجتمعهالم 
تكن علاقة بين حاكم ومحكوم» بل علاقة استعباد واستغلال وتجهيل» 
يضاف إلى هذا أن حياة الأفراد كانت حياة اضطراب وقلق ورعب مستمر 
بسبب عدم و جود قوانين (نظم) نزيهة وواقعية توضح الحقوق والواجبات» 
وفوق هذا كله لا توجد عدالة ولا حرية ولا مساواة (آبو زید» ۱۹۹۸م). 

وياتى تفسير الظواهر والأحداث فى أوربا خلال العصور الوسطى 
منسجما مع اذه الدرجة العالية من التخلف الفكري والوحشية في العاملةء 
فقد احتكرت السلطة القروسطية تفسير جميع الظواهر والآأحداث 
الاجتماعية والطبيعية على حد سواء» فكانت تفسيراتها للجرية والعقاب 
تفسيرات خرافية فرضت على الناس الأخذ بها وقسرتهم على تخييب العقل 
وكبت الفكر» ودأبت على تدعيم خرافاتها بالوقوف من المنجزات العلمية 
وأصحابها موقف التشكيك والاحتقار والعداء» بل لقد عاملتهم بوصفهم 


(۴) الدياغو جيا (١1ء1‏ ”عه 0) : تطلق هذه التسمية على حالة يتمسك فيها صاحبها 
بمبداً معين ويؤمن بصوابه دون أن يستند إلى دليل أو يتساءل عن صحة ما يؤمن 
به» فهو يثق بأن عقله قد أدرك الحقيقة كماهى . وهذه الحالة تعبر عن جمود 
عقلي وانغلاق فكري وتصلب في الرأي » وقطع بصحة المعتقد أو المبدأ بناء على 
مقدمات غير ممحصة تمحيصا وافيا . ولمزيد من الاطلاع» أنظر: (بدوي» أحمد 
زكي . معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. ۱۹۷۷٠م»‏ ص .)١١١‏ 


مجرمين يستحقون العقاب » فأصبح الفكر خليطا هجينا من الأفكار الخرافية 
والفكر الإغريقي القدي غير المنقح» ومن الأمثلة على نتاج هذا الفكر 
الهجين تفسير ا لجرية بآنها ناتجة عن تأثير أرواح شريرة تأمر الإنسان بالغواية 
والحرية والاعتداء على حقوق هذه الساطة» وانعكس هذا التفسير على 
العقاب فكان هو الآخر خليطا من قسوة الفئات وطغيانها ووحشيتها تلك 
التى تتألف منها السلطة القروسطية» ولفرط قسوته ووحشيته فقد كان يبدو 
متنافيا مع الخلق الإنساني والعقل السليم والمنطق» يضاف إلى ذلك استناد 
العقوبة إلى فكرة التطهير التى ترى أنه كلما كان العقاب قاسيا كان التطهير 
من الذنب أعمق وأشمل؛ وكان من نتائج هذا كله أن أصبح الفكر المعالج 
للانحراف والجحريية والعقوبة فى القرون الوسطى من أكثر الأفكار سوءاء 
ومن نتائجه أيضا انكماش الفكر النير على قلتهء واختلاط البعض منه 
بالخرافات › وطغيان الإأنتاج المساير لإرادة السلطة» وتدهور جميع اوجه 
ا لحياة الاجتماعية والفكرية» وازدياد التنافس بين فئات السلطة القروسطية 
على النفوذ وبسط السيطرة من خلال المحاكم الخاصة بكل فئة وما تصدره 
(*) من المهم جدا عدم التعميم في الحكم على الفكر الإغريقي كله بالسوء» فمن يتتبع 
التراث اللإغريقي لا يمكنه إلا أن يقتنع بأن بعض جذور الفكر المرضي الذي ساد في 
العصور الوسطى تعود إلى بعض مراحل سيئة في العصور الإغريقية وليس إلى 
العصور الإغريقية كلهاء ذلك أن المرحلة التي سبقت انهيار روما كانت مرحلة 
عامرة بازدهار فكري واتجاه حقيقى نحو تفسير الظواهر والأحداث بعيداعن 
الميتافيزيقا ا لخرافية» غير أن سقوط روما ونشأًة ا مالك البربرية في أوربا قضى على 
هذا الازدهار وانحدر بالفكر والعلوم والمعارف بعامة» الأمر الذي بعث الأفكار 
ل E‏ 
تلف باقي فتات (الساطة القروسطية) تجاه أفراد المجتمع » e‏ 


للفكر في مر حلة القرون الوسطى خليطا من سوأ ما في العصور القديية والوسطى . 


۷٦ 


من عقوبات بدنية قاسية*» وبالتالي أصبحت العقوبة إجراء مزدوجا بين 
هذه الفثات (طالب» ۲۰۰۲م)**. 
وإرهاب الناس بها» كلها صفات سيئة متأصلة في السلطة القروسطية› 
الأمر الذي جعل العقوبة ضربا من ضروب التعذيب الحقيقي » وفي الوقت 
الذي كانت السلطة فيه تعيق المجتمع عن التطور نجدها تعمل على تطوير 
طرق ووسائل التعذيب العقابي» وييكن حصر أكثر هذه الطرق والوسائل 
بشاعة في إحدى عشرة صورة هي : عقوبة الغل» وعقوبة عمود التشهير› 
وعقوبة الجلد» وعقوبة الوسم» وعقوبة العمل الشاق على السفن» وعقوبة 
قطع الآطراف» وعقوبة ثقب اللسان» وعقوبة الشنق» وعقوبة التحطيم 
على الدولاب› وعقوبة الحرق بالنار» وعقوبة التمزيق : 
أولاً: عقوبة الخل: في هذه العقوبة تربط يدا المحكوم عليه بمؤخرة عربة 
يستقلها الحلاد» ثم يجره إلى عمود منصوب في ساحة عامة تتدلى 
منه سلسلة حديدية بها طوق يدخل فيه عنق المحكوم عليه ثم يغلق 
عليه» وتعلق على صدر المحكوم عليه لوحة توضح جريته» ویبقی 
مصلوبا على هذه الحال لمدة قد تصل إلى عدة أيام» ولم تلغ هذه 
العقوبة في أوربا إلا في عام ۱۸۳۲م . 
(#) هذه المحاكم تهدف إلى الانتقام من الجاني أو «تطهيره» بالعقوبات البدنية القاسية» 
بالإضافة إلى الخرامات المالية التي كانت تدفع لكل من الدولة (الملكالملكة) أو 
الإقطاعي» وكانت تدفع حتى للكنيسة نفسهاء وقد كانت هناك ثلاثة أنواع من 
المحاكم هي : محاكم الملك أو الملكة» المحاكم الكنسية» محاكم الإقطاعيين . 
(#) يكن أن نستخلص من الأدبيات حول تبادل المصالح بين فئات (السلطة القروسطية) 
آنه وإن اختلفت هذه الفئات بفعل تنافسها على بسط النفوذ فإنها لا تختلف عندما 
يتعلق الأمر بالقسوة على آفراد المجتمع بعامة» وتعذيب الجناة بخاصة . 


۷% 


ثانياً: عقوبة عمود التشهير : يتكون الحزء الرئيس فى آلة هذه العقوبة من 


قطعة خشبية دائرية الشكل مثبتة على عمود له ارتفاعات مختلفة 
ليتناسب مع أطوال المحكو عليهم» وقد ثقبت هذه القطعة المستديرة 
ثلاثة ثقوب› الأول في المنتصف ويّدخل فيه رس المحكوم عليه» 
والثقبان الآخران على الجانبين وتدخل فيهما اليدان» ومن وقت 
لآخر يتم تدوير قطعة الخشب هذه حول محورها حتى بُعرض وجه 
اللحكوم عليه في جميع الجهات ويبقى المحكوم عليه واقفا على هذه 
الحالة مدة يحددها الحكم قد تصل إلى بضعة أيام» ولم تلغ هذه 
العقوبة إلافي عام ٠۱۸٤۸‏ م. 


ثالثاً : عقوبة ا لجلد : وفيها يساق المحكوم عليه إلى عدد من الساحات العامة 


رایعا: 


ثم یجلد على ظهره ٥‏ في كل ساحة الجلدات المحددة ف في ا لحکم» وتنفذ 
هذه العقوبة بأسلوب تشهيري انتقامي . 

عقوبة الوسم : تسخن قطعة من الحديد حتى الاحمرار وبطرفها 
علامة محددة ف في الحكم »> ثم توضع على كتف المحكوم عليه» وقد 
توضع على الكتفين حسب منطوق الحكم» > فتبقى هذه العلامة مدى 
حباته» ولم تلغ هذه العقوبة إلا في عام ۱۸۳۲م . 


خامساً: عقوبة العمل الشاق على السفن : يوضع في عنق كل سجين حلقة 


حديدية تتدلى منها سلسلة بطرفها حلقة أخرى توضع فيها إحدى 


بطريقة تتيح إجباره على التجديف المتواصل . 


۷۸ 


سادساً: عقوبة قطع الأطراف : وفي الغالب تتركز هذه العقوبة على قطع 
اليد من المعصم بسكين معدة لهذا الغخرض وبواسطة جلاد متمرس 
على تصيد المواضع الأكثر إيلاماء والإبطاء في التنفيذ إمعانا في 
الغديب والنكل.. 

سابعاً: عقوبة ثقب اللسان: وفي هذه العقوبة يتم ثقب اللسان بقطعة 
حديدية» ولا بد أن يتضمن الحكم تحديد ما إذا كانت هذه القطعة 
باردة أم محكَرة بالنار . 

ثامناً: عقوبة الشنق : حيث يوضع المحكوم عليه فوق سلم من الخشب معد 
لهذا الخرض » ثم يربط حول عنقه حبلان ينتهي كل واحد منهما 
بأنشوطة» وتوثق ذراعاه بعمودي المشنقة » بينما يصعد الكاهن إلى 
جواره ليحثه على الصبر والتوبة » ثم يقذف بالمحكوم خارج السلم 
لیتدلی فتنشد آنشوطتا الحبلین حول عنقه لکنهما لا تؤدیان إلى موته 
مباشرة لن الموت ليس هدفا لوحده بل لا بد من التعذيب» لذلك 
يصعد الجلاد على ذراعي المشنوق ويوجه ضربات شديدة إلى 
ا 

تاسعاً: عقوبة التحطيم على الدولاب (شكل أسطواني): وفي هذه العقوبة 
يدد المحكوم عليه ويوثق فوق دولاب من الخشب قابل للانشناء 
ووجهة إلى السماء ورآسه على حجر ثم ينهال عليه الجلاد فيضربه 
بقضيب من الجحديد ضربة واحدة قوية على مفاصل كل من : 
الكتفين» والمرفقين» والمعصمين» وأعلى الفخذين» والركبتين» 
والرسغين» وكلما انتهى الجلاد من جانب سار فوق جسد المحكوم 
عليه إلى الجانب الآخر» فإذا ما انتهى من تحطيم المفاصل ضربه 


۷۹ 


ضربتين قويتين على معدته» بينما يحرك رَجلان ذراعي الدولاب 
ببطء ليطوى المحكوم عليه حتى يلامس كعباه مؤخرة رأسه» ووسط 
صراخه من شدة الآلم يترك على هذه الحال مام الناس إلى مابعد 
قتله بزمن محدد في قرار الحم . 

عاشراً: عقوبة الحرق بالنار : بعد أن تنزع ثياب ا محكوم عليه يشد وثاقه إلى 
عمود حديدي مثبت في الأرض» ثم يطلى جسده بادة الكبريت» 
وتجمع كومة من الحطب حول العمود الحديدي ليكون المحكوم عليه 
في وسطهاء» ثم تشعل النار في هذا الموقد لترتفع آلسنة اللهب وسط 
صراخه» وتترك النار مشتعلة حتى تحوله إلى رماد. 

حادي عشر : عقوبة التمزيق (التقطيع إلى أوصال) : وهي عقوبة التعرض 
للذات الملكية الأوربية الطاغية ولو بفعل بسيط . وفي هذه العقوبة 
يدد المحكوم عليه على ظهره فوق مصطبة من الخشب تشبه 
الكرسي» ثم يشد وثاقه إليها بقضبان من الحديد» وإذا كان المحكوم 
عليه قد استخدم الة ما في هذا التعرض فإنها توضع في يده ثم تطلى 
بالكبريت وتشعل فيها النار» وبينما النار تشتعل يقطع الجلاد بكماشة 
خاصة قطعا من لحم المحكوم عليه يختارها من الثديين والذراعين 
والساقين» ثم يملا الحفر الناتجة عن انتزاع اللحم بمعجون شديد الحرقة 
مکون من الکبریت والرصاص والزیت ومواد آخری» ثم یؤتی 
بأربعة من الخيول وتربط کل رجل وکل يد بسرج جواد» ويعمل 
الفرسان على تحريك الغيول حركات بسيطة تسبب آلاما رهيبة» ثم 
يؤمر الفرسان بإطلاق خيولهم لتمزيق الأطراف» ثم تجمع الأطراف 
الممزقة وتوضع مع جذع الجسد في موقد مشتعل » وقد استمر تطبيق 
هذه العقوبة حتى عام ۷١۷٠م‏ . 


AN* 


وإلى جانب هذا التعذيب الجسدي لم تغفل (السلطة القروسطية) 
التعذيب النفسي» إذيتم إعداد هذه اللات والتحضير للتنفيذ أمام المعحكوم 
عليه» وإذا ما تصادف أن كم على عدد من الأشخاص بعقوبة واحدة من 
هذه العقوبات فإنها تنفذ فيهم الواحد تلو لآخر أمام بعضهم البعض إمعانا 
في التعذيب النفسي (مارکیزیه» ١۹۸۳‏ م)"* . 

وعلى الرغم من كل هذا الطغيان و القسوة في العقاب فقد غدت 
العقوبات بثابة قوى حافزة لأفراد الملجتمع الآوربي على مزيد من الاقتناع 
بأن الانتقام بالدم هو الوسيلة الوحيدة للتخيير والقضاء على السلطة 
القروسطية وبطشها وطغيانهاء فقد تعودوا على رؤية الدم وسماع الأنين 
المنبعث من الأجسام التي تئن تحت وطأًة الإيلام الجسدي للعقوبات البدنية 
(فوکو» ۱۹٩۰‏ م)**). 

ما الفلاسفة فقد كانت مقاومتهم لهذا الوضع من خلال الفكر» والتي 
ابتدأت بشكل واضح منذ القرن الثالث عشر حين بدأ التعريف بالكتابات 
والفلسفات المترجمة عن الإغريقية والعربية على يد (ألبرت الكبير ( 1280 
Abertus Magnus 1200 -‏ وتلميذە طوماس الاآکوینی (1225-1274 
5س ) الذي لعب دورا في هذا المجال سوف يحفظه له التاريخ» فقد 
کان جريئا في زمن كان يكن أن يدفع حياته ثمنا لهذه الجرأة» ومن ذلك 
تأکیده على آن الإنسان لا یستطیع ن یعیش بلا مجتمع يتم فيه تبادل الخدمات 


Marquiset) (%)‏ wÎ(Jeanۃlذ‏ القانون الجنائي سابقا في جامعة السوربون بقرنسا. 

(#*) لمزيد من الإطلاع والحصول على وصف دقيق لبعض العقوبات القاسية التي 
خلقت قناعة (الانتقام بالدم)» أنظر : ماركيزيه» جان «الجرية» » ترجمة (عيسى 
عصفور ۱۹۸۳م)» وانظر كذلك : فوكو» ميشيل . «المراقبة والمعاقبة . . . ولادة 
السجن» ترجمة (علي مقلد ۱۹۹۰ م) . 


۸١ 


في ظل سلطة تنظم هذا التبادل بشكل عادل» ووفق اتفاق بين هذه السلاطة 
والأفراد (الحاكم والمحكو عليهم) بحيث يحدد هذا الاتفاق صلاحيات 
السلطة وواجباتهاء وكذا مسؤلية الأفراد وواجباتهم بشكل لا يسمح لآي 
منهما بتجاوز حدود هذا الاتفاق وإلا تعرض المجتمع للفوضى . يضاف 
إلى جرآة طوماس الآكوينى هذه فى تقييد ممارسات السلطة وقد اعتادت أن 
تكون ممارساتها مطلقة» اه عط اليح ان في ما السلطة إذا ما 
انحرفت عن حدود سلطتها (ابو زید» ۱۹۹۸م). 

وإذا ما أحذت المحاذير التي كانت تحيط بالفلاسفة والمفكرين في 
العصور الوسطى بعين الاعتبار فليس بكثير على فلسفة (طوماس الأكويني) 
أن تعد من آهم عوامل انطلاقة عصر النهضة الفكرية في وربا 
)Renaissance)‏ في مطلع القرن الرابع عشر» وما شهده ذلك العصر من 
محاولات لإعادة بناء الفكر بالاستناد إلى الفلسفة الإإغريقية» تلك 
اللحاولات التي قام بها عدد من فلاسفة عصر النهضة ومن آشهرهم وأكثرهم 
قربا إلى موضوع دراستنا هذه : 

. Thomas Hobbes 1588 - 1679. jı توماس‎ 

. John. Locke 1632- 1702 جون لوك‎ 

Baron Charles 1689- 1755» البارون تشارزدي مونتسكيو‎ 
. Montesquieu 

. Jean Jacques Russ01712-1778 جان جاك روسو‎ 

. Cesare Beccaria 1738 -1794( تشيزاري بكاريا‎ 

. Geremy Bentham 1748 - 1832. جريي بنثام‎ 


بلقرینو روسي ۱۸٤۸-۱۷۸۷‏ . 


AY 


اضطلع هو لاء الفلاسفة وغيرهم من فلاسفة عصر النهضة بنقد السلطة 
القروسطية وأنظمتها التشريعية والقضائية والتنفيذية الفاسدة» وكان هذا 
النقد يتم في الغالب بصورة غير مباشرة. وتّشکل آفکار معظم هؤلاء 
الفلاسفة ونظرياتهم الأساس الذي تقوم عليه معظم التطبيقات المعاصرة 
في مجال الجرية والعقوبة خاصة» ولا تزال بعض المؤلفات والنظريات 
والأفكار التي جاءوا بها قائمة ومؤثرة على الفكر الإنساني حتى اليوم» 
ومنها: روح القوانين*» والعقد الاجتماعى› و فكرة مناهضة الاستعباد 


(*) روح القوانين هو رائعة (مونتسكيو)ء ويقع هذا المؤلف في )۳١(‏ جزءاصدرت 
على مدی عشرین عاما . وتضمنت الأجزاء الثلاثة عشر الأولى نظريته عن الحكم 
والتي يرى فيها أن الحكومات قد تكون ديقراطية (وءهءه۳٥0)»‏ أو قد تكون 
أرستقراطية (وعهءهاءء۸) ولكنها تتشرب یبادئ الفضيلة (احترام القانون- 
الالتزا م برفاهية الجماعة)ء ما الحكم المطلق في ظل الاستبداد فهو يتطلب خلق 
REE‏ 
سينتهي حتما إلى افإنهيار . 
أما مجموعة الأجزاء )۱۸-٠١(‏ فيتحدث فيها عن تأثير العوامل الطبيعية والمادية 
على المجتمعات مؤكدا على أن المجتمع يتشكل وفقا لمجموعة متعددة من العوامل 
كنوع الحكم» والتاريخ » والقوانين» والعقيدة ة الدينية» والبيئة الطبيعية . وتختلف 
أهمية كل عامل من هذه العوامل من مجتمع إلى آخر» أي أن تأثير هذه العوامل 
في تشكل المجتمع تأثير نسبي . 
وفي الجزء ء التاسع عشر تناول ما أسماه بروح الأمة وهي الثقافة (ااا١)»‏ > أما 
مجموعة الاجر( SS‏ 
E‏ 
من هذا e‏ ا للتنديد لدي والعبودية ا ا 
اا ا والمساواة بين 
البشرء وتقديه للمشاهدة الإمبريقية على الميتافيزيقيا والعقلانية » أثرا كبيرا في بداية 
عصر التنوير . ولزيد من الاطلاع» أنظر (مان» مل ۱۹۹ ص ۷-١‏ : 


AY 


على أساس أن الأفراد ولدوا أحرارا"» والمساواة والعدالة الاجتماعية» 
ومبداً فصل السلطات» ومبداً التخصص في القضاء» ومفهوم المسؤلية 
ا لجنائية » والدوافع الموجهة للسلوك» ونظرية المنفعة المستقبلية للعقوبة» 
ونظرية اللذة والمنفعة» ونظرية الوقاية من خلال تحديد العقوبة لكل جرية 
مسبقا**» وقد ظهرت بعض هذه الأفكار والنظريات فى وقت كان يكن 
أن يستتاب فيه من يفكر على هذا النحو الخارج عن الإطار الفكري للسلطة 
القروسطية أو يقتل » إلا أن هذه السلطة كانت قد فقدت واحدامن أركانها 
بانهيار النظام الإقطاعي مع نهاية القرن الرابع عشر» وقد ساهم هذامع 
غيره من العوامل فى إضعاف الهيمنة والتسلط الكنسى » ومن تلك العوامل : 
ارو و ا ا ا ا 
ومن قبل الفلاسفة والمصلحين» والدعوات المتتالية للإصلاح الديني 
والكنسى كتلك التى أطلقها(مارتن لوثر 1483-1547. N. Lhe‏ 
؛طالب» محاضرات أكاديية» .)٠۲٠٠۴‏ 

لقد حضي عصر النهضة باهتمام كبير من قبل الباحثين المتتبعين لمسيرة 
الشعوب نحو المرحلة المعاصرة» لاستخلاص الفوائد النظرية والتجارب 
التطبيقية» ومنهم من يقسم الحياة العقلية الأوربية منذ القرن الرابع عشر حتى 
الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹م إلى أربعة أقسام على النحو الآتي : 


(*) هذا المبدا موجود في الفكر الإإسلامي وتجلى تطبيقه بوضوح في عهد الخليفة عمر 
بن الخطاب قبل أكثر على ٤٠١‏ ١سنة.‏ 
ا ا 


في الشريعة الإسلامية تجاه ر بعض الحرائم 


A٤ 


عقلية الإنسانيين : وهي العقلية التي تنادي بأنسنة العلوم أو مايسمى 
الاتجاه الاجتماعي للعلوم في مقابل الاتجاه الميتافيزيقي (ما وراء الطعة) 
وقد انصب اهتمام أصحابها على الإنسان وما بحيط به ويؤثر عليه في 
حياته» ما أدى إلى الاهتمام بالآمور الدنيوية والاستطلاع العلمي . 
وما يؤخذ على الإنسانيين في تلك المرحلة الأولى من بداية النهضة 
العلمية أو بالآحرى الانعتاق من طغيان الكنيسة والإقطاع هو ارتباطهم 
إلى حد ما بالكهنوتيين» الأمر الذي جعل بعض إنتاجهم مشوبا 
بالغموض والميتافيزيقياء كما أن كل من الإنسانيين والكهنوتيين بعد 
هذا الارتباط قد انشغلوا بأمجاد الماضى إلى درجة فتنتهم عن الإسهام 
في تقدم البشرية كماهو مفترض أو متوقع منهم » وبخاصة الإنسانيين . 


ثانياً: العقلية الكاثوليكية والبروتستانتية : وهذه العقلية بدأت فى التشكل 


مع بوادر الهجوم على التسلط الكاثوليكي من قبل البروتستانت 
وغيرهم من مصلحي المجتمع ومثقفيه» وقد فتح هذا الهجوم بابا 
للمناقشة في مور ترى الكنيسة أن النقاش فيها كفر يوجب القتل» 
مثل خرافة الوساطة التي يؤديها الكهنوت بين الفرد وربه» ولقد مهد 
هؤلاء المحتجون الطريق لإعطاء كل فرد حق شرح الكتب المقدسة 
وفهمهاء وهذا بدوره قد أتاح فرصة للتقدم العقلي الذي كان مكبوتا 
نهائيا» وكانت الأمور في هذا الجانب تسير على مايرام لكنها ما 
لبشت أن ساءت عندما عاد الاتفاق بين الكاثوليك والبروتستانت بعد 
اعتراف الكنيسة بالبروتستانت وانضم إليهم أصحاب المناداة 
بالرجوع للماضي السعيد وهم من يطلق عليهم اصطلاح 
(الرومانطيقيون) وتطوروا فيما بعد إلى تحتل المذهب المحافظ 
وأطلقت عليهم تسمية (المحافظين الجدد) من أمثال (فشتة ۴٥1۵.1762‏ 


Ao 


4 -) و(لست 1846 - 11789ء11)» وكان هذا الاتفاق قد انصب 
على جملة من الأمور مثل وحدانية سلطة الكنيسة» ووحدانية التفسير 
الديني» وارتباط الشرعية السياسية بالشرعية الدينية» والتكفير 
وموجباته أو ضوابطه» والإبقاء على الارتباط بين الكنيسة والسلطة 
السياسية في أقوى صوره» وكل ذلك يسيرُ في إطار الإبقاء على 
الميتافيزيقا كأولوية في الحياة» ومن هنا ظهرت عقلية بروتستانتية 
كاثوليكية مشتر كة أخذت على عاتقها مناهضة البحث العلمى» وهى 
العقلية ذاتها التى استتابت (جاليليو 1642 -0.1564ء111ة6) وأجبرته 
على العدول عن نظريته القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس» وهي 
العقلية التى يحملها (لو ثرإ 1.111) عندما وصف البحث العلمى بأنه 
زوجة الشيطان وأن العلوم أعداء الله بعد أن كان قد نادى بالإصلاح 
الديني الكنسي› وهذه العقلية هي التي قالت إن ما تراه العين من خلال 
جهاز التلسكوب إغا هو من فعل الشيطان القابع داخل الجهاز يخدع 
به العين» ورغم هذا التسلط وقسوته فإنه لم يصمد أمام تقدم العلم 
وشيوعه فى المجتمعات الأوربية . 

ثالثاً : العقلية العلمية (التجريبيون): ظهرت هذه العقلية عندما اتجه العقل 
بشكل آقوى في القرن السابع عشر إلى تغليب الملاحظة والتجريب 
على الميتافيزيقيا التي كانت تسيطر على العقلية الكنسية وعقلية 
التحالف البروتستانتي الكاثوليكي » ومن هنا أعطى العلم للبشرية 
عقلا جديدا في فترة شديدة الألم والمعاناة كان العلماء خلالها 
يعقدون اجتماعاتهم ویجرون تجاربهم سرا» وتاخى العلم والعقل 
ا لجديد للإزاحة التسلط الديني الكنسي . وكان من نتائج هذا التأخي 
أن نادی (بیكون (1626 - 8401.1561 ء٤ص۴۲۵‏ في عام ۲۰٣۱م‏ 


۸٦ 


بالطريقة الاستقرائية » في البحث العلمي والتي كان لها عظيم الأثر 

في الانطلاق من فهم الجزئيات إلى فهم الكليات”. 
رابعاً: عقلية الفلسفة أو الفلسفة العقلية : شهد عصر النهضة صراعا فكريا 
شديدا بين عدد من التيارات منها تيار العقليين وتيار التجريبيين ؛ 
فالعقليون (ئاناة ٣اه‏ R)-وإن‏ كانوايؤمنون بأن لكل معرفة جذورا 
في الخبرة تدرك بالجواس-هم أكثر أيانا بأن هناك أمورا يصل إليها 
الإنسان بعقله فقط » بينما يمن التجریبیون (اکاءن۲¡م8) أن ما 
يوجد في العقل قد وجد في الحواس قبل ذلك» فنجد العالم (جون 
لوك ء)ء10.[ (1704 - 1632 يو كد على أن الخبرة هى أساس المعرفة» 
ا الف کرد فزن ان اة اه اوا ما ای طط فا 
من الطرق» فالإنسان على سبيل ا مثال لا يستطيع معرفة شيء عن 
حالته الدماغية كمادة محسوسة لاختبار دعاوى التجريبيين» ولاعن 
العالم الخارجي غير الملحسوس كمجال لاختبار مصداقية العقليين . 
دفعت هذه الصراعات الفكرية في عصر النهضة بالفكر الأوربي إلى 
مرحلة أكثر تقدما ER N ae‏ خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر» فخلال هذين القرنين شهدت المجتمعات 
الأوربية طفرة هائلة في المجال الفلسفي » وكذلك المجال العلمي التجريبي 
أو ما يطلق عليه الاتجاه الوضعي (ء1۷iااءه۴)‏ بعد أن انهار الإقطاع وضعف 
التسلط الكنسي نهائياء وبهذا الانهيار أحس الإنسان المفكر أنه تحرر من 
قيود الماضي المظلم الذي اقتادته إليه الكنيسة بوصفها أهم فئة من فئات 
السلطة القروسطية» وجعلته يعيش في حياة تسيطر عليها الخرافة والتقاليد 


(#) هذه الطريقة هي الطريقة الرئيسة المتبعة في الدراسات التي تجرى في حقل علم 
الإجرام والعقاب ومنها هذه الدراسة. 


AV 


المكبلة للإبداع » وأحس كذلك آنه آصبح بإمکانه أن يفكر بنفسه بعد ما كانت 
الكنيسة تفكر نيابة عنه» ليخرج من ذلك النفق المظلم إلى النور والحرية» 
ويطلق لذكائه العنان ليكتشف أدلة قاطعة على أن الطبيعة محكومة بقوانين 
فيزيائية ثابتة*» لا بد من معرفتها ومن ثم تحويل هذه المعرفة إلى علم 
واختراعات وقوة تحقق الخیر للإنسان (مرسي» ۱۹۸۱ء). 


ثانباً: ته الحريمة والعقوبة فى الاتجاه الوضعى الفلسفى 


تأثر تفسير الجريية والعقوبة بالتطورات التي شهدها عصر النهضة» 
فظهر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر عدد من الفلاسفة الأوربيين 
الذين اهتموا بتفسير الحرية والعقوبة بأسلوب مختلف عما كان عليه الجال 
في العصور السابقة في المجتمعات الأوربية» وقد أطلق على إنتاج أولئك 
الفلاسفة الاتجاه (الفلسفى)» وقد كان هذاالاتجاه بمثابة القاعدة أو الأساس 
RE N e a E‏ 
نظرية العقد الاجتماعى » وولادة لرن الق ن الأولى والثانية 
وتفصيل ذلك على ت e‏ 


(The First Classical School) المدرسة التقليدية الأٌولى‎ - ١ 
نشأت هذه المدرسة نتيجة لأعمال الفيلسوف الإيطالى (تشيزاري‎ 
ثم تبعه على النهج نفسه تقريبا‎ )are Beccaria 1738 - 1794( بكاريا‎ 

الفيلسوف الاإنجليزي (جريي بنثام )1832 - 1748 (Jeremy Bentham‏ . 
(#) ينبغي على المسلم أن ينظر إلى هذه القوانين بوصفها قوانين أودعها الله تعالى في 


الكون وفي خلقه جميعا. 
(##) أفردنا لنظرية العقد الاجتماعى مطلبا مستقلا فى هذه الدراسة. 


A^ 


تشيزاري بکاریا )3( 


وضصح بکاریا ملفا أسماة «(محاولة في الجرائم والعقوبات» An)‏ 
)essay on Crimes and Punishments‏ سنة ۱۷۹٤‏ م» وقد آحتوی 


على أربعة ارعن عنوانا نستخلص منها ا 


(۴ #) ولد بکاريا في میلانو بإطالیاء وأسمه الحقيقي ( بوناسينا دي مارتشيزي Bonasena‏ 
(de Marchese‏ وکان مهتما في حیاته الأولى بالرياضیات والاقتصاد لأّنه من أبتاء 
الطبقة الارستقراطية وكانت عائلته تحضره هلدخول عالم المال والأعمال» > لکن 
اتصاله بالآخوین (ذ۴۲۲۲) هو الذي غير اتجاهه . أكمل (بكاريا) تعليمه الجامعي 
بجامعة بافياء ولم يكن طالبا متميزا في المراحل المبكرة من دراسته غير أن دراسته 
في تلك الجامعة مكنته من زيادة الاطلاع على إنتاج عدد كبير من المغفكرين والفلاسفة 
a‏ . حصل على درجة الدكتوراه وهو في 
العشرين من عمره د ثم انضم إلى جماعة أكاد يي القبضlت (Academy of Fists)‏ 
التي تطالب بإجراء إصلاحات قانونية وأاسعة» وفي هله الحماعة تأثر بالأخوين 
فیري (۴۵۲۲) ي 
في نظام العدالة اججنائية الإيطالي في ذلك الوقت» وتا ثر تأثرا شدیدا با کان یقترفه 
القضاة ة من أعمال الفساد فاقترح عليه زملاؤه كتابة مقالة حول القانون الجنائي . 
وهكذا ولدت الفكرة ةلترى النور عام ٤٠۷٠م‏ من خلال كتاب أسماه «محاولة في 
الجرائم والعقو بات« )An essay on Crimes and Punishments)‏ ونشرە تحت اسم 
مستعار خشية الملاحقة الأمنية والقضائية . وقد كان لهذا الكتاب وقع شديد في 
أورباء وحظي بالإعجاب الشديد من قبل الفلاسفة والعلماء والمغكرين حتى اليوم. 
ولمزيد من الاطلاع حول فكر بكاريا وسيرة حياته» أنظر : (بکاريا . الجرائم 
والعقوبات . ترجمة يعقوب حياتي › ٥م‏ ص ۱۳)» وانظر كذلك ا 
عبد المجيد . مقدمة في الانحراف الاجتماعي» ۵ م ص ص »)٩۹٦-٩۹٩‏ وانظ 
أيضا الور یگات عات . نظريات علم الجريية» ٤۲۰۰م‏ ص ص ٥۹‏ °( 

(#) تمت صياغة هذا المستخلص بأسلوب الباحث مع المحافظة على المعنى بشكل 


۸۹ 


- أصل العقوبة والحق فى العقاب 


تستطيع السلطة أن تقدم للمجتمع منفعة أكيدة عندما تكون قائمة على 
المشاعر الدائمة للجنس البشري» وهناك مبادئ تعطى للسلطة كامل الحق 
اف ا ا د ا ا ن وا ع ا ا 
من حرياتهم وأودعوها لدى السلطة لكي تضمن مارستهم لا تبقى لديهم 
من حريات وحقوق طبيعية وتحميهم من الآخرين عند الحاجة» لذلك يتحتم 
على السلطة أن تدافع عن هذه الأمانة بوصفها حقا للجميع لا يجوز الاعتداء 
عليه» ولن يتسنى للسلطة الدفاع عن هذه الأمانة بغير العقوبات المقدرة 
بنصوص قانونية ضد کل من یحاول استرداد حصته آو اغتصاب حصص 
الآخرين» على أن لا تتجاوز العقوبة ماهو ضروري لحماية هذه الأمانة 
(الأمن العام والطمأنينة) وإذا ما تجاوزت العقوبة هذا الهدف فهي تعسف 
و جور وبالتالي غير عادلة. 

ومن المؤكد أن الحقوق تصبح في مأمن كلما حافظت السلطة على حرية 
أفراد اللجتمع » وليس هناك ماهو أخطر على هذه الحرية من أن تنتهك 
بواسطة العقوبات وباسم الدفاع عن الأمن العام» لذلك لا بد أن تكون 
الجرائم والعقوبات محددة بدقة» وآن يصبح القاضي حكما بين السلطة 
التي تتهم وتحدد طبيعة الانتهاك الذي تعرض له العقد الاجتماعي» والمتهم 
الذي يبقى بريئا إلى أن يدينه هذا الحكم (القاضي). ولا بد أيضا أن يدرك 
القاضي تام الإدراك أن أي عقوبة تتجاوز الحد المقدر تصبح عقوبة ثانية 
مضافة إلى العقوبة الأولى الأصلية» وعليه وهو يبحث عن عقوبة عادلة أن 
يعي جيدا أن القسوة تتعارض مع العدالة» ومن هنا فإن العقوبة تصبح غير 
عادلة عندما تتصف بالقسوة غير المبررة. 


- تفسير القوانين(الأنظمة) 


جد القانون ساسا لتنظيم حياة الناس في المجتمع لذلك فإنه ليس 
وقفا أو وصية يخلفها الأجداد للأبناء لا ينبغى تعديلها أو التصرف فيها 
بشي 0 ي الرقت الذي تن ف عاد الوص ابه ون الم برضن 
بالحياة والتغير الأمر الذي يؤدي إلى ظهور رغبات وحاجات لم تكن 
موجودة وقت إبرام العقد الاجتماعي وما يتبعه من قانون منظم لشؤون 
الحياة» فإذا ما أنكرت السلطة هذه الحقيقة وأجبرت الأفراد على عقد أو 
قانون قدي لا يوافق إرادتهم الجديدة فإنها تنقل الأفراد من الوضع الاجتماعي 
إلى حالة من البهيمية" . ولهذا فإن المشرع (المنظم) ملزم بإدخال تعديلات 
وشروح على عبارات النظام (القانون) التي تثير الشك والاضطراب في 
فهم الناس وتفسيرهم » حتى يلجم القدرة على التخريج الفاسد والممارسات 


(*) من الواضح أن بكاريا سبق بزمن طويل أصحاب النظريات التي تجعل من التغير 
ا ا ل قعل سل الال 
نجحد العالم امیل دو رکا (1,1858-1917ء E٥ uk)‏ ربط الإجرام بنوعية التضامن 
السائد في المجتمع فيرى أن الإإجرام يزداد كما ونوعا في المجتمعات الأكثر تغيرا 
حضاريا بسبب زيادة العقلانية والفردية» واتساع تقسيم العمل وما ينتج عنه من 
تعدد E‏ واتساع العلاقات والتفاعل الاجتماعي» وتحول العلاقات بين أفراد 
إلى نوع من التضامن العضوي ذي العلاقة الجزئية المعتمدة ة على المصلحة 
MT‏ » بينما يقل الإجرام كما ونوعا في المجتمعات المتأخرة في 
تغيرها الحضاري والتي لا زالت العلاقة بين أفرادها علاقة تقوم على التضامن 
الآلي الميكانيكي المعبر عن الشعور الجمعي والتجانس الثقافي» ولا يزال تقسيم 
العمل فيها يعتمد على العمر والجنس› وتستند العلاقة فيه إلى القرابة والولاء 
للضمير الجمعي . وبعض العلماء ء ينظرون |إلى الجرية الجديدة والمستجدة والصراع 
القيمي الثقافي على أنها من الظواهر التي تمثل كلفة التغير الاجتماعي» وييكن أن 
تلحظ العلاقة بسهولة بين التغير الاجتمأاعي والحضاري في مواطن كثيرة ولزيد 
من الاطلاع على العلاقة بين الحرية والتغير الاجتماعي والحضاري» أنظر: = 


۹۱ 


الاستبدادية تحت ذريعة التحري عن روح القوانين*» وبقدر ما يُقفل هذا 
الباب يصبح معيار العدل هو القاعدة في مسلك القاضي تجاه المتهم دون 
ييز على أساس الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو التعليمي مثلاء وهنا 
يتخلص المواطنون من إرهاب الطغاة والجهلة الذين يفسرون أي التباس في 
النظام (القانون) وفق مصالحهم وأهوائهم 

إن التفسير التحكمي للقانون شر لا يعادله سوى الغموض في صياغة 
النظام (القانون) لأن هذا الخموض هو الذي يجلب التفسير التحكمي› 
وهذان الشران يزدادان باطراد كلما كان النظام (القانون) مدونا بلغة غريبة 
على فهم الناس» ويفاقم هذه الحالة الشاذة أن الأفراد يصبحون غير قادرين 
على تقدير ما لهم من حريات ومتلكات فيندفعون إلى محاباة الطغاة الذين 
تو جه تفسيرات النصوص الغامضة لخدمتهم . وشيئا فشيئًا حتى تصبح 
الأحكام التشريعية من ملاك هؤلاء الطغاة» ومن هنا فإن الأفراد يصبحون 
أسرى الجرية والخوف منها أو أسرى الطغاة المتحكمين في حقوقهم 


= = أ-أبو توتة» عبد الرحمن . علم الإجرام . الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث»› 
۹م. 
ب -جعفر» علي . علم الإجرام والعقاب . . بيروت : المؤّسسة الجحامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع م 
E‏ . ساب الحرية وطبيعة السلوك الإجرامي . الكويت : ذات 
السلاسل» ٤‏ م. 
د طاب» احسن . الجرية والعقوبة والمؤسسات الإإصلاحية. بيروت: دار 
الطليعة» TAT‏ 
ھ- ۔عمر» معن . . علم المشكلات الاجتماعية . عمان: دار الشروق› ۸م 
و۔عمر» معن . التغير الاجتماعي . مان : دار الشروق» ۲٠٠٤‏ م. 
Sutherland, Edwin & D. Cressey: Criminology, Philadelphia, J.B. e 1978‏ 
)۴ #) يتخوف بكاريا من التفسيرات المبررة للآّحكام الجائرة بدعوى الفهم الصحيح لا 
يقصده المشرع من وراء فقرة غير واضحة في النظام (القانون) لذلك فلا بد أن 
یون النظام واضحا لا لبس فيه . 


۹۲ 


ومصائرهم . ويأتي عكس ذلك أن الأفراد كلما فهموا مضمون التشريعات 
على وجهها الصحيح» فإن مؤشر الجرائم سيتجه نحو الانخفاض ؛ ذلك 
لأن العلم والتثبت من وجود العقوبات واليقين بها يكبح جماح العواطف 
لدى من ينوي اقتراف الجرائم . هذا فضلا عن أن القانون (النظام) المكتوب 
والواضح يوجد سلطة ثابتة وقوية تمثل الكل وليس البعض» وهذا الثبات 
والقوة والتمثيل مور تجعل السلطة غير قابلة للتعديل إلا من قبل الإرادة 
العامة للأمة» وبهذا تكون السلطة بمنأى عن أي محاولة يبذلهاقلة من 
الجشعين لزعزعتهاء ويجعلها كذلك بنأى عن الوقوع في يد مرضى الأنانية . 
- التعذيب 


اک الممارسات تعارضا مع العدالة أن بُستخدم التعذيب لإجبار 
امتهم على الاعتراف بالجرم المنسوب إليه» وإذا كان في استطاعة السلطة 
الطاغية أن تسوق مبررات لقسوة عقوباتهاء» وهي في الأصل مبررات واهية» 
ف ا م ا رر اة ات ا روات و 
التعذيب وإثبات فشله في كشف الحقيقة » فقد يعذب متهم ثم تثبت براءته 
بمجرد الصدفة وليس بمقاومته للألم» وقد يعترف متهم تحت وطأة التعذيب 
ثم تتبين براءته أيضا. ولا كانت غالبية الأفراد لا يتتهكون النظام (القانون) 
فان احتمال تعذیب شخص بريء یکون کبیرا . 

وليس هناك ما هو أكثر وحشية وتناقضا مع العقل والمنطق والصفات 
الإنسانية الحميدة من التعذيب» إذ كيف تصبح قوة التحمل هي العامل 
الحاسم في الاعتراف من عدمه وقد صح في الأذهان أن الشخص الأقل 
تحملا سيعترف على نفسه ليضع حدا لعذابه» وفي هذه الحالة يصبح حكم 
القاضي كالاتي : 


۹۳ 


نت آيها ا متهم القوي : لقد كنت قادرا على مقاومة ألم التعذيب فإنني 
أبرئك من التهمة المنسوبة إليك . أما نت أيها امتهم ضعيف التحمل فإنني 
أدينك وسوف أحكم عليك بالعقوبة إضافة إلى ما تعرضت له من تعذيب . 

وتقترب حالة آخرى من نتيجة التعذيب هذه» وهي إدانة ا متهم لمجرد 
التناقض في أقواله» فخوف المتهم البريء من العقاب وخوفه من خطا 
المحققين والقضاة فى تقدير أقواله وتفسيرهاء ورهبة مواقف التحقيق 
لاا وها كر الك جر بها الكهن لري دف الان 
بنفس الدرجة التي يقع فيها المجرم في التناقض وهو يحاول إنكار جرمه. 


عل اة 


ليس الخرض من العقوبة تعذيب الجاني وإيلامه» ولا عرقلة فعل سبق 
حدوثه» اا ر هر ال من اعات رار جد ن ان 
وثنى الآخرين من اقتراف أفعال ماثلة» ولهذا ينبغى انتقاء العقوبات التى 
آطر ن ر ادو الان رال ركن نال عل 
ا لجاني. ولكي تكون العقوبة على هذا النحو فإنه ينبغي تحقيق قدر من 
التناسب بين الجرائه وعقوباتها*» حفر ارا ا 
ما حققته ا لجرية للجاني من منفعة . ولايعني هذا أن تكون العقوبات قاسية 


(#) تعد هذه الدعوة من أكثر المبادئ التي فهمت وفسرت بشكل خاطى على غير ما 
قصده (بكاريا)» فقد عدها الباحثون والعلماء دعوة لأن تكون العقوبات قاسية» 
على الرغم من أن (بكاريا) قد شرح ما يقصده حين أكد في أكثر من موضع في 
كتابه «الجرائم والعقوبات أنه لا يدعو لأن تكون العقوبات قاسية في مواجهة كل 
الأفعال » بل إن غاية قصده هو أن لا تطبق عقوبة قاسية في مواجهة كل الأفعال 
وإغا تتدرج العقوبات بحسب شناعة الفعل الإجرامي» بل إنه يكن أن نعد كتاب 
(بكاريا) برمته صرخة فى وجه العقوبات القاسية . 


۹٤ 


فهناك حقيقة لا مفر من التسليم بهاء وهي أن الأفراد يخافون من أقسى 
عقوبة مطبقة في مجتمعهم خوفا شديداء حتى وإن كانت هذه العقوبة تعد 
آهون عقوبة في مجتمع آخر . 

وهناك حقيقة أخرى لا سبيل إلى إنكارهاء بل يجب أن تكون معروفة 
يماما لدى السلطة التي توقع العقاب» آلاوهي وجود تناسب بين قسوة 
العقوبات» وقسوة نفوس أفراد اللجتمع» فكلما كانت العقوبات قاسية وغير 
إنسانية أصبحت نفوس الأفراد قاسية وعدية الرحمة وأكثر تملقا ونفاقاء 
وبالتالي فإن المجرمين يقترفون جرائم أكثر قسوة وترويعا ووحشية» وهنا تصبح 
البلاد والعهود التي تشتهر بالعقوبات القاسية وغير الإنسانية من أكشر البلاد 
والعهود اقترافا لأبشع الأفعال الدموية على يد المشرعين وا جناةعلى حد سواء. 


- عقوبة الإعدام 


أظهرت التجربة في كل العصور أن العقوبات القاسية لم قنع 
الأشخاص من اقتراف الجحرائم» وهذا يعزز الاعتقاد بأن شدة العقوبة في 
حد ذاتها لا تحدث آثرا فى النفس البشرية بقدر ما تحدثه مدة العقوبة؛ لأن 
القن اشر قار بسكل عميق ودا لطاع لفت إا كان كرا 
ومستمرا أكثر من تأثرها بالفعل الفظيع لكنه مؤقت وسريع . 

ولا كانت الآخلاق تنطبع في الذهن عن طريق الأفعال ذات الزمن 
الطويل والمتكرر فإن مشهد الموت لا يحدث لدى الأفراد هذا الانطباع بقدر 
ما يحدثه المثال المؤلم للشخص المحروم من الحرية وكذلك الشخص المحكوم 
عليه بتأدية أعمال يخدم من خلالها المجتمع تعويضا للمجتمع عما لحق به 
من أضرار جراء الفعل الإجرامي» ففي كلتا الحالتين يتحول الجاني إلى 
شخص شبه ملوك للمجتمع » وهذاهو أقوى كابح ضد الجرية ؛ لأن الفرد 


۹0° 


يكرر على نفسه القول : إنني سوف أخضع إلى هذا الوضع البائس الطويل 
لو نت عدت إلى افتراف اللرية: 

aE NN Os 
ب گرا دی اا ی لات ار را ما صت ارا‎ 
فى النفس . وفوق هذا فإن الوقت والعواطف والانفعالات تعمل على محو‎ 
معظم الأشياء من ذاكرة الأفراد وملما يقاجتهم الفعل العقابى الشنيعة‎ 
فإن تآثيره يزول من ذاكرتهم بالطريقة نفسها.‎ 

ومع تكرار عقوبة الإعدام فإنها تتحول مع الوقت إلى مجرد مشهد 
للتفرج » وتحدث لدى الأفراد تعاطفا مع المحكوم عليه وازدراء للسلطة» 
وقد لا تكون هذه المشاعر واضحة حتى لصاحبها لكنها تتر سب في النفس › 
وتؤهل الأفراد لاندلاع موجات من الغضب والعنف ضد السلطة . في حين 
أن العقوبات المعتدلة والطويلة لا تؤكد ولا ّت فى مشاعر الأفراد سوى 
اکر ای کی مو ارف ارات وا بج ان ف اد 
تنجح في ترويض نفوس الأفراد على الأخلاق الحميدة والمشاعر الطيبة 
والنوايا المسالمة» ومن ثم تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن والاستقرار 
للمجتمع وبخاصة ن الفرد في الوقت الحاضر لا ييكنه أن يختار لنفسه سلب 
الحرية بصورة شاملة . 

ويدنا الواقع بخبرات في هذا الشأن مؤداها أن كثيرا من الأفراد لديهم 
القدرة على النظر بهدوء وثبات إلى الموت تعصبا وزهوا وخيلاء» أو يسا 
وهروبا من الحياة والشقاء المحيط بهم » غير أن كل هذه المشاعر لا يمكنها أن 
(#) من الواضح أن بكاريا يقصد بعدم الاختيار هنا أن الحياة أصبحت متعة إلى حد 


يجعل الفرد السليم يفكر كثيرا قبل أن يقدم على فعل إجرامي يحوله إلى سجين 


محروم من متعة الحياة الحرة . 


۹٩ 


تصمد أآمام سلب الحرية» لأن المجاني لا يضع بالجريية حدا لآلامه في الحالة 
الأخيرة وإنغا يبدأ في مرحلة طويلة من الآلم . 

ومن التجارب المستفادة أيضا أن النفس تقاوم العنف إلى حديجعل 
الآلام الجسدية الممعنة في الشدة لكنها وقتية أخف وطأة نما يفعله الزمن 
والسأم» فمثل هذه النفس العنيدة والقوية في مواجهة العنف لا تقوى على 
مقاومة الفعل الطويل من سلب الحرية الآمر الذي يجعل آثر هذا الفعل يرسخ 
في الذهن لدى الجاني فيتحقق الزجر» ويرسخ لدى أفراد المجتمع فيتحقق 
الردع . وعلى هذا يكن القول وبثقة أن عقوبة الإعدام لا تحقق منفعة 
مستقبلية كتلك التي تحققها عقوبة سلب الحريةء فلو تجمعت كل لحظات 
EEO E E‏ 
عقوبة الإعدام» آما آفراد المجتمع فإن عقوبة سلب حرية الجاني تستحضر 
الخوف لديهم مدة طول تستمر بقدر استمرار فترة سلب الحرية هذه» 
ويصبح الأفراد في هذه الحالة مأخوذين بالتفكير في عقوبة سلب الحرية 
التي ستوقع عليهم في المستقبل إن هم اقترفوا ا جرائم» وهم حين يفكرون 
هذا التفكير» فإن حال الجاني الذي سلبت حريته والماثلة أمامهم تعزز 
تفكيرهم هذا فيرتدعون بها أكثر من ارتداعهم بعقوبة الإعدام التي لا تشاهد 
سوى لحظة واحدة ثم تنتهي ويلفها النسيان لأن التأثر مرتبط بالفعل نفسه 
يدوم بدوامه وينتهي بانتهائه . 

وتوجد مفارقتان خطيرتان جدايحدثها اللجوء المستمر لعقوبة الإعدام 
أولاهما أن العقل يجد صعوبة في التفريق بين اللجوء المستمر لعقوبة الإعدام 
وبين حالة ا لحرب التي تريق دماء البشرية » فالنظام (القانون) بوصفه وسيطا 
لتهذيب نفوس الأفراد ينبغي أن لا يصبح مثالا أو أنغوذجا ولو مصغرا 


۹۷ 


للحرب . وثانيتهما أن العقل السليم يجد صعوبة في التوفيق بين حقيقة أن 
النظام (القانون) يبغض القتل ويحذر الأفراد ويردعهم عنه ثم يأمر بارتكابه 
عل ها الي 


- الوصمة*“ 


يفقد القانون (النظام) الاحترام العام له إذاماوصم فعل من الأفعال 
بأنه جريية فى الوقت الذي لا يكون فيه هذا الفعل جرية لدى غالبية أفراد 
اللجتمع› وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الإجراء يقلل من وصم الأفعال التي 
هي في حقيقة الأمر جرائم وتستحق الوصم . 

ومن المغيد لأمن المجتمع واستقراره أن لا تكون العقوبات التي تؤدي 
إلى الوصم شائعة» لأن تكرار الفعل الخاص بالرأي من شأنه أن يضعف 
الرأي نفسه» وأن لا توقع على عدد كبير من الأفراد؛ لأن الوصمة التي 
تلحق عددا كبيرا من الأفراد ستتحول إلى شيء معتاد لا يصم أحدا. 


9 #) استخدم (بكاريا) مسمى الوصمة في الوقت الذي يدل مضمون ما كتبه تحت هذا 
العنوان على أنه يقصد وصف الفعل بآنه جرمي ووصم مقترفه بأنه مجرم 
(8« 1اط 4ا). لهذا فقد كان من الأفضل لو أنه استخدم مسمى (التجريم 
والوصم). وعلى كل حال فإن (بكاريا) سبق إلى هذا المصطلح وفلسفته كل 
العلماء في جال علم التفس الا جتماعي وعلماء نظرية التفاعل الرمزي الذين 
كتبوا عن الوصم بالانحراف وعن انعكاس الذات على مرآة المجتمع ومن ذلك ما 
کتبه العالم ) تاننبوم (Frank , Tannenbaum‏ عام ۱۹۳۸م وما کتبه العالم (ادون 
نمرت )Ed win Lemert‏ عام ۸٤۱۹م‏ وما کتبه العالم (تشارلس کولي ٥.٩‏ 
(Cooley‏ خلال الفترة ةمن ۲ ۹ TT‏ 
تاننبوم و ميرت أنظر : کاره مصطفی . مقدمة في الأنحراف الاجتماعي . روت 
معهد الإنماء العربي» ١۱۹۸م‏ . واظر بشأن ما کتبه کولي ف . نقد 
الفكر الاجتماعي المعاصر. بيروت : دار الآفاق الجديدة ۹۸۲٠م).‏ 


۹۸ 


- فورية العقوبة 


تحقق العقوبة قدرا أكبر من العدل والمنفعة المستقبلية كلما كانت الفترة 
الزمنية التي تفصل بينها وبين الفعل الإجرامي قصيرة» وذلك من عدةوجوه: 
أولاً: تحمي العقوبة الفورية الجاني من عذاب القلق الشديد بسبب عدم 
ووج مره 
ثانيً : يشكل سلب الحرية أو ا لحد منها عقوبة في حد ذاته ينبغي أن لا توقع 
قبل الإدانة" . 
ثالثاً: بيثل تساهل القاضي وتأخيره للحكم بالعقوبة على شخص مسلوب 
الحرية مثلبا في العدالة وثغرة للتشكيك في نزاهة القاضي . 
وإذا ما أآخذت هذه النقاط الثلاث بعين الاعتبار » فإنه يجب عدم سلب 
حرية المتهم إلا بالقدر الذي ينعه من الفرار ويمنعه من إخفاء أدلة الجريية» 
ولأقصر مدة نمكنة قبل الحكم بالعقوبة . 
والعقوبة الفورية لا تحقق العدل فقط » بل إنهاتحقق أكبر قدر من المنفعة 
المستقبلية المرجوة من ورائها وذلك من الوجوه الاتية : 
ولا : كلما كان الوقت بين الفعل الإجرامى والعقوبة قصيرا اجتمعت فى 
الذهن فكرتا الجرية والعقوبة واقترنتا بشکل آوضح»› ما يؤدي إلى 
تكريس أثر العقوبة واستمراره في الذهن . 
ثانياً: مع فورية العقوبة تصبح الجرية والعقوبة مفهومين متلازمين كسبب 
ونتيجة يستحضر التفكير في أحدهما صورة الآخر . 


(#) يقصد (بكاريا) ما يسمى اليوم بالتوقيف أو السجن على ذمة التحقيق » وهي الفترة 
التي يقضيها ا متهم في السجن قبل المحاكمة وصدور الحكم . 


۹۹ 


ثالثاً: تولد العقوبة الفورية انطباعا لدى الأفراد بأنها نتيجة غير قابلة للدفع 
أو الرد. 
رابعاً: تود العقوبة الفورية رابطة شعورية بين اللذة والألم تدفع الأفراد 
آلى التفكر فى الا مون التحيدة :ذلك أن روء التر كر ر شا 
واحدا في اللحظة نفسها ويترك الأشياء الأخرى في ظلام دامس . 
إن تأخير العقوبة يتطلب من الشخص أن يربط ويوفق بين عدة آمور 
وفي مرة واحدة الأمر الذي يبقي بعض هذه الأمور في الظلام» في حين 
نجحد أن هذا الربط والتوفيق سرع وأدق في حالة العقوبة الفورية لكون 
الفواصل الزمنية بين الأحداث محل التفكير قصيرة» ومن هنا يستطيع تحديد 
النتيجة الأقل خطرا وألماء ومن ثم يرسم سلوكه على هذاالأساس . 


بقن العقوبة ا العف 


يحدث اليقين بالعقوبة وإن كانت معتدلة أثرا أقوى فى النفس من 
العقوبة القاسية المرتبطة بالآمل في الإفلات من العقوبة» وحتى عندما يتم 
العفو عن الجاني من قبل المجني عليه فإن هذا الأمر وإن كان يتفق مع مشاعر 
الخير والإنسانية » إلا أن إفلات الجاني من العقوبة يتعارض مع المصلحة 
العامة» فالحق في العقاب ليس خالصا للمجني عليه بل هو حق للمجتمع 
أيضاء وبالتالى فإذا كان يكن للمجنى عليه أن يتنازل عن حقه فإنه لا يلك 
إلغاء حق المجتمع في عقاب الجاني . ومع أن العفو إجراء نبيل لكن المبالغة 
فيه ستتحول إلى نوع من التعويض عن غموض التشريعات وشدة 
العقوبات» وشيئا فشيئا حتى يبدو العفو لأفراد المجتمع وكأنه إجراء تعبر به 


(#) يقصد (بكاريا) بالأمور البعيدة: عواقب الجرية وفي مقدمتها ألم العقوبة . 


السلطة التى تمنحه عن استهجانها للسلطة التشريعية والسلطة القضائية 
القائمة. ولتلافي هذه السلبية للعفو وحتى لا يصبح منحة خاصة ببعض 
الأحكام» لا بد أن يتم النص عليه في صلب النظام (القانون)» هذامن 
جانب» ومن جانب آخر فإن عدم النص يتيح للأفراد أملا بأن الجرائم التي 
ينوون اقترافها يكن أن تكون محلا للعفو عنهاء أو أن العقوبة ليست 
ضرورية إزاءها. وهناك سلبية أخرى للعفو غير المقنن تتمثل في أن الأفراد 
سينظرون إلى عدم العفو في عقوبة حالية سبق أن عفي عن مثيلاتها في 
مرات سابقة بآنه نوع من التعسف وأن السلطة تضحي بالمصلحة العامة 
لإإرضاء نوازعها وتحقيق مصلحتها ا لخحاصة في العفو عن بعض الجناة» 
والسبب آنها اتخذت عملا خيريا غير مدروس . 

والأفضل من العفو كعمل خيري يرث هذه السلبيات» أن ندع المشرع 
يكون رقيقا وإنسانا في الوقت الذي ينبغي فيه أن يكون النظام (القانون) صارما 
لايرحم أو يبحابي» ون يكون ال منفذون صارمون في حدود النظام فقط . ولندع 
اللصلحة العامة تكون نتيجة لمصالح كل الأفراد لا يلك فرد واحد» كائنامن 
كان» أن يتنازل عنها نيابة عنهم إلا في حدود النظام الذي ارتضوه جميعا. 


e ٠ 


- التناسب بين الجرائم والعقوبات 


يرز التوزيع غير العادل للعقوبات تناقضا خطيرا في الرسالة التي يريد 
المنظم (المشرع) أن يكرسها في الأذهان» ففي الوقت الذي يحارب النظام 
(القانون) الجرية نجده يدعو الأفراد إلى ارتكاب جرائم أكبر عندما يتم إيقاع 
العقوبة نفسها على جريتين إحداهما بسيطة والأخرى خطيرة» ذلك أن 
ا لجناة لن يتورعوا في هذه الحالة عن ارتكاب الجرائم الخطيرة طا لما استوت 
في العقوبة مع الجرائم البسيطة . ولتفادي هذا التناقض لا بد ن يقوم تناسب 


۱۰۱ 


دقيق بين الجحرائم والعقوبات» فلا توقع عقوبة مخصصة للجرائم الخطيرة 


إن من شبه المؤكد أن الجرائم تزداد كلما ازداد عدد المصالح المحبطة*» 


ولهذا يكن القول إن كل شخص تقريبا يسهم في إحداث الخلل"*» وهذا 
ما يجعل ضبط الجرية وتوجيهها بحساب دقيتق أمرا مستحيلا» ولهذا لا بد 
من التحسب لكل الاحتمالات وتوفير العقوبة الشد*** 


(+) کان من أهم الانتقادات الموجهة للمدرسة التقليدية الأولى أنها تعيد الحريمة إلى الإرادة 
وحرية الاختيار» لكن الباحث يرى أن معنى هذه الحملة عند (بكاريا) يدحض هذا 
الزعم أو الانتقاد من أساسه» إذ من الواضح أن أراء (جيرمي بنثام) قد أفسدت كثيرا 
من رؤى ومبادئ (بكاريا) عندماع تصنيفهما سويا كرائدين للمدرسة التقليدية الأولى 
ووجه النقد لكليهما في هذه النقطة بالذات في الوقت الذي كان ينبغي أن يوجه فيه 
ال . وهناك مسألة أخرى في هذه الصدد على جانب كبير من 
الأهمية وهي أن (بکاریا) سبق (روبرت میرتون 1910- ۸٥٥۲۲ M0۸‏ ) حین قدم 
نظریته عن انفصال البناء الثقافي Structure‏ 1 والذي يتكون من المعايير والقيم 
Norms and Values.‏ والآهداف اللأساسية لأفراد ا نة عن البناء 
الاجتماعي Soci Structure.‏ الذي يحدد أغاط العلاقات السائدة ذ في المجتمع Types.‏ 
ئ م وطرق الوصول إلى الآهداف داخل کل مج مجتمع من المجتمعاتMeans‏ 
1o achieving goals‏ والتي صاغها خلال الا م e‏ ۱م فهذا 
الانفصال جاء نتيجة ة لإحباط الآهداف› وهذاماعناه (بكاريا)على وجه التحديد إذ 
ليس من الممكن أن يفسر معنى كلام (بكاريا)عن علاقة الإحباط بالجرية تفسيرا 
ما رھ اوا اید فن ررر زره ارا 
بینه وبين فلسفة بکاریا هذه آنظر : (طالب مض فن 111 

(4#) من الواضح أن (بكاريا) يقصد بالخلل هنا الإحباط الشديد المؤدي إلى الجريةء 
وان يقصد باتعميم الغاهر في جملة اكل شخص تقريبا» أن الملحبط وصانع 
الإحباط ر EEE‏ 

(###) یتضح من سياق کلام (بكاريا) أنه يقصد بعبارة توفير العقوبة الأشد» ادخارها لوقت 
الجاجة وعدم ابتذالها بكثرة ةالاستعمال» وليس المعنى الذي تبادر إلى أذهان بعض الباحثين 
بآنه يقصد استخدام العقوبة الأشد دائما وجعلها جاهزة للاستخدام في مواجهة كل الجرائم 


1۰۲ 


- كيفية منع الجرائم 

لا حلاف على أن منع الجرائم قبل وقوعها خير من العقاب عليهاء 
وهذه غاية أي تشريع (تنظيم) جيد ومنطلقه» كما أن هذين الأمرين لا 
يتساويان في العقل إلا عندما يستولي على مقاليد الأمور من ليس بأهل 
لهذ الولاية» فمن الحقاتق الدامغة أنه مهما بلغ النظام (القانون) من دقة 
وإحكام فإنه لن يستطيع منع الاضطرابات والفوضى من خلال العقوبة 
بالقدر الذي يستطيعه قبل وقوعها. 

إنه إذا كان يوجد دافع واحديدفع الناس على اقتراف الجرائم 
الحقيقية*» فإن هناك الآلاف من مثل ذلك الدافع تدفع الناس إلى أفعال 
تسمى جرائم في نظر القوانين الفاسدة التي ليست أكثر من مجموعة امتيازات 
لفئة قليلة من البشر» وسيستمر نطاق التجريم في الاتساع على هذا الأساس 
لكي يتناسب مع عدد الدوافع التي تريد السلطة كبتهاء وهذاالاتساع يزيد 
مع الزمن إلى آن يصبح كل شيء يحض الأآفراد على الجريية» وعندها لن 
يكون هناك وسيلة لمنع الجريية سوى أن يحرم اللإنسان من أن يستخدم حواسه 
لو كان ذلك في مقدور السلطة التشريعية الفاسدة * ر 


(#*) من الواضح أن (بكاريا) يقصد بمسمى «(الجحرائم الحقيقية» أي فعل متفق على تجريه في 
کل زمار واا کر کا )نے الات ال سای (رتایار د رتا 
a Ca, 1852-2‏ إلى sS‏ من أن العلماء روالباحثين 
مصطنعة ئي تر نما ست قارواو تاهو سه ي کح هلا ا 
لهذا التقسيم» أنظر ا ا ER‏ 2 

(#) يشير (بكاريا) هنا إلى أن السلطة التنظيمية (التشريعية) ترتكب خطأ فادحا عندما 
توسع نطاق التجريم لتحمي مصالح خاصة لفئة من المنتفعين على حساب حرية 
باقي آفراد المجتمع › وهذه الحالة كانت سائدة في مجتمع (بكاريا) آنذك والتي 
استمرت إلى نهاية القرن الثامن عشر تقريبا. 


1۰۳ 


إذن» كيف يتحقق منع الجرية بصورة أفضل؟ . 

لا شك أن منع الجرية يتحقق كأفضل ما يكن عندما تكون القوانين 
واضحة وبسيطة » ولا تميز بين الناس على أساس الطبقة أو ال مكانة» ويتحقق 
كذلك عندما تسير الحرية والانفتاح العقلي بالتوازي إلى الأمام ومن ثم تنتشر 
المعرفة بين أفراد المجتمع دون قيود على اكتسابها» ويتحقق المنع أيضا عندما 
تكون خشية الناس من النظام (القانون) وليس من الآشخاص المتسلطين 
وراءه. إن هذه الأمور الإيجابية كلها تجعل السلطة تقوم على سس منطقية 
تحميها من الاهتزاز المؤدي بدوره إلى فقد الآمن» وتجعل الأمة تتوحدمن 
أجل الدفاع عن هذه السلطة التي جعلت الحرية المتبقية لدى الأفراد أكثر من 
تلك التي في يدها . 


إن تجري الانفتاح العقلي على العلوم يستند إلى اعتقاد واهم بأن العلوم 
تؤدي إلى الضرر دائما» وفي الحقيقة أن ازدياد أعداد البشر هو الذي يحدث 
الاضطرابات؛ لأن هذا الازدياد أدى إلى كثرة ا لجحاجات مع غياب النظام 
(القانون) العادل الذي كان بإمكانه لو جد أن ينظم حياة الناس بشكل أفضل› 
الأمر الذي استلزم إجراءات قاسية في محاولة لتنظيم البشر بعد هذا الانقلاب 
الاجتماعي الذي كاد أن يعيد البشرية إلى الحالة البدائية» وترافق ذلك مع 
حدوث أخطاء كنسية فظيعة جاءت بها المعتقدات الدينية الزائفة التى أوجدت 
عالم من الأرواح الخرافية تولت الحكم على الأرض*** . ۰ 


(#+#*) من الواضح أن بکاریا قصد بإدخاله لموضوع العلم في هذه الفقرة الجث على 
قبول العلوم الجديدة التي كانت الكنيسة والسلطة القروسطية تحاربهاء فهو يريد 
توظيف هذه العلوم لتنظيم المجتمع والوقاية من الجرية حتى تتخلص هذه الجوانب 
من سيطرة الفكر الخرافي . 


لقد نتج عن تجري العلوم والانفتاح العقلي عليها أن طغت أفكار خرافية 
لا فائدة منها» دفعت بالأفراد إلى العصبية العمياء» وإغلاق الفكر وكره 
الآخرين والرغبة في الإيذاء («0ناة۷ن)هM‏ ع«نل١ه؟؟0)‏ وأصبح العلم 
والمعرفة مصدراللإيذاء» وهذا كله قد جعل بعض الفلاسفة يتحسرون على 
العصور المتوحشة» التى تمثل الحقبة الأولى للإنسان» أما الحقبة الثانية 
التي نعيش بداياتها اليوم فهي مرحلة انتقال البشرية من الوهم إلى الحقيقة 
ومن الأخطاء إلى الصواب» ومن الخموض إلى الوضوح» ومن الظلام 
والكبت إلى النور والحرية . ولا شك أنه فى مثل هذه التغيرات لا بد أن 
ی کی ای ا ی 
ولا بد لهذه التغيرات أن تفرز عقولا متفتحة . وخير هبة يقدمها الحاكم إلى 
شعبه أن يجعل من أصحاب هذه العقول أمناء على التشريعات**» فهم 
الأقدر على البحث عن الحقيقة دون أن يخشوا منهاء والنظر إلى أبناء الأمة 
نظرة إنسانية بوصفهم إخوة متساوين آمام التشريعات . 

إن ما يحد من الجرية أيضا أن تعمل السلطة على تو جيه جهود القضاء 
وأهدافه برمته لمراقبة الآنظمة (القوانين) وليس الاحتيال عليهاء» وتشجيع 
الآأعمال الفاضلة ونشرها وليس تجاهلهاء ون يقام التعليم على المبادئ التي 
تعود با منفعة الحقيقية على البشر» ومن تلك المبادئ أن تحل الموضوعات 


(#) من المؤكد أن بكاريا يقصد جان جاك روسو (1778 - 1712 ,se۵uوںuهPR۸‏ [.[) فھو 
الفيلسوف الذي وصف العصر الإنساني البدائي و المتوحش بآنه عصر الحرية 
الحقيقية وأنه بيثل العصر الذهبى للإنسان (Golden Age)‏ . 

(##) حبذا لو أن بكاريا قال : [أمناء على التشريعات» تشريعا وقضاء وتنفيذا]» لأن 
استشراء الفساد فى أي من هذه السلطات يعد مؤشراعلى وجود الفساد فى 
السالظعان الأخرين: ٤‏ 


الأصلية محل الموضوعات الثانوية » وان يوجه الشباب إلى الفضيلة بأيسر 
الطرق وليس بالأوامر التي لا تؤدي إلا إلى طاعة صورية مؤقتة . 


ب - جريمي بنثام )1748-1832 (Jeremy Bentham”‏ 


آقام بنثام فلسفته على مذهب المنفعة المستقبلية للعقوبة الذي جاء به 
بكاريا» وهذا هو القاسم المشترك بينهما بغخض النظر عن توسع بنثام في فلسفته 
عن المنفعة» ومناداته بالقسوة في العقوبات لكبح جماح الاستنفاع الذي يرى 
آنه يسير الإانسان . فالإنسان فى نظره لا يسلك سلو کا إلا ويقصد به منفعته 
الا اى ب اكا رودق هضور ا ا ا اون 
الصدق إلا لكي ينتفع من وراء تصديق الناس له» كما أن الإنسان يسعى 
دائما لتحقيق أكبر قدر مكن من اللذة وتجنب الألم» ومن هنايرى بنثام أنه 
ينبغي أن تكون مهمة التشريع هي تحقيق أكبر قد مكن من اللذة الحسية وا معنوية 
للمواطن» وهذا هو مبرر القيود التي يضعها التشريع على حريات الناس» 
وبالتالى فإنه لا محل للعقوبة إلا إذا كانت تحقق منفعة لأكبر عدد من الأفرادء 
وما عدا ذلك فإن العقوبة تتحول إلى شر على من توقع عليه لامبررله» وشر 
على المجتمع یتمثل فیما یتکبده من نفقات (أبو عامر» ۱۹۹۲٠م).‏ 

وإلى جانب تركيز بنثام على ضرورة أن تحقق العقوبة منفعة اجتماعية › 
نجده لم يتجاهل أهمية تحقيق العقوبة منفعة للمحكوم عليه من خلال وظيفتها 
النفسية التي تظهر في تجربته المتمثلة في الموازنة بين منفعة الفعل الإإجرامي 
() من هذه النقطة على وجه التحديد انطلقت الانتقادات المو جهة إلى المدرسة التقليدية 


الآولىء ومن هنا أيضاتم الخلط بين فلسفة (بكاريا) وفلسفة (بنثام)» فظهر کمالو 
أن لهما الخطاً نفسه» في حين أن (بكاريا) لم يشارك (بنثام) هذه النظرة مطلقا . 


والآلم الذي ستصيبه به العقوبة» ومن هنا تكون للعقوبة منفعة مستقبلية 
لكونها زجرت الجاني عن معاودة اقتراف ال جحريية » وردعت آخر عن الإقدام 
على آي فعل إجرامي » وفي كلتا الحالتين يتحقق للمجتمع مزيد من الأمن 
والاستقرار» وهذا ما دفع (بنثام) إلى المطالبة بتشديد العقوبة حتى تفوق 
نتائجها النهائية ما يكن أن يحصل عليه الفرد من فائدة فعلية أو احتمالية 
نتيجة لسلوكه الإجرامي (طالب» ۲٠٠۲م).‏ 

كان من هم إسهامات (بتثام) في فلسفته عن الحريمة والعقوبة التوسع 
في تطبيق مذهب (بكاريا) عن المنفعة المستقبلية للعقوبة» وتوظيفه لهذا 
ا مذهب في مجال الدفاع الاجتماعي والوقاية من ا جرية قبل وقوعها وبعدء 
واعتماده لمبداً اللذة والألم في تفسير السلوك» وقد وضع في سبيل ذلك 
الكثير من المؤلفات منها : «مبادئ الأخلاق والتشريع» و «التشريع المدني 
والجنائي» وييكن تلخيص آهم أراء (بنثام) في التي : 

١‏ دوافع الجريية : يؤدي الدافع إلى حدوث الفعل» فالفعل ليس 
مقصودا فى حد ذاته وإنغما نتيجته التى تحقق للفرد اللذة أو السعادة 
ارا ا رهن الو ا ومن هذا المنطلق فإن 
الفرد يحسب نتيجة فعله بدقة ووضوح ثم يتخذ قرارا بالمضي 
قدما أو الإإحجام عن تنفيذه» وهذا هو الهدف الأكبر لجميع 
الأفعال التي تربط بين أفراد المجتمع . 

۲ الوقاية من الجرية : يعتقد (بنثام) آن عنصر الردع الناشئ عن آلم 
العقوبة يعمل على الحد من الجريية» وما لم توجد موانع عقابية 
مشرعة من قبل هيئة رسمية تحدد مصادر السعادة والوسائل 
المشروعة لتحقيقهاء وتوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة 


اللجتمع ؛ فإن الناس سيندفعون إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من اللذة 
والسعادة بشتى الوسائل› ومع ثقة (بنثام) شبه المطلقة في قدرة 
العقوبة القاسية على تحقيق الوقاية من الجريمة » فإنه لم يغفل الموانع 
غير العقابية كالتعاليم الدينية » والقيم والآخلاق . 

۳ الدفاع الأاجتماعي : یری (بنثام) ضرورة إيجاد نظام للدفاع 
الاجتماعى تحدد فيه أنغاط السلوك المقبولة والتى ينبغى أن تتنحصر 
فيها تصرفات الأفراد على قاعدة أساسها المنفعة والمضرة» بحيث 
توضع قاعدة رقمية لقياس السلوك تتيح وضع وزن أو معيار محدد 
لكل فعل» ومن خلال بعض العمليات الحسابية يتم تحديد مقدار 
اللذة التى تحققت للجانى جراء فعله الإإجرامى› ومقدار الضررالذي 
سببه للمجتمع » ومن ثم توقع عليه عقوبة تتجاوز في ألها ما حققه 
من لذة وتعالج ما أحدثه من ضرر للمجتمع (كاره» 9۵م( . 


(The second Classical Schoo1) المدرسة التقليدية الثانية‎ - ۲ 


تعرضت ال مدرسة التقليدية الأولى لعدد من الانتقادات» كإغفالها 
لاظروف الموقفية للجاني وقت اقترافه للجرية » الشخصية منها والاجتماعية› 
وا اعلا أبخبا هس راا لجا ف مدا رة الا 9 لذلك ظهرت 
المدرسة التقليدية الثانية لتتلافى هذه الأخطاءء وكان من أقطابها 
(أوروتو لان 14ها0) و(روسي ¡5) و (جوينزو 61120) وهو لاء العلماء 
وإن كانوايتبنون المبادئ نفسها التي نادت بها المدرسة التقليدية الأولى » فإنهم 


(#) لم غفل (بكاريا) عن هذه النقطة ولا عن الفوارق بين الأفراد في حرية الاختيار» 
وقد كان من الإنصاف أن تنسب هذه الغفلة إلى (بنثام) لوحدة. 


أضافوا بعض الأفكار الجديدة» ومن أكثرها علمية وشهرة تأكيدهم على أن 
حرية الإرادة والاختيار ليست مطلقة أو متساوية لدى جميع الأشخاص› 
ولهذا فلا بد من نظرة خاصة إلى شخص الجاني حتى يتحقق التناسب بين 
العقوبة ومقتضيات العدالة*» (کاره» A0٥‏ ام). 

لقد تأثرت المدرسة التقليدية الثانية بأفكار الفيلسوف الا لاني (إيانويل 
كانط **)Kant Immanue1,1724-1804(‏ . الذي کد في کتابه (العناصر 
الغيبية لفقه القانون» 1,حءم) أن غاية العقوبة ووظيفتها هي إرضاء شعور 
العدالة لذاتها مجردة عن فكرة المنفعة » وذلك بإصلاح الأذى أو الضرر الذي 
أحدثته ا لجريية في المجتمع » وإعادة التوازن الاجتماعي بالتكفير عنهاء وقد 
ضرب على ذلك مثالا مشهورا يعرف باسم (الجزيرة المهجورة) ويتلخص في 
أنه لو فرض أن جماعة تقيم على جزيرة ما وقرر أفرادها هجر الجزيرة 
والتشتت» فيجب عليهم قبل أن يتركوا الجزيرة ويتفرقوا أن ينفذوا آخر حكم 
صدر على مجرم بینهم » فعلى الرغم من أن التنفيذ في هذه اللحظة يبدو انتقاميا 
ولا فائدة تر جى من ورائه لكون هذه الجماعة فى طريقها إلى التشتت › فإنه مع 


() هذا ما نادى به (بكاريا) فى الفقرة المتعلقة بالتعذيب وكذلك الفقرة‌المتعلقة 
بالتناسب بين الجرائم والعقوبات » لذا فقد كان من الإنصاف لو أن فلاسفة المدرسة 
التقليدية الثانية ومن جاء بعدهم في الاتجاه العلمي (الوضعي) نزهوا (بكاريا) عن 
مثل هذا الخطاً ونسبوه إلى (بنشام) صاحب الفكرة وصاحب المطالبة بقسوة 
العقوبات في مواجهة جميع ال جناة دون تفريد . 

(#) قبل هذا الفيلسوف الألماني بإنكار التجريبيين(أصحاب العقلية العلمية التجريبية) 
للأَحكام التلقائية الارتجالية السابقة على التجربة فقد ظل دائم الإإصرار على أن المعرفة 
لا تستمد من التجربة فقط وإنغا قوم العقل أيضا بتشكيلها. ولمزيد من الاطلاع» 
حول حیاة کانط ومؤلفاته » آنظر : (مان» میشیل . مرجع سابق» ص ص .)۳١۹۱‏ 
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وبوحى من أفكار (كانط) هذه حاول أنصار المدرسة التقليدية الثانية أن 
ANE a NG E‏ 
NS EE EE IEEE‏ 
بتهدئة شعور السخط والاستنكار العام» والدفاع عن المجتمع ضد الإجرام 
من خلال الزجر والردع» ونادوا بأن لا تزيد العقوبة عن الحد اللازم لتحقيق 
ذلك» ومن هنا ظهر اهتمام رواد هذه المدرسة بشخص ال حاني وبواعثه على 
ارتكاب الجرية » متلافين بذلك أهم الانتقادات التي وجهت إلى المدرسة 
التقليدية الآولی (آبو عامر» وعوض محمد» ۹۹۲٠م).‏ 


٠. ۲‏ تفسير الحريمة والعقوبة فى العصر الحديث (الاتجاه 
الوضعى العلمى) 


يشمل الاتجاه الوضعي العلمي جميع المدارس الوضعية التي ترفض 
الأفكار التخمينية والتفسيرات الغيبية أو اللاهوتية الكنسية التى كانت سائدة 
في المجتمعات الغربية قبل ظهور هذا الاتجاه» E E‏ 
الدور العظيم الذي آنجزه رواد الاتجاه الفلسفي في حدوث التطور الهائل في 
مجال علم الحرية والعقوبة في وقت كان قمع الفكر فيه بالقتل سائدا» ومع 
ذلك فقد نجح رواد الاتجاه الفلسفي في تكريس عدد من النظريات التي تعد 
بمثابة الركائز الأساسية التي قام عليها الاتجاه العلمي كنظرية العقد الاجتماعي 
ومذهب المنفعة المستقبلية للعقوبة ومنطق الاختيار الحر في السلوك. 

إن الفرق الجوهري بين الاتجاه الفلسفي والاتجاه الوضعي في مجال علم 
ا لجريية والعقوبة» يكمن في أن الاتجاه الوضعي يعتمد على المنهج العلمي 
وبخاصة ا منهج المسحي وال منهج التجريبي والخطوات العلمية التي حددها هذا 
الاتجاه» والتي تماثل إلى حد كبير اللخطوات المنهجية في العلوم الطبيعية . 
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ولقد تعددت مشارب التفسير الوضعي حتى أصبح له مدارس ونظريات 
كثيرة ربا يعجز المرء عن قراءة كل ما كتب فيها ولو أمضى حياته في سبيل 
ذلك» ومن هم هذه المدارس : المدرسة البيولوجية» والمدرسة الاجتماعية»› 
والمدرسة النفسية» ولا كان هدف هذه الدراسة من استعراض التفسيرات التى 
ا ا و ا غ 
ا لجرية والعقوبة فيهاء وليس استعراض كل ما جاء به علماء هذه المدارس» 
فسوف يتم الاقتصار على آنغوذج من المدرسة البيولوجية هو نظرية السمات 
الوراثية التي جاء بها (لبروزو) بوصفها نمثل نقلة نوعية هامة في تفسير السلوك 
الإجرامي . وآنغوذجين من المدرسة الاجتماعية هما نظرية التناشز الاجتماعي 
التي جاء بها (روبرت ميرتون) على اعتبار آنها تصلح لتفسير سلوك المبتدئين 
في الإجرام» ونظرية الوصم بالانحراف التي جاء بها (تاننبوم) وطورها (إدون 
لمرت) على اعتبار نها تصلح لتفسير سلوك العائدين للجرية . وأنغوذجين 
من المدرسة النفسية هو نظرية التحليل النفسى التى جاء بها (سيغموند فرويد) 
ولط الاوك ٠‏ برها سر ر الط وات الفعة رل ااك 


أولاً: تفسير الجريمة والعقوبة في المدرسة البيولو جية 


١‏ - تفسير الحريمة فى المدرسة البيولوجية 
EAN‏ 
التفسيرات الخرافية التي شهدتها العصور القدية والعصور الوسطى» وهي 
التي حرجت تفسير السلوك الإجرامي من صبخته القلسقية التي اتضحت 
E‏ رواد ا E E‏ والثانية. 
ل کرم الان ا و رر ورون 
لهذه البداية بأعمال الطبيب الإيطالي تشيزاري لمروزو (1909- ٣و٣‏ 
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5 00ط ص0) عام ۱۸۷7 م» أو يؤرخون لها بأعمال العالم والطبيب 
الفرنسی فرانسیس جوزیف جال ( 1828- 1758 )6a11 F۴a٤z [0e‏ فی 
متتصف القرن التاسع عشر» N E,‏ 
كانت قبل ذلك بکثیر › وبالتحدید في عام ٩۸٥۱م‏ حین وضع العالم الإيطالي 
(دلا بورتا) D811a 1535- 1615( )Po)ھ [ea‏ كکتاباأسماه: 
(Physiognomic)‏ آي السمات الخارجية للفرد والتي تعرف الوم باسم : علم 
دراسة التكوينات الخارجية للفرد (sعiص0«عهاورط۴)‏ فكثير من الباحثين 
يتحدثون عن (دلا بورتا) وعن مؤلفه هذا في معرض حديثهم عن العيوب 
الخلقية للمجرمين» وقل أن يتحدث أحد منهم بصيغة الربط بين مؤلف (دلا 
بورتا) هذا وبين المدرسة البيولوجية» وإذا ما أجرينا هذا الربط فإن (لمبروزو) 
لين متا للمد رة الب ر ل ية وإغا مجددا ومطورا لها يما بشع أن 
E E E E‏ 
ا لخصائص الظاهرية للفرد المجرم» ومنها ضخامة الفكين» وعرض الجحبهة› 
وعدم انتظام سطح الجمجمة » ثم تطورت هذه النظرية على يد العالم والطبيب 
الفرنسي جال (6211) بحيث أصبح النظر أيضا إلى ا لخصائص الداخلية للفرد 
اللجرم» مثل نقص النمو الطبيعي للدماغ» والوظائف والملكات النفسية 
والعقلية التي تشكل عناصر شخصية الفرد (طاب»› ٤۹۹٠ء).‏ 

شهدت المدرسة االبيولوجية خلال القرن التاسع عشر تطورا كبيرا شأنها في 
ذلك شأن جميع المدارس التي يتألف منها الاتجاه الوضعي » وقد حدث هذا 
التطور للمدرسة البيولوجية على يد رواد أسهموا بنصيب وافر من الإنتاج العلمي 
و ی مقدمتهم (سیز اري روز )1909 - 1835 Cesaree” Lombroso‏ 

وعلى الرغم من أن الباحث الاإنجليزي (دافيد غارلاند) (4ة1إة5.6) 
يؤكد أن (لمبروزو) توصل إلى نتائج أبحاثه جرد الصدفة بحكم عمله 


كطبيب » فإن ذلك لا ينقص من منزلة (لمبروزو) فالكثيرون ينظرون إليه على 
آنه أبو علم اللإجرام الحديث» بسبب كون تناوله للعلاقة بين الجرية 
والخصائص الحسمية الظاهرة والباطنة للمجرم» کعوامل )۴۵١۲٥۲5٥(‏ وليس 
کسبب (لاناهاة٥).‏ کثیرا وعمیقا» فقد قام (لمبروزو) بإجراء بحوث تهدف 
إلى معرفة ما يتميز به المجرمون من سمات» وشملت هذه الأأبحاث عدد 
(۳۸۳) جمجمة لمجرمين موتى» وحوالي )٠٠٠١(‏ من المجرمين الأحياء . 
واكتشف في آثناء ‏ تشريحه لحثة أحد المجرمين تجويفا غير عادي في مؤخرة 
جمجمته يشبه ما يوجد لدي بعض الحيوانات كالقردة» وکان (لمبروزو) قد 
فحص جسم هذا المجرم وهو على قيد الحياة» فلاحظ عليه خفة غير عادية 
في الح ركة وجنوح إلي التباهي والتفاخر بنفسه» وميل إلي التهكم والسخرية 
بالغير » كما اكتشف في مجرم آخر اشتهر بالقتل بعض ملامح الإنسان البدائي 
في تكوينه الجسمي ونزوعه إلي قسوة الحيوانات المغترسة . 

قام (لبروزو) بنشر النتائج التي توصل إليها في كتاب له بعنوان (الإنسان 
الجرم) عام ١۱۸۷م‏ خلص فيه إلي ن المجرم شبيه بوحش بدائي وإن لم 
يكن كذلك» فهو يتحول إلى حالة الوحش البدائي في الموقف الإجرامي أو 
في آثناء قيامه بالأفعال الإإجرامية » يضاف إلى ذلك آنه يتميز لامح وسمات 
بيولوجية خاصة انتقلت إليه عن طريق الوراثة» ومن ثم فهو يحمل السمات 
والاستعدادات البيولوجية الملائمة للفعل الإجرامي بالوراثة» ومن أشهر 
تلك الملامح عدم انتظام شكل الجمجمة» وضخامة الفكين» وبروز عظام 
الخدين» وضيق الجبهة وانحدارهاء وكبر الأذنين وبروزهما إلي الخارج 
بشكل واضح» ومن الصفات النفسية والعقلية والمزاجية : ضعف الإإحساس 
بالألم » والميل نحو الوشم بشكل مبالغ فيه» وضعف الوازع الأخلاقي› 
وعدم الشعور بالذنب» والقابلية الشديدة لالتئام الجروح» وسرعة الشفاء 
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من الأمراض» وحدة المزاج» والميل إلي الكسل والغرور» وإدمان الكحول» 
والرغبة الملحة في المقامرة» والإيان بالخرافات» والشعور الدائم بعدم 
الاستقرار النفسي والعاطفي» وعدم السيطرة علي النفس . 

لقد أكد (لمبروزو) على أن هذه السمات الانحطاطية التى يتميز بها 
E a‏ 
على تييز الشخص الذي لديه استعدادات بيولوجية ملائمة للفعل 
الإإجرامى» وهى كذلك تيزه عن غيره ممن ليس لديه مثل هذه الاستعدادات 
SEE I‏ 
لارتكاب الجرية أكثر من غيره» ويفسر (لمبروزو) وجود مثل هذه الصفات 
الانحطاطية في المجرمين منطلقا من افتراض آسماه بالردة الوراثية وهي خلل 
E N a E‏ 
الآولي من عمر الإنسان لحظة اقترافه لجريته» ويتقابل (لمبروزو) هنامع ما 
قاله (دارون) حول النشوء والارتقاء والردة الوراثية » فالملجرم عندالمبروزو) 
ينتمي عضويا ونفسيا إلي مرحلة تكوينية كان الإنسان فيها آقرب إلي 
الوحوش منه إلي البشر المعاصرين . 

لقد تعرضت نتائج لمبروزو هذه إلى كثير من الانتقادات» الأمر الذي 
دفعه إلى مزيد من إجراء الفحوصات ٠»‏ انتهت به إلى تصنيف المجرمين على 
النحو الآتي : 

۵ المجرم بالفطرة أو الوراثة (21 )BOr C1‏ . 

۲ المجرم المجنون :(ع«دكصں اد«نصذإء) وهو من يرتكب الحرية تحت 

تأثير امرض العقلي » ومن قبيل ذلك المجرم الهستيري» والمصاب 
بالصرع . 
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۳ المجرم klعliد (criminaloid):‏ وهو من يعتاد على ارتكاب الجرائم 
تحت تأثير ظروفه الاجتماعية» فيجعل من الإجرام حرفة أو 
أسلوبا له في الحياة» ومن هم هذه الظروف اتصاله بالمسجونين» 
والبطالة » والإإدمان على المسكرات والمخدرات› ويختلف المجرم 
المعتاد عن غيره من المجرمين في العدد الكبير من الجرائم التي 
یرتکبها. 

٤‏ المجرم بالصدفة أو أشباه المجر مين :(41٣1٣ذاء0#لuمء۴)‏ ويرى 
(لمبروزو) أنه لاعلاقة لإجرامهم بأية ردة وراثية أو مرض» وإغا 
يرجع إجرامهم إلي ظروف ومواقف بجدون أنفسهم فيها بالصدفة 
أو بدافع التقليد أو حب الظهور» ويوصي (لمبروزو) بعدم تعرض 
هذا النوع إلى عقوبة تؤدي إلى اختلاطه بالجرمین حت لا ينقلب 
إلى مجرم بالعادة» وعوضاعن ذلك يكن إرساله إلى مزرعة أو 
مصنع حتى يثبت أن سلوكه قد عاد إلى حالة السواء. 

٥‏ المجرم بالعاطفة :(«si0یەم‏ را 21«نصاا٣)‏ وهو شخص يتمیز 
A E EN EA al‏ 
المعاملة كالمجرم بالصدفة (طالب»۲٠٠۲م).‏ 


۲ - تفسير العقوبة في المدرسة البيولوجية 


عند البحث فى تفسير العقوبة انطلاقا من الأفكار التى قدمتها المدرسة 
OG NE o‏ 
لرن أن افخ الخ للف رة لن تن باتو الى تق ب عا 
المدرسة التقليدية » ومن هنا فإن الإجراء المناسب هو علاج الجاني إذا كان 


ذلك مكناء أو عزله» أو استتصالهء للقضاء على خطورته الإجرامية 
والاجتماعية ؛ لأن الجاني المريض بيولوجيا لا يفهم معنى للعقوبة لذلك 
فإن الإإجراء المناسب هو علاجه آولا ثم العقاب ثانياء وهم من ذلك كله 
هو العلاج القبلي (الوقائي) الذي يقوم على التشخيص القبلي في المدارس 
مثلاء لمعرفة الأشخاص المهيئين بيولو جيا أو نفسيا للجرية ومن ثم التعامل 
معهم تعاملا علاجيا وقائيا. 

إن التعرف القبلي» لو أمكن» على الأشخاص المهيئين لاقتراف السلوك 
الإجرامي» ومن ثم معالجتهم أو التحفظ عليهم لدرء خطورتهم عن المجتمع › 
سيكون له أبلغ الأثر في نجاح جهود الوقاية من الجرية » أما علاجهم بعد إتمام 
العمل الإجرامي فيعد ضمن جهود المكافحة من جانب» وضمن جهود الوقاية 
من العود إلى الجريية من جانب آخر» وتعد الجريمة هنا بمثابة الحدث الذي 
يكشف عن مرضهم» ولهذا فإن البحث يجب أن ينصب على الجانب 
التكويني والجانب العلاجي على حد سواءء إذ لا يكفي آن نبحث عن 
E O O E ET‏ 
معالحتهاء فإذا ما تبين أن هذه المعالحة مستحيلة لدى بعض الأأشخاص فإن 
اتخاذ تدابير تجاههم كعزلهم عن المجتمع في المصحات المناسبة التي يكن أن 
تقام خصيصا لهم يبدو آمرا لا مفر منه في ظل أفكار المدرسة البيولوجية . 

من الواضح أن مفهوم الحتمية البيولوجية للجرية يتجاوز حدود 
الإرادة» ليدخل مباشرة إلى مجال الفرصة والمقدرة الإجرامية» فالفرد من 
ذوي الحتمية البيولوجية لا يؤخره عن الجرية سوى ترقب الفرصة وتوفر 
المقدرة» أما الإرادة أو الخطورة الإجرامية فهى متوفرة لديه بالفطرة» وهذا 
E E‏ 


اكتشاف جميع أصحاب هذه الحتمية قبل اقترافهم للسلوك الإجرامي ومن 
ثم اتخاذ إجراءات وقائية بحقهم آمر لن يتحقق» وهذا يثير الشك في كل 
من تبدو عليه تلك السمات التي حددتها المدرسة البيولوجية أو قريب منهاء 
ااا ا توک مسان اکان تد يغای ساب الا 
اللخصصة لجهود الوقاية الأساسية» ويمكن توضيح ذلك بالمرتسم الآتي : 


الشكل رقم(١)‏ 


رسم توضيحي لمجال الوقاية وا مكافحة إنطلاقا من فكر المدرسة البيولوجية 


جهود الوقاية الأساسية 


ورغم ذلك فإنه يكن القول أن فلسفة المدرسة البيولوجية في مجال رد 
الفعل الاجتماعى على السلوك اللإإجرامى لاترتكز على القسوة تجاه 
اللجرمين كما يتبادر للذهن آول وهلة» إذ من الواضح أن مجرد تركيز هذه 
المدرسة على الحتمية البيولوجية لدى بعض الجناة ينزع عنهم آي إمكانية 
للاختيار الحر الذي ركز عليه (بنثام) في الاتجاه الفلسفي » وقد أكد (بكاريا) 
من قبله آنه لا منفعة مستقبلية من العقوبة دون أن تكون لدى الجاني فرصة 
لاختيار سلوك آخر . 


نخلص من استعراض تفسير الجرية والعقوبة في المدرسة البيولوجية 
إلى أن المجرم شخص مريض فإما أن يعالج وإما أن يعزل عن المجتمع » غير 
أن العزل في المصحات العقلية بخاصة زمن (لمبروزو) لم يكن متيسرا كما 
هو عليه الحال اليوم» ومن المتوقع ن هذا ما دفعه إلى المناداة باستئصال بعض 
اللجرمين» أما اليوم فلو صح بصورة قاطعة وجود حتمية بيو لو جية للإجرام 
لدى بعض الجناة فإن عزلهم في مؤسسات خاصة آمر متيسر . 


المدرسة البيولوجية ورد الفعل الاجتماعي على السلوك الإجرامي 


الشكل رقم (۴) نموذج مقترح لتنظيم العلاقة بين نظرية المدرسة 
البيولوجية ورد الفعل الاجتماعى على السلوك اللإإجرامى» حتی تتحقق 
امنفعة المستقبلية للعقوبة لكل من الجاني وا مجتمع 


11۸ 


ثانياً: تفسير الحريمة والعقوبة فى المدرسة الاجتماعية 
-١‏ تفسير الحريمة في المدرسة الاجتماعية 


ليس من المبالغة القول إن المدرسة الاجتماعية تضم أكبر عددمن 
النظريات حول تفسير السلوك الإجرامي » لذلك فقد وقع الاختيار على 
نظريتين تمثلان هذه المدرسة»› هما نظرية التناشز الاجتماعى › ونظرية الوصم 


أ نظرية التناشز الاجتماعي :(رص0صإdish4 (Social‏ 


تعود هذه النظرية للعالم الآمريكي (روبرت مير تون R0۴۲ M۴۲)07-‏ 
0 وقد استلهمها من الفرضيات السار بقة للفيلسوف الفرنسي (دوركاي) 
فاتی بهذه النظرية عام ۱۹۳۸ م» وهذه النظرية تتخذ من التوافق بين أهداف 
الفرد والوسائل التي يحددها المجتمع لتحقيقها محورالفهم السلوك البشري 
بعامة» وتتخذ من عدم التوافق محورا لفهم السلوك الإإجرامي بخاصة› 
فبقدر ما يتحقق من التوافق يكون السلوك سويا وتنخفض معدلات السلوك 
الإجرامي» والعكس بالعكس صحيح» ومن هنا فإنه من المهم أن تكون 
الوسائل المحددة لتحقيق الآهداف في متناول جمیع آفراد الجتمع ومتاحة 
لهم دون تحيز» ومن المهم كذلك أن تحظى الأهداف والوسائل بالشرعية 
والقبول من جميع أفراد المجتمع (الخليفة» ١١٤٠ه).‏ 

من الواضح آن (میرتون) عمل على تطبیق بعض فرضیات (دوركايم) 
لتفسير السلوك الإإجرامي ولكن داخل المجتمع الأمريكي» فبدأ بالتأكيد 
على أهمية التوافق بين الأهداف والوسائل» على أن البنيان الاجتماعي 


1۱۹ 


للمجتمع الأمريكي يشكل ضغوطا كبيرة تدفع الأفراد نحو الانحراف 
الاجتماعي» أو الجرية » ويمكن تلخيص الأسس التي اعتمد عليها (ميرتون) 
في تفسيره للسلوك الإجرامي في المجتمع الأميركي على النحو الآتي : 
١‏ الطموحات أو الآهداف التي يكتسبها الأفراد من ثقافة مجتمعهم . 
١‏ المعايير الاجتماعية التي تحكم سلوك الأفراد في تحقيق الأهداف 
۳- المؤسسية التي يهيئها المجتمع لمساعدة أفراده على تحقيق أهدافهم . 
ومن مسلمات (ميرتون) أن المجتمعات تتفاوت في مقدار ثرائهاء 
وبالتالي في نوعية الفرص التي تتيحها لأفرادها لتحقيق هدف الحصول على 
الثروة» وتحسين دخولهم الفرديةء والمجتمع الأميركي مجتمع وفرة يعلي 
من قيمة النجاح المادي» تلك القيمة التي تتضمن الرغبة الشديدة في التملك 
والاستهلاك كهدف أعلى في الحياة» وفي الجانب الآخر يتجاهل هذا 
اللجتمع الكثير من العقبات التي تعيق أفراده عن تحقيق هدف الغنى أو الثراء 
المادي بالطرق المشروعة» فبعض الطبقات الدنيا معاقة عن الوصول إلى 
تحقيق هدف الثراء المادي» بسبب العرق» أو الانتماء إلى أقلية معينة» أو 
العيش فى طبقة اجتماعية دنياء المر الذي يثير صراعات ومعاناة حادة تخلق 
دورما حال من غد الک وار ننن الافر ادرت ر ا 
قيم المجتمع وعدالته (اللامعيارية أو الأنومي) وهي حالة تدفع بعض الأفراد 
إلى إتباع آي طريق حتى وإن كان غير مشروع لتحقيق أهدافهم في الحياة» 
وفى كل الأحول فإن صيرورة العلاقة بين حالة (الأنومى) والبدائل التى 
يلجأ إليها الأفراد لتحقيق أهدافهم تتضح على النحو الآتي : ٠‏ 
١‏ حين يتمسك الأفراد بالوسيلة وحدهاء بصرف النظر عن إمكانية 
تحقيق الهدف ذاته» فهم ينغخمسون في سلوك شبه آلي دون 


الاهتمام بنتائجه» كحالة رجل الأعمال الذي لايرى سوى 
استمراره في الإجراءات والممارسات دون التعلق بفكرة تحقيق 
الهدف الذي يسعى من إليه» ومثل هؤلاء يتعلقون بالطقوس 
(iاRitua)‏ دون الاهداف . 

۲ بعض الأفراد يتمسكون بالهدف وحده» بصرف النظر عن ماهية 
الطريقة أو الوسيلة التي يحققون بها هذا الهدف» فيسلكون طرقا 
غير مشروعة» كحالة شخص يسعى إلى تحقيق الثراء دون الاهتمام 
باستخدام الوسائل المشروعة لتحقيق هذا الهدف كالبحث عن 
العمل الشريف الذي يدر عليه ربحا حلالا» وهنا يختار احتراف 
السرقة وغيرها من الوسائل غير المشروعة لحمع المادة» وهذاالبديل 
يعرف بالإبداع أو الابتكار . 

۳۔ وقد یختار الآفراد الانسحاب (۳ءناة۲۲۲ه۸). فيعمدون إلى رفض 
الهدف والوسيلة» ويهربون من واقعهم» وينسحبون عن مشاركة 
الملجتمع في نشاطاته . 

٤‏ ربا تد رفض الأفراد للوسيلة والهدف» إلى رفض النظام 
الاجتماعي القائم برمته» وقد تتفاقم هذه الحالة حتى تصل إلى ما 
يعرف بالثورة («0نااه‌اه۸). وقد يتجه بعض الأفراد إلى الإرهاب 
والتخريب كوسيلة للتعبير عن مطالبهم (الدوري» ٩۱۹۸٠م).‏ 

من الواضح» فيما تقدم» أن (ميرتون) في تفسيره لطبيعة السلوك 

ا منحرف قد اتبع المنهج الاجتماعي الذي قد لا يقيم للبواعث الفردية وزنا 
في عملية اختيار الفرد للإحدى البدائلء وهذه النظرية أو المنهج لميرتون في 
تفسير آثر النظام الاجتماعي على تكوين الانحراف الاجتماعي أو الجريية 


۱۲۱ 


آمر مقبول» وعلى الرغم ما يحمله هذاالأسلوب من حجة ومنهج علمي»› 
فإن (ميرتون) قد عجز عن توفير الإطار النظري الكامل لتفسير الجريية 
والانحراف الاجتماعي في مجتمعه الأمير كي » فضلا عن قصوره عن بلوغ 
مستوى نظرية اجتماعية شاملة» لتفسير الأنحراف والمجرية» يضاف إلى 
ذلك أن الدراسات الاجتماعية كدراسة (شو) تؤكد أن جرائم الأحداث في 
اللجتمع الأمريكي ال معاصر لا تنفرد بنمط اقتصادي غالب كالسرقات مثلاء 
بل إنها تشتمل على جرائم الاعتداء على النفس» واستخدام العنف» وتدمير 
الممتلكات » ضمن البديل الذي يراه (ميرتون) في اختيار الطريق غير المشروع 
لتحقيق طموحات الفرد المادية فى الحياة» لا بل إن السلوك الإجرامى وفقا 
See a E‏ 
السرقة تنتشر بين الابتكاريين» والمخدرات ار بين الأنسحابيين» 
والتدمير وتخريب الممتلكات بين الإرهابيين (اليوسف» ۲٠٠۲م).‏ 

إن من أكثر الجوانب أهمية في مجال الوقاية من التناشز الاجتماعي أن 
تعمل المؤسسات الرسمية والأهلية» وبخاصة وسائل الإعلام» أن تقجد 
النجاح وتثني عليه في كافة المجالات» كأن تثني على النجاح في الأعمال 
المهنية والحرفية كالكهرباء» والسباكة» والنجارة» وأعمال الدهان» والحلاقة» 
وأعمال المطاعم » ومختلف الأعمال التجارية» وغير ذلك من الأعمال المهمة 
التى لا تشترط الحصول على مؤهل علمى عال» وسيعمل مثل هذاالإجراء 
على ا رن ادات الاق ران وما م ااا وکر ی اول 
يد غالبية أفراد المجتمع وقدراتهم . 


۲۲ 


ب - نظرية الوصم ڊiilحراف (labeling Theories):‏ 


تعود جذور نظرية الوصم بالانحراف إلى اعمال )تegqiil (Tannebam‏ 
حين كتب عام ۱۹۳۸م مؤكدا على أن الكيفية التي يتعامل بها الآخرون مع 
الفرد هي التي تجعل منه مجرماء وبخاصة عندما تعمل هذه الكيفية على تأصيل 
الشر والإثم في شخص ما وتبالغ في تقدير مدى وجود هذه الصفات في 
تصرفاته » ومن هنا تنشأ نقمة ا لجمهور عليه ونقمته على نفسه (کاره» ٩۱۹۸م).‏ 

تفسر هذه النظرية السلوك الإجرامي على أنه عملية اجتماعية تحدث بين 
رن اا ا اف ارف ر س ارو قل ا ا ها 
الفعل» على الرغم من آنه يتضح بجلاء أن رد فعل المجتمع لا يكون متساويا 
في كل الآحوال عندما يصدر الفعل نفسه عن شخصين مختلفين في المكانة 
والنفوذ أو يكون أحدهما ينتمي إلى طبقة أو أقلية تتعرض للتمييز العنصري . 

وقد أعاد البعض ظهور هذه النظرية إلى سببين رئيسيين هما : 

١‏ سبب تنظيمي وثقافي يتمثل في انعدام المساواة وطغيان التمييز 
العنصري وما آدى إليه كل ذلك من ظهور حركات الحقوق المدنية 
والحركات الطلابية التي ظهرت في فرنسا وامتدت إلى آمريكاء 
الأمر الذي دفع ببعض المفكرين إلى تحويل الاهتمام من المجرم 
وبيئته ومحيطه إلى دور السلطة وإساءة استخدامها. 

سبب أكاديي نابع من أعمال رواد مدرسة (شيكاغو) وأعمال 
بعض العلماء ومنهم (ميد )2٥1‏ و (كولي yاهه٤)‏ و (هوارد 
بیکر k۲‏ 8) و (إدون لمرت ۴۲۲ )1۵٥‏ و(روبرت میر تو R08۲‏ 
mM]‏ الذين ركزوا على آهمية التفاعل الاجتماعي بين الأفراد 


۲۳ 


وآثره على الذات» ورؤية الآخرين وردود أفعالهم التي تجعل 
الفرد يستجيب لمعنى الفعل الوصم (الوریکات» ٤٠٠۲م).‏ 
لقد وجدت هذه النظرية شهرة واسعة على يد العالم الأمريكي (إدون 
لمرت ١8۲١۳ع.1)‏ الذي اعتبر أن الانحراف في ضوء هذه النظرية يقع في 
مستويات ثلائة هي : 
١‏ على مستوى الفرد نتيجة ضغوط نفسية توجه السلوك. 
۲ على مستوى البيئة نتيجة ضغوط بيئية لا تترك للفرد مجالا 
للاختار" . 
۳ على مستوى التنظيم الاجتماعي عندما يصبح الانحراف سلوب 
حياة لمجموعة كبيرة من الأفراد (العمري» ۲٠٠۲م).‏ 
ونجد (لمرت) يرى أيضا أن هناك نوعين من الانحراف هما: 
أ الانحراف الأولي («0ناةنء رحه«ذام) ويعني به السلوك العرضي 
والذي يكن تبريره تبريرا مقبولا من قبل الفاعل أو المجتمع . 
ب۔ الانحرافض lالlûنوي Secondary Deviation)‏ ( وفي الغالب يكون 
تطورا للانحراف الأولي إلى درجة يصبح معها وسيلة للتكيف 
مع المشكلات التي صنعها رد الفعل الاجتماعي على واحد أو 
أكثر من الأفعال المنحرفة» وقد حدد (لمرت) ثمان عمليات 
لاكتمال حالة الوصم بالانحراف» هي : 
١‏ انحراف أولي . 


(#) نلاحظ هنا قدرا كبير من الاعتقاد بأثر الحبرية أو الحتمية» كتلك التى جاءت بها 
الملدرسة البيولوجية وبخاصة في فكر العالم الإيطالي (لمبروزو). 


۲٤ 


۲ عقوبات اجتماعية . 

۳۔ تکررا الانحراف . 

٤‏ ۔ عقوبات ورفض اجتماعی أشد. 

. ازدياد حالات الأنحراف وظهور العدوان والنقمة على المجتمع‎ ٥ 

إطلاق لقاب الوصم على المنحرف . 

۸ قبول المنحرف للوصم وتكيفه مع الدورالمرتبط بهذه المكانة 

(الوریکات» ٤٠٠۲م).‏ 

والباحث ينظر إلى نظرية الوصم بالانحراف على أنها تتناول تفسير 
السلوك الإجرامي المتكرر» بعنى آنها تفسر أحد العوامل التي تدفع بالفرد 
إلى معاودة اقتراف الجرية » ولا تفسر العوامل التى تدفعه إلى اقتراف الجريية 
الآولى» فالفرد لن يوصم إلا بعد سلوك منحرف يقترفه» كما أن الوصم 
بالانحراف لا يكفي وحده لدفع الفرد إلى معاودة الجرية لكنه آهم عامل في 
هذا الجانب وبخاصة إذا ما عوقب الجاني بعقوبة تنطوي على التشهير به. 
ومن هنا فإن المجال الحيوي لهذه النظرية هو التفاعلات الحاصلة بعد أن يقترف 
ا لجاني جريية ما أو سلوكا منحرفاء وهنا لا يتفق الباحث مع (لمرت) في تحديده 
لثمان خطوات حتمية لحدوث الوصم بالانحراف ذلك لأن الوصم قد يحدث 
من ول فعل منحرف وأول عقوبة يرد بها المجتمع على الانحراف» وبخاصة 
إذا كانت العقوبة منبثقة عن أحكام تخمينية أوتصورات مغلوطة عن منفعتها 
المستقبلية» ويتفاقم الأمر إذا توافر في العقوبة ثلاثة عناصر» هي : 

١‏ القسوة والرغبة في الإيلام. 


١‏ أن يكون الحكم بالعقوبة قد نظر إلى الماضي (الفعل الذي تم 
وانتهى) وتجاهل المستقبل ومتطلبات تحقيق المنفعة المستقبلية 
المتوخاة من وراء العقوبة. 
۳- أن يكون الحكم بالعقوبة قد قصد التشهير بالحاني («هنا4ء|؟ز«ع¡S)‏ 
من خلال عرضه فى الأماكن العامة . 
إن التشهير يجعل الجاني يعتقد أنه أصبح معروفا عند كل فئات المجتمع 
وهذا بدوره يخلق عنده وعيا سلبيا خاصا بذاته» ويثير لديه الخصائص 
الإجرامية المرتبطة با وصم به فيصبح صورة مطابقة لما يصفه به المجتمع› 
ويصبح الأمر أكثر سوءا عندما يجتهد أشخاص من السلطة التنفيذية في تأكيد 
خصائص الوصم بإساءة معاملة ا لجناة فتزداد الهوة الفاصلة بين الجحناة والقائمين 
على برنامج الإأصلاح ٠‏ وتصبح كل إساءة بمثابة إيحاء للجناة بإب راز خصائص 
إجرامية فيتصرفون وفق الخصائص التي آلصقت بهم» وهذا ما يجعل جهود 
الإصلاح تتحول إلى مجرد أعمال روتينية لا تحقق المنفعة المتوخاة من ورائهاء 
بل وربا تت بنتائج عكسية طالما أن الجناة بنظرون إلى القائمين على هذه 
البرامج بوصفهم من عماوا على التشهير بهم والقسوة عليهم وإيلامهم . 
وهناك وجهة نظر علمية أخرى تدعم نظرية الوصم بالانحراف بصورة 
مباشرة من حيث كون الوصم يدفع بالشخص الوموصوم إلى معاودة 
السلوك الإجرامي» فقد أكد العالم (كو لي Charles Horton Cooley,1864‏ 
(1929 - أن المجتمع مرآة للفرد تنعكس ذاته عليها ويتصرف على ساس 
الصورة التي يراها في هذه المرآة» فالمجتمع الإنساني شبكة من التفاعلات 
بين عقل الفرد وعقول الآخرين» والنفس البشرية مجموعة أفكار تتعامل 
مع نفوس الآخرين الذين تشكل نفوسهم مجموعة أفكار أيضاء وهذه 
النفس تنمو من خلال عملية الاتصالات والتفاعلات التي تنعكس على 


1۲١ 


شعور الفرد» ومن هنا فإن فعل الآخرين على النفس وفعل النفس على 
الآخرين ما هو إلا تفاعل الأفكار مع بعضها البعض داخل العقل» ومن ثم 
يصبح شعور الفرد حول نفسه انعكاسا للأفكار المتأتية من عقول الآخرين › 
لذلك لا توجد نفس إنسانية معزولة» كما أنه لا أهمية للذات إلا من خلال 
تفاعلها المستمر مع الآخرين» ولكي يدرك الفرد نفسه بشكل موضوعي 
فإن عليه أن يستقي هذا الإدراك من خلال رؤى وتقيييم الآخرين ونظرتهم 
إليهء وهذه العملية تمر بثلاث مراحل : 
١‏ يتصور الفرد كيف يبدو في نظر الآخرين وما هي معاييرهم في 
تكوين هذه النظرة . 
۲ يتصور الفرد تقييم الآخرين له وحكمهم عليه» وكيف يبدو في 
نظرهم بعد هذا الحكم والتقييم . 
۳ يتصرف الفرد على نحو يعبر عن أنواع الشعور على ضوء ا مر حلتين 
السابقتين . 
وهذه المراحل الثلاث تسمى انعكاس الذات على مرآة المجتمع بشرط 
أن يكون صاحبها قد بلغ النضج وانفصل عن الجماعة الأولية (الغروي 
وآخرون» 7۲م . 
ورغم دور المجتمع الرئيس في حدوث الوصم بالأنحراف فإن المنحرف 
يسهم في هذه العملية بشكل فعال» فبالاإضافة إلى كونه اقترف السلوك 
الانحرافى أولا» جد أن أفكاره ورؤاه قد تكون مغلوطة أو متطرفة ومن هنا 
لا تكون المرآة الاجتماعية التى تنعكس عليها صورته الذاتية صافية» بل 
مهشمة لا يستطيع أن يشاهد صورته عليها بشكل سليم » فلا تشكل عنده 


مرجعا ذاتيا يتفاعل معه عند اتخاذ قرار أو فعل سلو كى معين» فالمحيطون 


1۲۷ 


به ذئاب مفترسة في نظره» وهم يسعون إلى إيذائه وتجريحه» ومن هنا بحتقر 
اللجتمع وينعزل عنه بقدر استطاعته (العمر» .)٠۲٠٠٠١‏ 

وقد يأتي هذا التهشم في المرآة الاجتماعية مطابق للواقع بسبب التخلف 
والجمود الاجتماعي الذي يتمسك به بعض آفراد الملجتمع تجاه الحناةء 
أوعندما تتصرف سلطات المجتمع تجاه الجناة بشكل يعكس أو يولد لديهم 
قناعة بآنها ترغب في إيذائهم والتنكيل والتشهير بهم فتتحول الملحاكم في 
كثير من أحكامها والمؤسسات الإصلاحية في كثير من برامجها إلى مجرد 
معامل تفرخ كل يوم أفرادا معادين للمجتمع ونظمه» ومن ثم العود 
للجرية» وتتزايد أعدادهم يوما بعد يوم حتى يشكلون شريحة اجتماعية 
كبيرة لها ميزاتها الثقافية والشعورية» الأمر الذي يعمل على توحيد مشاعر 
كرههم وعدائهم للمجتمع ونظمه» وربا تفاقمت الآمور إلى درجة تحدث 
معها حالة من الهيجان تدفعهم إلى اقتراف أفعال إجرامية بشكل جماعي . 


الشكل رقم )٤(‏ 
رسم توضيحي للعلاقة بين رد الفعل الواصم والعود للجرية 


1۲۸ 


۲ - تفسير العقوبة فى المدرسة الاجتماعية 


إذا ما اتجه الشأن إلى معرفة السياسة العقابية » انطلاقا من فكر المدرسة 
الاجتماعية عن الجرية الذي اتضحت معالمه في نظرية التناشز الاجتماعي ل 
(روبرت ميرتون)» ونظرية الوصم بالانحراف ل(تاننبوم) و (إدون 
لمرت)» فسنجد أن أهداف العقوبة هنا لا تختلف عن أهداف العقوبة 
العادلة» لكن الشيء المهم في هذا الجانب هو أن هذه المدرسة تركز على 
الوقاية كثيراء إلى جانب تركيزها على البرنامج الإ صلاحي وما ينطوي عليه 
من وقاية وعلاج وتأهيل . 

وما لا شك فيه أن المدرسة الاجتماعية تنظر إلى الوقاية الأساسية على 
أنها أفضل أساليب الوقاية ؛ لآن ا جهو د الوقائية فيها موجهة صوب الحيلولة 
دون تشكل الإرادة أو الشخصية الإجرامية لدى الأسوياء» على أن مبداً 
الوقاية الموقفية وارد بقدر أكبر ضمن إجراءات ال مكافحة» من أجل تصعيب 
الفرصة على الأفراد الذين تشكلت لديهم الإرادة الإجرامية» وكذلك 
إضعاف المقدرة على اقتراف الفعل الإجرامي . 

إن تغليب جانب الوقاية الأساسية هنا نابع من القناعة بأن نجاح المجتمع 
فى الحيلولة دون تشكل الإرادة الإجرامية لدى الأسوياء يقلل من الحاجة 
se‏ يضاف إلى ذلك أن 
الوقاية الاجتماعية الأساسية التي تنصب على منع تشكل الإرادة تتوفر لها 
فرص كثيرة وكبيرة للنجاح» تفوق مايتوفر للوقاية الموقفية وبرنامج 


(#) يكن تلخيص رؤى هاتين النظريتين في أن الجرية ظاهرة طبيعية ترتبط في وجودها 
بنظام المجتمع والثقافة السائدة فيه . 


۲۹ 


الإصلاح» فاحتمال الفشل في تعديل سلوك الفرد بعد أن يصبح جانحا 
أمر وارد جداء والواقع يثبت ذلك» كما أن النجاح في الحد من الفرصة 
والمقدرة قد لا يكون مضمونا؛ لأن الجناة أصبحوا يوظفون وسائل التقنية 
والعلم الحديث لتنفيذ أعمالهم وبدرجة قد تفوق توظيف الأجهزة الأمنية 
والمجتمعية للتقنية الحديثة المحققة للوقاية الموقفية وإعمال التدابير 
الاحترازية. 
إن سلوب الوقاية الأساسية هو سلوب قبلي للمحافظة على استمرار 
الأسوياء فى حالة السواء» وبخاصة الأطفال والأحداث والشباب» وهذا 
اا د وکات کو ر ااا ی را ارا 
الاجتماعية المقدمة إلى عموم آفراد المجتمع » أما الوقاية الموقفية فهي أقرب 
إلى التعامل مع فئات خاصة » أي آنها برامج وإجراءات موجهة إلى آشخاص 
أصبحوا غير أسوياء» لكونهم باتوا يحملون الإرادة الإجرامية» يضاف إلى 
كل ذلك أن الوقاية الأساسية تتيح فرصة لتوظيف جميع النظريات الوقائية 
الحديثة في آن واحد» وذلك على النحو الآتي : 
أولاً : نظرية المحيط الآمن :٥2ص5‏ 1طزومةه2 ترى هذه النظرية أن الاهتمام 
في البنايات يكون موجها للداخل على حساب الخارج» ون كثيرا 
من هذه البنايات تحتوي على عدد من المخارج والممرات المتداخلة 
التي تسهل إفلات الجناة» وعلى الرغم من كونها معدة لاستيعاب 
أعداد كبيرة من السكان فإنها مصممة بشكل يساعد على الفردية وبقاء 
الجيران مجهولين عن بعضهم البعض » مما يقلل عملية التفاعل بينهم . 
هذه النظرية تصلح للتوظيف في مجال الوقاية الأساسية بشكل أكبر 
من غيرها من السياسات الوقائية » من خلال قيام البلديات بفرض 


مواصفات معمارية تتلافی أكبر قدر مكن من هذه العيوب» بحيث 
تؤخذ هذه المواصفات في الاعتبار عند تصميم المساكن وتنفيذهاء 
وبخاصة تشجيع التواصل والتفاعل والتعاون بين الجيران» وإحداث 
قناعة لدى الأفراد بأن تشكل الإرادة الإجرامية لديهم تكتنفه 
صعوبات» ونه لا طائل من ورائه . 

ثانياً: نظرية النشاط الرتيب : تفترض هذه النظرية أن أغاط الحياة الروتينية 
اليومية» تبعد الكثير من الناس عن منازلهم ومتلكاتهم وأسرهم» 
لذلك يجد صاحب الإرادة الإ جرامية فرصة مواتية للقيام بجريية 
السرقة مثلا. 

وييكن توظيف هذه النظرية من خلال الوقاية الأساسية عندما 

يتخذ أفراد المجتمع إجراءات تحرز متلكاتهم» وتقلل من فرصة 
وجودها في آماكن وأوضاع تعرضها للخطر» وكذلك عندما تتخذ 
الأجهزة الأمنية من الإجراءات ما يو حى بيقظتها التامة فى فى أثناء 
غياب الناس في أعمالهم وإجازاتهم» وعندما یهتم الیران ET‏ 
على كل قادم إلى السكن» والتعرف كذلك على مصادر الأصوات 
والتحركات غير العادية» فمن شأن ذلك كله أن يثبط كثيرامن فرص 
تشكل اللإرادة الإإجرامية أولا» ويقلل من الفرصة والمقدرة الإجرامية 
إلى حد كبر . 

ثالثاً: نظرية الاختيار العقلاني : تؤكد هذه النظرية على أن اختيار المجرم 
للموقف المناسب والضحية ا مناسبة لا يتم حسب التفكير العقلاني » 
بل حسب الفرصة المتاحة والمنفعة المتوقعة. 


۱۳۱ 


وييكن توظيف هذه النظرية فى الوقاية الأساسية من خلال وعى 
أفراد المجتمع بأهمية تقليل المردود والنفعة الاحتمالية التي يكن أن 
يحصل عليها المجرم» والعمل على عدم توفير الفرصة لحدوث الفعل 
الإإجرامي» بمعنى أن تكون المنفعة والفرصة في أضيق الحدود لتلافي 
أكبر قدر ممكن من الخسارة . 
رابعاً: نظرية سلوب الحياة : تقوم هذه النظرية على افتراض أن اختيار الفرد 
لأسلوب حياته ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة كاختياره 
للتواجد في محيط يتميز بمعدلات عالية للجرية والأنحراف مما 
يجعله أكثر احتمالا للوقوع ضحية للجرية. 
وييكن توظيف هذه النظرية في الوقاية الأساسية من خلال التوعية بأن 
نباهة أفراد الجتمع » وتجنبهم الوقوع في ظروف وأماكن تغري بهم» يحول 
دون لفت الأنظار لدى الأسوياء إلى نهم يكن أن يكسبوا من وراء هؤلاء 
الأفراد إذا ما آقدموا على اقتراف فعل إجرامي بحقهم . كما أنه هذه النباهة 
والتجنب يكن أن تسهم في عدم تشكل الإرادة الإإجرامية» وإذا ما فشلت 
جهود الوقاية هذه فإن النباهة قد تعمل على تقليل الفرصة والمقدرة (طالب» 
AN‏ 
وإذا ما أمعن الفكر في توظيف تلك النظريات الحديثة للوقاية من 
ا لجريية» فسنجد أنها تتميز بالتفاعل والتأثير المتبادل والتداخل» فكل نظرية 
يكن أن تقلل من تشكل الإرادة الإإجرامية» وأن تقلل من الفرصة والمقدرة 


الإجرامية أيضا. 


۳۲ 


۳ تفسير الحريمة والعقوبة فى المدرسة النفسية 
أا تفن ار هة ف الجر ال نة 


أولاً: تفسير الحرية فى نظرية التحليل النفسى : تشترك كل من ال حرية والحالة 
النسية والعقلية للإنسان في ضفة الشذوة أو اتحراف الروك 
فالسلوك المنحرف هو ما يجعل الناس يطلقون على الشخص صفة 
منحرف أو مجنون أو مجرم» وفي حالات الجنون التام يصبح 
الشخص خارج نطاق المسؤلية الأخلاقية عن أفعاله» لكن توجد 
حالات اضطراب عقلي و نفسي تؤثر على السلوك ولا يكون هناك 
N O OE e De‏ 
ومن بين هذه الحالات أشخاص لا توجد لديهم أي مشكلة في التمييز 
بين الخطاً والصواب ومع ذلك يقترفون الجرائم . 
وقد حاولت المدرسة النفسية تحديد الأسباب النفسية والعقلية 
التي تدفع بهؤلاء إلى السلوك الشاذ سواء بلغ هذا السلوك حدالجرية 
أم اقتصر على ما دونها من سلوكيات غير سوية » وتعد نظرية التحليل 
النفسي آهم النظريات في هذه المدرسة» فقد ارت هذه النظرية على 
يد صاحبها (سيغموند فرويد )1939 - 1856 Sigmund Freud‏ ( 
علم النفس بإنتاجهاء كما أنْرته كما باستثارتها للمعارضين والمؤيدين 
لها على الإنتاج العلمي . 
يرى (فرويد) أن هناك دوافع تقف وراء كل سلوك بشري» وأن هناك 
جانبا خفيا من العقل الإنساني يؤثر على الحياة النفسية والعقلية 
الظاهرة للفرد دون شعور منه» وقد أطلق على هذا الجانب الخفي 


۳۳ 


اسم «اللاشعور» ومن هنا فإن نظرية التحليل النفسي تومن بمبداً 
الحتمية النفسية. وأنه ليس فى دنيا النفس مجال للمصادفة» فكل 
E E O TT‏ 
ودوافع› فحتى تلك الأفعال التي تصدر دون قصد» كفلتات اللسان 
وزلات القلم» تأتي نتيجة ظروف وخبرات سابقة» وهنا يتضح أن 
هذه النظرية تركز جل اهتمامها على الجانب اللاشعوري من شخصية 
الإنسان» والتي تنقسم في نظر (فرويد) إلى ثلاثة أقسام رئيسة على 
النحوالاتي : 


الهو/ الهي :(14) 


وهي مكون يحتوي على الميول والاستعدادات الموروثة» ویرک 
اهتمام هذا القسم من النفس على الانسياق وراء الشهوات» وإرضاء 
الغرائز بأية طريقة ممكنة بخض النظر عن اعتبارات المثل والقيم 
والمبادئ النبيلة . إنها تقثل جميع الدوافع والرغبات الغريزية البدائية» 
وما يتصف به الفرد من ميول دنيا موروثة وَرّعاتها» وهذه الرغبات 
تشكل جميع ما يتمنى الفرد القيام به من أفعال حتى تلك الخارجة 
عن المنطق والبعيدة عما تفرضه الأخلاق والعقل السليم» فهي 
تبحث عن تحقيق أكبر قدر من اللذة الناتجة عن إشباع الغرائز» وحين 
يوجد ما يتعلق بهذا الجزء من الشخصية في اللاشعور فإنه يستثير 
الأنا والأنا العليا ويدفع بهما إلى العمل بقوة أكبر . 


(#) هنا يوجد وجه شبه بين نظرية التحليل النفسي والمدرسة البيولوجية. 


۳٤ 


(ego): الأنا‎ 


من الممكن أن يطلق عليها صفة العقل » فهي تتميز بأنها شعورية 
بالدرجة الآولى» ولكونها تمثل الشعور فإنها بالتالي لا توجدلدى 
الطفل» وإغا تبدا في الظهور عنده حينما يصبح لديه شعور بالذات» 
وتتطور كلما تقدم في النمو وتزداد سيطرتها على رغباته الغريزية» 
وييكن تحديد وظيفة الأنا بأنها محاولة فرض التوافق بين الرغبات 
الغريزية وبين ما تفرضه الأخلاق ويتطلبه المنطق والعقل السليم» 
وطبقا للقواعد والظروف الواقعية . 


(Supereg0): :luعlı‎ اiî|‎ 


يتطابق هذا القسم من الشخصية مع المفهوم التقليدي للضمير 
والآخحلاق» وتقع الأنا العليا في مجال اللاشعور هي الأخرى» إذ 
إن تصرفات الفرد السوي تعتمد على حصيلته أو مقدار ما لديه من 
ثل أخلاقية مخزونة في مستودع اللاشعورء والتي تجمعت لديه 
خلال مختلف مراحل تنشئته» ويرى (فرويد) أن هذه الحصيلة من 
الأخلاق المودعة فى اللاشعور ذات منشاً متعدد الجوانب» فمنها ما 
تم غرسه في النفس بطريقة تلقائية من خلال ما يشاهده الفرد من 
مبادئ وتعاليم ومواقف أخلاقية يأتيها الآخرون وبخاصة الآباءء 
ومن يثق بهم أو يرى فيهم مثله الأعلى» وبالتالي فإن الأنا العليا 
تتسم بالشدة في أحكامهاء فلا تتكيف ببساطة مع ما يأتيه اللجتمع 


(#) هنا يوجد وجه شبه بين نظرية التحليل النفسي والمدرسة البيولوجية . 


۳0 


من تصرفات جديدة وما أصبح يحتوي عليه من علاقات يومية مرنة» 
وهكذا قد تصبح الأنا العليا أخلاقية مفرطة بحيث تتسلط على الأنا 
ما قد يؤدي إلى الصراع النفسي الناتج عن الشعور بالإثم والذنب 
(ودورث۰ ۱۹۳۱م ترجمة كمال دسوقي) . 

يتضح من هذا أن السلوك هو حصيلة العلاقة بين الأقسام الثلاثة 
السابقة للنفس أو الشخصية الإنسانية » فإذا تغلبت الشهوات والميول 
الفطرية فإن السلوك يكون منحرفاًء وتكون شخصية صاحبه غير 
ناضجة. أما إذا تغلبت ال مثل والقيم المكتسبة» وتحكم الضمير والعقل 
في غير ما قسوة وتطرف فإن السلوك يأتي قوياء وتكون شخصية 
صاحبه ناضجة» وعلى هذا يكن الإفتراض أن للأنا )٠£0(‏ وجهين 
أحدهما يطل على الدوافع الفطرية المختزنة في (الهي 14) والآخر 
يطل على العالم الخارجي المختزن في الأنا العلا (0ع٠إءمuء)‏ عن 
طريق الحواس» وأنها تعمل في نطاق الواقع فتقوم بعملية تسوية أو 
ترضية بين (الهي) و الأنا العلياء كما أن السلوك السوي هو نتيجة 
للتوازن السليم بين هذه المكونات الثلاثة » وأن السلوك غير السوي 
ليس إلا نتيجة طبيعية لعدم التوازن بينهاء فحين تخفق الأنافي عملها 
تطغى الغرائز الفطرية» وحين تكثر الأنا العليا من أوامرها تصاب 
الآنا بالمرض المعَبّر عنه بقلق الضمير والشعور المغرط بالذنب حتى 
وإن لم يكن صاحب هذا الضمير مذنبا في الواقع ذنبا يتناسب في 
شدته مع شدة هذا القلق (زهران» ۲٠٠۲م).‏ 

وييكن القول إن الحالة المرضية للأنا تؤدي بها إلى الانحياز» في 
الوقت الذي يفترض فيه أن تكون عادلة» El EG‏ 


۳٣٢ 


جانب (الهي 14) فإنها تسمح لمكوناتها ومطالبها الخغريزية بالانطلاق 
بحثا عن الإشباع دون رقيب أو رادع» ومن ذلك بعض السلوكيات 
التي تشاهد في المجتمعات الإباحية وكذلك سلوكيات المنحرفين» 
ا ا ا ر ی 
قسوتها على كبت المطالب البيولوجية الكامنة في(الهي) ومن ذلك 
SS RS LE‏ 
اروا اعدم کا تی ار ع کی عض ا اعات 
اعرا لديك رمحا الاعات الارهاة االو ` 
ولا كان المجتمع هو الذي يل الآنا العلياء وبالتالي فهو المسؤول 
إلى حد كبير عن صحة المدخحلات» وكانت (الهي) مملوءة بغرائز 
فطرية لا بيلك اللإنسان الاستغناء عنهاء فإن الأناتصبح مجرد مرشح 
۴2 أو منظم يصنع من العلاقة بين (الهي) والأنا العليا ما يسمى 
بالسلوك على شكل مخرجات» ولا غرابة في أن عمر هذا المرشح 
وسلامته تدوم بقدر كمية الاستهلاك ونوعه الذي يتحكم فيه الفرد 
والمجتمع سلبا أو إيجاباء ويبدو أن الانهيار الذي يصيب الأنا العليا 
والأنا فى آن واحد هو ما يعبر عنه بالجنون» حيث ينفك الارتباط 
لرا غا ري والراد ااك اوا ج ال ابه 
نغاماء وحين يخلو إنسان ما من جميع القيم الاجتماعية والفردية» 
بصورة دائمة أو مؤقتة» فإغا يكون قد أصيب برض عقلى أفقده 
کل ارتباط یعیه مع نفسه» ومع من حوله» ورا دا 
بقدر استمرار هذه الحالة المرضية. 


۳۷ 


وعلى هذا يكن القول إن الفرد حين يعتدي على القيم التي يحرص 
علیها مجتمعه» فإن مکونات شخصیته قد آصیبت بخلل ماء يكن 
التعامل معه با يعيد هذه المكونات إلى حالة السواء فى الغالب 
الأعم» إلا إذا كان المجتمع نفسه مصابا بخلل في قيمه ونظمه فإنه 
حينئذ -يسهم في تفاقم الحالة وتكرار حدوث الخلل النفسي لدى 
بعض آفراده» وقد يتطور هذا الخلل من مجرد اضطراب إلى مرض 
ولا غرابة في أن يكون المجتمع مصابا باضطراب في بعض الجوانب 
القيمية والتنظيمية لديه» من خلال كونها خحاطئة في الأصل» مع 
إصراره على التمسك بها وتوجيه أفراده قسرا للامتشال لهاء» وفي 
ان ا ایو ا ا ف 
والنظم الاجتماعية الصحيحة منحرفاء ويعاقب على هذا الآساس» 
وتظهر مثل هذه الحالة في قضايا الفكر والرآي عندما يرفض شخص 
أن تكون علاقته بمجتمعه علاقة آلية» ويصر على أن تكون علاقة 
عضوية» وهي ميزة من ميزات المجتمعات المتطورة . 

والخلل النفسي لا يعني الإإصابة بالمرض النفسي العضال» إذيكفي 
لإطلاق صفة الخلل النفسي على شخص ماء أن يضطرب تفكيره 
إلى درجة يحس معها بالرغبة في الانتقام من مجتمعه» أو العدوان 
غل فرق الأخرين؛ ا ويج بالا حاط و فة الأمل في آلا 
السوية» أو يتصف بعدم القدرة على الصبر» وكذلك الحماقات 
وسوء الفهم » وكلها تدفع بالفرد إلى تحقيق أهدافه بطرق غير سوية . 


۳۸ 


لقد أتى (فرويد) بالإضافة إلى هذه الأقسام الثلاثة للشخصية› 

بعدد من المفاهيم منها : 

١‏ اللبيدو: وهي طاقة جنسية أو جوع جنسي » يعتمد على التكوين 
البيولوجي للااإنسان» ویری (فرويد) أن كل مايصرح الأفراد 
بحبه أو حب القيام به يقع ضمن دائرة الدافع ا لجنسي » فال جنس 
عند (فرويد) هو النشاط الذي يستهدف اللذة وهو يلازم الفرد 
منذ مولده إذ يصبح الأداة الرئيسة التي تربط الفرد بالعالم 
الخارجي في استجابته لمنبهاته . 

الكبت: وهي دعامة نظرية التحليل النفسي وربا كانت أهم 
قسم فيهاء إذ لابد من الرجوع إلى كل مراحل حياة الشخص»› 

۳ الدفع: یری (فروید) ال كا لوك مدفوع all activity is)‏ 
tه)‏ فإلى جانب الأفعال الإرادية التي توجهها الدوافع 
والتمنيات هناك أفعال لا إرادية» فكل هفوة مثلاً ترضي تمنياً 

٤‏ الحلم : وينظر إليه (فرويد) على آنه انحراف عن الرغبة الأصلية 
المستكنة فى أعماق النفس» وهذه الرغبة مكبوتة يقاومها 
صاحبها في مستوى الشعور ويعيدها إلى اللاشعور» وفي أثناء 
النوم عندما تضعف الرقابة تأخذ هذه الرغبة طريقها باحثة لها 
عن مخرج . ومن هذا المنطلق يكن القول أن الجلم ليس سوى 
خدعة للتمويه» أو هو قناع يختفي وراءه الوجه الحقيقي للرغبة 


۳۹ 


حتى تظهر في هيئة تنكرية لخداع الأنا والانطلاق إلى عالم 
الإشباع من خلال الحلم طا لما آن إشباعها في الواقع لم يتيسر . 

٥‏ اللذة والواقع : فالإنسان يتجه بطبيعته نحو مبداً اللذة المتأتى عن 
إشباع الرغبات» لكنه يواجه بواقع الطبيعة المحيطة به ومايوجد 
به من معوقات فيتجنب هذه اللذة التي قد تجلب له آلاماً أكبر 
منها أو يؤجل تحقيقها" . 

٦‏ غريزة الحياة وغريزة الموت : بفترض فرويد وجود غريزتين 
متعارضتين ينطوي فيهما كل ما يصدر عن الإنسان من سلوك»› 
وهما غريزة الحياة وغريزة الموت . فغريزة الحياة تتضمن مفهوم 
اللبيدو وجزءاً من غريزة حفظ الذات» أما غريزة الموت فتمثل 
نظرية العدوان والهدم وهي غريزة موجهة أساساً إلى الذات ثم 
تنتقل إلى الآخرين» والحرب هي محاولة جماعية للإبقاء على 
الذات نفسياًء والذي لا ا تاف م لاء انون 
إلى الداخل فيفنى نفسه بالصراعات الداخلية» فالأولى به أن 
بى رة افا والانعخار هرل راض اغا هتا العدراة 
إلى الداخل وفشل الفرد في حفظ حياته . 

ويرى (فرويد) أن هناك آسباب تستثير غريزة الموت وبالتالي التدمير 

والعدوان» ومنها: 


(#) نلاحظ هنا اتفاقا كبيرا بين العالم (فرويد) والفيلسوف (بكاريا) وكذك الفيلسوف 
(بنام) رائدي المدرسة التقليدية الأولى . 


١‏ إحساس الفرد بالدونية واستصغار الناس له وبخسهم لإمكانياته 
أو قدراته» فتتحرك دفاعاته ساعياً إلى الانتقام لنفسه من 
اللجتمع . 

۲ إحساس الفرد بخطر الموت وبأن حياته مهددة فيختل توازنه 
النفسي والجسدي والاجتماعي ویتلاشی التزامه مبادئ الملجتمع 
وا 

۳ تملك السادية لنفس الإنسان» فتصبح الجرية (العنف) عنده 
سهلة » ليون بواسطتها الوقود الذي يحقق له الإشباع النفسي »› 
بحيث يصبح العنف منطلقا للتقليد والتخطيط . 

کا فا کو ف بز کے ار ت الکو ت ى العو 
تجاه شخص ما إلى شخص آخر کالطبیب» مثلا خلال عملية 
الا 

٥‏ عقدة أوديب : وهذه العقدة مستوحاة من الأسطورة التي تقول 
بأن شخصا قد قتل أباه ثم تزوج أمه وأنجب منها دون علم منه 
بأنهما أبواه» ولا علم بحقيقة ما فعل سكل عينيه . وقد استغل 
(فرويد) هذه العقدة ذات المنشا الأسطوري لتوضيح كثير من 
الإإسقاطات النفسية» واعتبرها مركزآ لتحليلاته اللختلفة 
(محمد» ٤۱۹۸م).‏ 

يتضح مما سبق أن الشخصية عند (فرويد) ما هي إلا حصيلة صراع 

بین قوی ثلاث : (Id- eg0- super g0)‏ وفي هذا الصراع فدلا 

الإنسان إلى الحيل الدفاعية عندما يعجز عن مواجهة هذا الصراع 
وما بخلفه من مشكلات في حياته اليومية» وهي أساليب غير سوية 


٤١ 


تهدف إلى التخفيف من حدة التوتر الناتج عن هذا الصراع وتحقيق 

قدر من التوازن للشخص مع نفسه ومع بيئته» وتشترك هذه الحيل 

جميعا في آنها تشويه للحقيقة» وتظهر على النحو الآتي : 

١‏ التبرير: وهي عملية دفاعية لا شعورية يقصد بها الفرد تقد 
تعليلات قد تبدو للعقل منطقية وهي في الحقيقة غير ذلك 
وتخفي وراءها رغبات مكبوتة» ومنها على سبيل ال مخال الصانع 
الفاشل الذي يلوم عدته» والتلميذ الراسب الذي يتهم معلمة 
بعدم الكفاءة» ويختلف التبرير عن الكذب من حيث أنه لا 
شعوري بينما الكذب عملية تزييف شعورية . 

۲ الإسقاط : وهو حيلة دفاعية لا شعورية أيضا يرمي الفرد فيها 
EN e‏ 
لمريض النفسي الذي يحكم على الآخرين بالمرض. 

ال وهي حيلة يدمج فيها الفرد شخصيته في شخصية 
فرد اخر» كالشخص الذي ينتحل شخصية من يحب ويعجب 
به» أو حتى شخصية من يكره . 

الإبدال : والإبدال نوعان» النوع الأول الإعلاء وهو التعبير عن 
الدوافع التي لا يقبلها المجتمع بوسائل يقرها المجتمع مثل إشباع 
الدافع ا لجنسي بالزواج . والثاني التعويض وهو الظهور بصفة 
ما بقصد التغطية على صفة أآخرى» وتكون الصفة الظاهرة صفة 
طيبة ومقبولة مثل من يعوض عن فشله الدراسي بالمبالغة في 
إظهار تفوقه في الأنشطة الرياضية (محمد» .)۱۹۸٤‏ 


ثانياً: تفسير ا لجرية في النظرية السلوكية : اشتهرت هذه النظرية في تفسير 
الار ك الا امن ادل اة ا اه اة ال 
قدمها (أيزنك H. By‏ ) التى حدد فيها ثلاثة بعاد يرى نها 
E AS E Os‏ 
الانطواء) (العصابيةالاتزان الوجداني) (الذهانية ‏ الواقعية) . 
وقد ربط آيزنك بين نظريته هذه وبين الجانب الفسيولو جي والوراثي 
والبيئى» فأكد على أن التفاعل بين هذه العوامل الثلاثة هو الذي 
يحدد الفروق الفردية بين الأفراد داخل كل بعد من أبعاد الشخصية» 
وأكد على أن وضع الفرد على كل بعد لا يحدد وضعه على البعد 
الآخرء فدرجة الفرد على البعد العصابى لا تعنى أن له الدرجة نفسها 
على البعد الذهاني» لكن هذه الدرجة تعطي مؤشرا على نوعية 
الأمراض التي يكن أن يصاب بها الشخص› والسلوك الذي قد 
يسلكه » فالإنبساطي والعصابي عرضة للإصابة بالهستيريا والسلوك 
الاد ان ورا دون الاما ا فى رة 
بسرعة أكبر من غيرهم ما تعلموه من القيم والمعايير الاجتماعية» 
ومن هنا ينحرفون عن قيم ومعايير الملجتمع » وهم كذلك عرضة أكبر 
من غيرهم لأن يفشلوا في الاستفادة من العلاج والتأهيل» ومن هنا 
يصبحون من اآصحاب جرائم العود (ربیع وآخرون» ٩٤۱۹۹م).‏ 
من الواضح هنا وجود تشابه بين (أيزنك) و (بیناتیل) فکلاهما يصف 
الشخصية الإإجرامية» وهذا الوصف وإن كان يقدم مؤشرات يكن 
الاستدلال بها على أكثر الآشخاص قابلية للإجرام» وكذلك نوع 
المرض الذي من المحتمل أن يصاب به صحاب هذه الصفات فإنهما 


۳ 


ا ی که ارا رای ی امان دا 
إلى تحديد الأسباب والعوامل التى تجعل الشخص منحصراحول 
ذاته عند (بيناتيل) أو انطوائيا عند (أيزنك). 

لقد رفضت المدرسة السلوكية جميع التفسيرات غير العلمية التي لا 
يمكن قياسها والتثبت من صحتهاء لذلك ركزت على تكريس مفهوم 
أن السلوك اللإنساني سلوك متعلم من خلال عمليات التفاعل مع 
الاخرين» واعتمدت في ذلك على دراسات العالم الفسيولوجي 
الروسي (بافلوف) وأبحاث العالم الأمريكي (واطسون »›» W401‏ 
(1878 - 1958 وكذلك العالم (سكنرإه«"51) والتي ترى جميعا 
أن الإنسان يتعلم سلوكه من خلال ملاحظة رد فعل الآخرين على 
تصرفاته» فبما أن السلوك يحدث تحت تأثير مثير ما (كuااصه])؟)‏ 
فإنه سیستمر ویتکرر إذا ما حصل على تعزیز (۵€۸۲٥۴0۲ہRei)‏ » 
ما إذاتم عقابه فإنه سينطفى بالتدريج ولن يتكرر في الغالب 
(الوریکات»› ٤۲۰۰م).‏ 

وعلى هذا فإن السلوك الإجرامي سلوك متعلم وييكن تعديله وفقا 
لقوانين التعلم» فالسلوك الإجرامي يعد خبرة اكتسبها الشخص 
بفعل المثيرات وتم تدعيم الاستجابة العدوانية با يعزز لدى الشخص 
تكرار هذه الاستجابة العدوانية كلما تعرض لوقف محبط يثيره» 
ومثل ذلك (الفوبياه ه۴ ) بآنواعها تعد متعلمة ويتم علاجها وفقا 
للعلاج السلوكي « therapy)‏ اBehaviora).‏ ھذہ السلوکیات کلھا 
RT‏ 
هدم نموذج السلوك المنحرف الذي تم تعلمه وحضي بالتعزيز سابقا 


٤ 


وإعادة بناء مموذج سلوكي مقبول اجتماعيا ومن ثم تعزيزه (العقاد» 

۰۱م( 

إنه على الرغم من وجود نقاط اختلاف بين علماء المدرسة النفسية 

شأنهم في ذلك شأن العلماء في جميع المدارس الأخرى في مجال 

العلوم الإنسانية بخاصة» فإنه يوجد قدر كبير من الاتفاق بينهم على 
أن هناك عوامل وأسبابا عقلية ونفسية مرضية تقف وراء جميع 
الأفعال الشاذة» فهم على سبيل المثال ينظرون إلى عدد من الأفعال 

على آنها تندرج ضمن العصاب lاlق4ر‏ ي (compulsive Neurosis)‏ 

ومن تلك الأفعال : 

١‏ اللخاوف (كهiطهط۴)‏ وهي مخاوف وهمية لا ساس لهافي 
عالم الواقع » ويرى السلوكيون آنها نوع من التعلم الشرطي 
السلبي انتقلت فيه الاستجابة من مثير أصلي إلى بعض الظروف 
O EN EE‏ الخوف التى 
كان يحدثها امثير الأصلى» ومن الأمثلة على هذه اارفت 
الخوف من الناس (An héphObI)‏ وکن آن نستنتج في مجال 
ا لحرية أن الشخص المصاب بالخوف من الناس على هذا النحو 
يندفع تحت وطأة هذا المؤثر القهري إلى مهاجمة الناس وإيذائهم 
والوقوف منهم موقف العداء. 

۲ ۔ ائوسwاوس‏ llتJuطة (Obsessive-Reactions)‏ وهي عبارة عن 
أفكار وخواطر تتسلط على ذهن المريض» ومن قبيل ذلك أن 
يتسلط على ذهنه فكرة أن الناس يتربصون به ريب المنون» فيندفع 
إلى بعض الأفعال التي يتصور آنه يدفع بها عن نفسه خطرهم 


المحدق» وربا تحدث بسبب هذه الوساوس المتسلطة كثير من 
الجرائم . 

۳ الأفعال القسرية 0m puاsive Rea )10s(‏ ) وهذه الأفعال تحدث 
تحت تأثير قاهر لا يعرف المريض سبباله» ولا يكون له الخيار 
في القيام بها من عدمه» ومن قبيل ذلك سرقة شيء تافه من قبل 
الأفعال المناهضة للمجتمع (ياسين» ١۱۹۸م).‏ 

٤‏ - جنوح الأحذات delinquency)‏ eاJuveni)‏ وهذا السلوك المتسلط 
للحدث نفسه . 

٥‏ مس القتل وهي حالة من القسوة المريعة تجعل المريض يقتل دون 
تفكير بالعاقبة» ولا يشعر بأنه اقترف جرية شنعاء . 

الانحراف )08۷1410١(‏ وفي هذا النوع من الأفعال القسرية 
يتبدل السلوك السوي إلى اتجاه غير سوي بشكل لافت للانتباه 
ومثير للتساؤل . 

۷- الاستحواذ («10وومءا0) وهو تسلط فكرة أو شعور معين على 
ما يأمره به هذا الاستحواذ. 
وفى كل هذه الأحوال فإن الاتجاه النفسى» بجمیع مدارسه» 

يعطى للوقاية أهمية بالغة فى حماية الأفراد من الأمراض النفسية» 
فالوقاية في نظر علماء النفس خير من العلاج» آما المرضى فيرى 


النفسیون آنه لا بد من إعادة تأهیلهم 11:۲4٤: ٥۸(‏ ط۵٥‏ ۸) بدنيا ونفسيا 
من خلال العلاج المناسب» وكذلك تأمين الشروط والأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بهم» بعد إعادة التأهيل (دليل 
الأمراض النفسية والبدنية . ترجمة آمیل بیدس» ۹۸۷٠م).‏ 


ب - تفسير العقوبة فى المدرسة النفسية 


لما ان النفسيين يؤمنون بان الوقاية (7٥:ا,۲۷۲إ۴)‏ خير من العلاج 
neاه")‏ في مجال الآمراض النفسية » فإنهم يؤمنون بذلك أيضا في 
مجال الجريية والعقوبة» إذ بقدر ما نحتاج إلى العلاج في مجال الأمراض 
النفسية وما ينتج عنها من اضطراب سلوكي نحتاج إلى الوقاية» على أنه 
من المسلم به أن الجهود الوقائية تقلل من كلفة ا لجرية سواء من حيث الخسائر 
التي تسببها أو المصروفات التي تحتاجها برامج الإصلاح الموجهة للجناة 
)R eit t0(‏ فضلا عن كونها تحول دون الالام النفسية والبدنية التي 
تصيب الضحايا . 

لد ضاغت المد رة التفية السلر ك الإا جرامي فى إطار مرضي 
a1(‏ ع010 ط) وهذا ما فرض - في إطار هذا ا ا 
الخاصة بالتعامل مع الجناة على ساس علاجي » وفي هذا تأكيد واضح على 
دور العوامل الفردية في حدوث الجرية» مع أن علماء النفس لم يغفلوا 
دور العوامل الاجتماعية أيضاء فعلى سبيل المثال نجدهم عندمايعدون 
السلوك الإجرامي ناتجا عن جناح مراهقة كامن» فإنهم يعيدون ذلك إلى 
فشل اعترى عملية التنشئة الاجتماعية (١0:اةناهذءه؟)‏ وبالتالى لا بد أن 
ينطوي رد الفعل إزاء جرية تعود إلى هذا العامل» بالإضافة إلى العوامل 
النفسية والعقلية الأخرى» على تدخلات تشتمل على ثلاث عمليات رئيسة 


14۷ 


هي : (الوقاية» والعلاج» وإعادة التأهيل)" تو جه الأولى من هذه العمليات 
إلى كافة أفراد المجتمع › وتو جه العمليتان الثانية والثالثة إلى الكبار والصغار 
من الحانحين والحناة فى مختلف المؤسسات التى يوجدون بها» وهذه 
العمليات الثلاث متآزرة تماما فعملية إعادة التأميل تدعم نتائج عملية 
العلاج» كما أن عملية الوقاية هي (الفلتر) أو (المرشح) الذي يحجز وراءه 
الكثير من الجالات السلوكية التي كان يكن أن تصبح حالات مرضية 
وإجرامية تتطلب برامج علاجية وتأهيلية مكلفة » وفيما يلي توضيح هذه 
العمليات الثلاث** : 


العملية الأولى: الوقاية (”e۷e")i0ا۴)‏ 


١‏ الوقاية من الدرجة الأولى : يكن تعريف الوقاية في مجال علم 
النفس بصورة مبسطة بأنها كل عمل مخطط يقصد به الإعاقة 
الكاملة أو الجزئية لظهور مشكلة متوقعة صحية كانت أم 
اجتماعية » وتنقسم الوقاية وفق هذا المفهوم إلى ثلاثة آنواع هي : 
النوع الول : التوعية العلمية المباشرة وغير المباشرة باط السلوك 

السيئ وعواقبه على الفرد والمجتمع . 


(#) استخدمت معظم الدراسات والبحوث التي اطلع عليها الباحث مصطلح 
(التأهيل) ما هذه الدراسة فتفضل استخدام مصطلح (إعادة التأهيل) على اعتبار 
أن ا لجانى قد تلقى تأهيلا ما قبل اقتراف السلوك الإإجرامى لكنه كان تأهيلا فاشلاء 
لذلك يعاد تأهيله في المؤسسات المعنية بعد اقترافه للسلوك الإجرامي . 

(#) هناك تداخل كبير بين هذه العمليات الثلاث فمن العلاج ماهو وقاية ومنه ما 
هو إعادة تأهيل» وفي كل الأحوال فإن العمليتين الثانية والثالثة (العلاج وإعادة 
التأهيل) تشكلان في مجملهما اللجزء الرئيسي من برنامج الإصلاح . 
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النوع الثاني : تحديد الجماعات الآكثر تعرضا للإصابة (كنR‏ 
5 في ضوء عدد من المؤشرات مثل وجود تاريخ 
مرضي أو إجرامى سابق للأسرة» والتفكك الأسري»› 
ووت ا E‏ وصعوبة الظروف 
الاقتصادية » والاختلاط برفاق من المضطربين والمنحرفين 
سلوكيا» وظهور علامات المرض ذات الصلة بالسلوك 
الإاجرامي كالإدمان على الكحول والمخدرات» 
والاندفاعية والسلوك العدواني » وتتركز الجهود هناعلى 
ا وو ت ا ا 
وسلوكيا» والحيلولة كذلك دون تطور هذه المشكلات إلى 
حد الانغماس في السلوك الإجرامي . 

النوع الثالث : الاكتشاف المبكر للحالات تحت الإكلينيكية (طا؟S‏ 
ع 1هicص11اء)‏ والعناية بها . 

۲ الوقاية من الدرجة الثانية ٤10۸(:‏ ٣٥۷ء۴‏ رو لم0ءهS)‏ وتتر كز على 
التدخل العلاجي المبكر بعد الكشف عن الحالات المهيأة للسلوك 
الإجرامي» وهذه الوقاية تعتمد على تدريب المحتاجين لها على 
كيفية الوصول إليهاء وأن تكون في متناول كل من يحتاجهاء 
رفن فيل ذلك حدر النهد تعاط الخدراك ]د إن ن الود 
أن الأشخاص الذين لا يزالون في مرحلة التجريب والاكتشاف 
هم أكثر استعدادا للتوقف عن التعاطي . 

۳ الوقاية من الدرجة الثالثة :(۷e)10۸مإ۴ ertiry‏ ) وهذا النوع 
من الوقاية يهدف إلى منع تحول امرض النفسي والسلوك الإجرامي 


۱۹ 


إلى حالة مزمنة (وازهن«هءا۳) وتقوم الأنشطة هنا على العلاج 
وإعادة التأهيل» والاستيعاب الاجتماعي للمفرج عنهم بخاصة» 
ولا شك أن التأهيل الاجتماعي في هذه المرحلة من الوقاية مهم 
جدا لأن بقاء المريض أو الحانى فى المستشفى أو السجن أو المؤسسة 
اللإصلاحية يفقده كثيرامن الا الiجتlnعية (Social skills)‏ 
ويجعله عرضة للنبذ من الأسرة والأقارب الذين كانوا يشكلون 
شبكة علاقاته الاجتماعية» وهنا يظهر التداخل بين العلاج 
والوقاية» فالعلاج هنايقصد به وقاية المريض أو الجاني من 
الانتكاسة والتردي بدنيا ونفسيا وأخلاقيا . 

وشاك آسالیت وإجراءات تصلح للاستخدام في جميع هذه 
الدرجات الثلاث من الوقاية» وهي : 

١‏ العقوبة 0١ء‏ ۳طءن«س۴) كوسيلة وقائية : وليس المقصود أن تكون 
العقوبة قاسية وإغا المقصود الخوف من العقوبة لدفع الفرد إلى 
تجنبها بالإإحجام عن اقتراف الجريية » ومن المهم جداأن يعرف 
الفرد السلوك الذي سيعاقب عليه إذا فعله . 

الیل )Divsi0(‏ كوسيلة وقائية : فمن المعتقد أن عدد 
ا لجانحين الكبار يقل كلما أبعد الصغار الجانحون عن الملحاكم» 
وحتی لو کان هذا الاعتقاد بحاجة إلى التقییم 0١(‏ 01 8۷21) فمما 
لا شك فيه أن هناك علاقة موجبة وطردية بين قسوة العقوبة 
وشدتها غير المبررة وبين ارتفاع معدلات الحرية وبخاصة جرائم 
العود (««ءذ1۷ل1ءم۸) كما أن هناك فروق دالة على أهمية التحويل 
بالنسبة للمبتدئين وصغار السن . 


۳- البرامج الإرشادية كوسيلة وقائية : فقد أظهرت الدراسات أن 
ا لجناة الذين خضعوا لبرامج إرشادية كانوا قل اقترافا للجرائم 
الإرشاد» فبعض أفراد العينة الضابطة تحولوا إلى مجرمين خطرين 
وفصامیین )8»1120p1۲٥11٥8(‏ ومر ضی هوس واکتئاب ×11٥-(‏ 
(Depressives‏ و مدمنی خمور (1c8اoطہA1c)‏ . 

Zz قد‎ (Environmental Manipu14ti00): المعالحة البيئي‎ - ٤ 
في إحدى التجارب تصميم برنامج للتعامل مع البيئة التعليمية‎ 
لعدد من المراهقين بهدف تحسين مستوى تقدير الذات (1ء؟‎ 
على مدى ثلاثة أعوام فجاءت النتائج مؤكدة على أن‎ )st 1ع‎ 
أفراد المجموعة التجريبية أكثر تعاونا وشعورا بالراحة» وأقل ميلا‎ 
للجناح » وفي تجربة أخرى على مجموعتين الأولى من غير‎ 
A۸1 ؟0ci41( الجحانحين والثانية من لديهم جنوح مضاد للمجتمع‎ 
جاءت النتائج لتؤكد على أن سلوك المراهقين الأسوياء‎ )طe‎ 


العملية الثانية: العلاج ٤(‏ ٤٤4ء٣(‏ 


يقصد بالعلاج جميع إجراءات التدخحل الطبي» والنفسي › والنفسي 
الاجتماعي» ومهما اختلفت أساليب العلاج فإن له ثلاثة أهداف رئيسة هي : 
١‏ الشفاء التام لكل الحالات إن أمكن . 


۲ تخفيف الأعراض بالنسبة للحالات التي لم تشف قاما. 
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۳ تحقيق التوافق الاجتماعي . 
وهناك نوعان من العلاج هما: العلاج الطبي والعلاج النفسي» 
وتفصيلهما على النحو الآتي : 

أ العلاج الطبي N1 Treatment):‏ يغطي هذا النوع س العلاج 
النزيل خلال فترة إقامته في المؤسسة العقابية ويتد إلى مابعد 
انقضاء فترة العقوبة » ويشمل العلاج الطبي البدني (21ء1ورط۴) 
والعلاج الطبي النفسي (ء1٣اهنإءرء۴)‏ والذي يشمل العلاج 
بالعقاقير أو الآدوية النفسية (ءصهءاهطءرء۴) وكذلك العلاج 
الكهربائي والعلاج الجراحي (ربيع وآخرون» ٤‏ ^م(. 

ب العلاج النفسي (Psychotherapy):‏ يهتم العلاج النفسي في 
المؤسسات العقابية بالنزلاء من مرضى العصاب والذهان وذوي 
المشكلات الانفعالية الحادة مع التركيز على اللاشعور في حالة 
العلاج وفق نظرية التحليل النفسي بخاصة . 

وييكن تعريف العلاج النفسي بصورة عامة بأنه نوع من العلاج تستخدم 
فيه الطرق النفسية لعلاج الاضطرابات والآمراض ذات الصبغة الانفعالية 
والتي يعاني منها المريض وتؤثر في سلوكه» ويتم هذا العلاج بهدف إعادة 
تنظيم مكونات شخصية المریض (زهران» ۲٠٠۲م).‏ 

ويتضمن العلاج النفسي أربعة أساليب رئيسة هي : (العلاج السلوكي 
المعرفي - العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي العلاج الجمعي -العلاج وفق 
نظرية التحليل النفسي) : 
الأسلوب الأول : سلوب العلاج السلوكي المعرفي : ويشمل هذا النوع 


من العلاج مجموعة من المبادئ والإجراءات مؤداها أن العمليات 
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المعرفية تؤثر على السلوك» وأن هذه العمليات تتغير من خلال 
الفنيات السلوكية والمعرفية » وينطوي هذا الأسلوب على افتراضين 
رئسين هما : 

١‏ أن العوامل المعرفية الرئيسة (التفكير -الصور الذهنية -الذكريات- 
التخيلات) تشكل أساس العلاقة بالسلوك المختل وظيفيا. 
يثل تعديل هذه العوامل محورا مهما لإحداث التغير فى السلوك» 

وهذا يتطلب إنجاز المهام الآتية من قبل المعالج ا : 
أ تحديد الأفكار والتحليلات ذات العلاقة بالخبرات المؤلمة 
وتقويها. 

ب تصحيح التشوهات المعرفية حتى تصبح معارف موضوعية . 

ج- تدريب ال مريض على استراتيجيات سلوكية ومعرفية واقعية . 
إن العلاج السلوكي المعرفي يستند على أساس نظري موضوعي 
مفاده أن الطريقة التي يحدد بها الأفراد بنية خبر اتهم تحدد كيف 
يشعرون وكيف يسلكون» ومن قبيل ذلك آنهم إذافسرواموقفا 
على آنه خطر فإنهم يشعرون بالقلق والرغبة في الهروب حتى 
وإن كانت حقيقة هذا الموقف لا تمثل خطراعليهم» ومن هنا 
فإنه ينبغي التركيز في العلاج السلوكي المعرفي على المعارف 
اة اال اکر هن الت ر كر على الماضن بت 
لات اة ربد انعا ال ی ار اجا 
بقدر ما حققه من تعديل للسلوك المستهدف با في ذلك الأفكار 
والمعتقدات من خلال المهام الثلاث السابقة . 
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الأسلوب الثاني : سلوب العلاج العقلاني الانفعالي السلو كي-اةدهتاة۸) 
Emotive Behavior):‏ يعر ف هذا النوع من العلاج بأنه سلوب من 
أساليب العلاج النفسي يستند على نموذج فلسفي أكثر منه على 
وي و 

يقوم هذا الآسلوب العلاجي على مبدا مؤداه آنه بالرغم من أن 
العميل يستبصر بالآحداث التي مرت به في طفولته ويفهمها 
USE EE EE Ss‏ 
تبان ن الأغرافي ال كر ها و اما نخدت ان 
تخلص منها فإنه يبدأ في المعاناة من ظهور أعراض أخرى 
NEN GEE‏ 
قد نشا على آفكار لا عقلانية من جانب» و من جانب آخر يعید 
غرس هذه الأفكار اللاعقلانية في نفسه . 
ترى نظرية العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي أن السلوك 
الانفعالي للفرد ينتج عن حواره الداخلي وأفكاره ووجدانه 
حول موضوع معین» إذ يفكر بكلمات وجمل جمل ذاتية فتتشكل 
انفعالاته وسلوکه في موقف معين من حصيلة هذا الجوار ا 
فيه من أفكار ومعتقدات» ومن هنا فإن تفكير الفرد وتفسيره 
() رائد هذا الأسلوب العلاجي هو (آلبرت آلیس ء۴11 . ۸) وقد دأب على تطويره 
منذ العام ٤‏ ١۹٠م‏ ولا يدعي (أليس) الأصالة فيما يتصل بالمبادئ أو المغاهيم التي 
بني عليها هذا الأسلوب العلاجي» بل نجده يقر بأن هذه المفاهيم قد صيغت منذ 
القدم . و لزيد من المعلومات حول هذا الأسلوب العلاجي وماطرأعليه من 
تعدیلات» أنظر : 
Ellis, A. Rational and irrational beliefs in counseling psychology. Journal of‏ 


Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy (8)1993. 
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للأحداث والخبرات التى ير بها هى المسؤولة عن اضطرابه 
لاان وو اراد ر ران ماه رعا ا کون 
الشخص هو ال مسؤول إلى حد كبير عن خلق اضطرابه الانفعالي 
من خلال تمثله للأفكار والقيم غير العقلانية» ومنها: 

١‏ يجب أن أكون محبوبا من الجميع ون تنال كل آقوالي وأفعالي 
استحسان الاخرين وقبولهم . 

لا بد أن يعاملني الآخرون بعدالة وبصورة تراعي مشاعري تاما. 

۳ لا بد أن تسير الأمور كما أهوى وأن تكون كل حياتي سهلة 
وار 

٤‏ لا يكنني تحمل أن تسير الأمور على النحو الذي لا أريده. 
هذا بالإضافة إلى المبالغة وأخطاء الحكم والاستنتاج والتفسير 
بسبب التسرع وعدم توافر المعلومات الكافية . 

إن المهمة الأساسية للمعالج بأسلوب العلاج العقلاني 

الانفعالي السلوكي مع النزيل هي الحوار وبيان الجوانب الخاطئة 
في تفكيره» ودفعه إلى استنتاج الطرق الصحيحة في الحياة 
وتطبيقهاء ويتم ذلك من خلال الفنيات العلاجية الاتية : 

١‏ العلاج ائوج |لفعtherapy):Jl )Active directive‏ وفي 
هذه الفنية العلاجية يكون العلاج موجها بشكل إيجابي نحو 
اع ا ا مو ر الات اا ا ال اك هان 
الا ٠‏ 

۲ الحدل وا لإقناع )D¡sputing and persuasion):‏ وھنايعمل المعالج 
على توضيح كيف أن بعض معتقدات النزيل غير عقلانية وأن 


التمسك بها هو مصدر آلامه وأن التخلى عنها هو الخطوة الأولى 
توالا ولتحقيق هذا الهدف لا بد أن يتمتع المعالج النفسي 
بالقدرة على الدحض والإاثبات . 

۳ الواجبات المنزلية :(۲۸س )1٥۳‏ إذ يتم توجيه النزيل إلى تنفيذ 
برنامج من التمرينات والتدريبات المرتبطة بالتفكير والتخيل 
والتصور» وتكرار بعض المعلومات وحل بعض التمرينات 
الهادفة إلى تنمية القدرة على التفكير العقلاني . 

٤‏ الإهانة أو القصد :(٥ءاہ1 or‏ اا1u)‏ وهنا تتم مساعدة النزيل 
على آلا يأخذ إهانات الاخرين بجدية مبالغ فيهاء فمن الثابت 
أن إدراك بعض الأفراد لنوايا الآخرين بأنها تقصد إيذاءهم أو 
الحط من قدرهم تؤثر فيهم أكثر من القدر الحقيقي للأذى الذي 
سببه لهم الأخرون. 

Abreaction of dysfunctional ldۈ¦و‎ ةlتخklاl تفریغ الانفعالات‎ ٥ 
0ص ) إذ ينبخي أن يعمل المعالج على مساعدة النزيل على‎ 05(: 
تفريغ انفعالاته وتنفيسها ومن ثم الرفع من قدرته على ضبط‎ 
الغضب والتحكم في الذات وإحلال أفكار أكثر عقلانية تجاه‎ 
الذات والآخرين» الأمر الذي سيساعد على تحسين الصحة‎ 
النفسية لديه وبالتالي خفض درجة غضبه وعدوانه.‎ 

choose of behavioral dولndأا اختيار الطرق الإيجاية لتعديل‎ ٦ 
إذ يعمل المعالج العقلاني على تنمية مهارات انتقاء‎ )chan ge): 
الاوك الرن ماعا بن ال م رب ار ها رة‎ 
. الرغبة والإرادة وتحويلها من شبه الجبرية إلى الضبط والاختيار‎ 
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۷ ضبط النفس »٥01(:‏ 561) وفي هذا الجانب يعمل المعالج على 
مساعدة النزيل على التحكم في الذات بدلا من سيطرة الآخرين 
عليه» لأن هذا التحكم يتيح له قدراأكبر من فرص تعديل 
الانفعالات والسلوك. 

۸ تنمية مهارات التعامل مع مصادر التأزم والتهديد distress and‏ 
:0ه )) يزود المعالج النزيل بتكنيكات توكيدية للذات ويكسبه 
مهارات فعالة للمواجهة العقلانية ء الأمر الذي يعدل من عدوانيته 
ا ا ن ر 
E‏ ناتجة عن اعتقاده بآنه لا يستطيع المواجهة» وهو ا 
مشوه في الغالب . 

۹ تحویل الفکر او تشتیته :(107) 95)۲2 0۲ 10ی0i۷6)‏ فالفر د بصفة 
عامة ييل إلى تركيز فكره على شيء واحد وفي وقت واحد 
كالفشل والإحباط والخوف› ومهمة المعالج النفسي هنا هي تزويد 
التزيل بهارات التحويل امعرفي أو تشتيت هذا الفكر المسيطر إلى 
SE E a‏ 
المناسبات السارة. 

-١‏ التعليم والمعلو مات )Education and informati01):‏ من مھام 
المعالج العقلاني أن يزود النزيل بجهارات الاستبصار بمافعله 
لإزعاج نفسه وإزعاج الآخرين حتى يتمكن من تجنب 
الاضطرابات السلوكية الناجمة عن كل ذلك . 

(Suggestion and hypnotic اللإيحاءوالإيحاءالمنوم‎ ١ 
يعاني بعضص الأفراد بصورة عامة من القابلية‎ Suggestion): 
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للاستثارة من خلال إيحاءات الآخرين ما يؤثر على سلوكهم 
وانفعالاتهم » ومهمة المعالجح العقلاني أن يخفض من مستوى هذه 
القابلية لدى النزيل من خلال تدريبه على اكتساب قدر أكبر من 
التأثر بفكره هو على أساس واقعي وعقلاني أكثر من تأثره 
بإيحاءات الآخرين . 

ja( Modeling and imitation): صياغة النموذج والتقليد‎ ۲١ 
المعلوم أن لدى الناس استعدادا فطريا ومكتسبا لتقليد الآخرين‎ 
ومحاكاتهم في آفكارهم وانفعالاتهم وتصرفاتهم*» ومن هنا‎ 
السلوكيات السيئة » ومن المغيد جدا لو استطاع النزيل انتقاء آنموذج‎ 
. إيجابي من الآخرين الذين لهم آثر في حياته‎ 

۳ ۔ حل المشکلات :(عہ1۷1هء اه۴ ) إن الإإنسان بطبعه ييل 
إلى حل المشكلات» فإذا لم يكن يمتلك المنحى المعرفي المناسب 
فإنه يصاب بالاضطرابات الانفعالية واختلال السلوك وظيفياء 
إلى السلوك المنحرف» ومهمة المعالج النفسي العقلاني أن يزود 
النزيل بالمهارات والأساليب الصحيحة لحل المشكلات لأن ذلك 
سیخفض من توتره وانفعاله ویحسن من ادائه با یحد من وقوعه 
في الانحرافات السلوكية"* (العقادء ٠١٠۲م).‏ 

(#) يلاحظ هنا الدعم الواضح من قبل علم النفس لنظرية التقليد أو المحاكاة للعالم 
(تارد) ويقدم هذا دليلا قويا على أن هذه النظرية نظرية نفسية واجتماعية مشتركة . 

(+) يلاحظ هنا وجه شبه بين نظرية العلاج العقلاني ونظرية (روبرت ميرتون) في 
التناشز الاجتماعى . 
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Role playing and behavioral لعب الدور والاإلقاء اللو کی‎ _ ٤١ 
يستطيع المعالج النفسي أن يلل کشر امن الشاغر‎ )اe(:‎ 
المثارة في آثناء تمثيل الدور ومن ثم مساعدة النزيل على اكتساب‎ 
خبرات ومشاعر إيجابية عن تلك الأدوار» وهذه الفنية العلاجية‎ 
مفيدة جدا للمراهقين وغيرهم ممن لا يستطيعون التعبير عن‎ 
مشاعرهم بالكلام» يضاف إلى ذلك أن لعب الدور يعمل على‎ 
تنفيس الطاقة الزائدة عند النزيل» وهو أيضا تدريب وتهذيب‎ 
للغرائز» وفي كل الأحوال فإن لعب الدور ييثل مخرجا وعلاجا‎ 
مواقف الإحباط في الحياة البومية التي مر وير بها التزيل + كما‎ 
آنه ينمي قدرته على المشاركة والتفاعل مع الآخرين (زهران»‎ 
. م(‎ ۲ 
(Group Therapy): الأشلو ب الفالت: اسلونت العلاج الجمعي أو الجماعي‎ 
يقوم هذا الأسلوب الجماعي على إجراء لقاءات جماعية للجناة مع‎ 
المعالج الذي يقوم بدور المناقشة» لأن سماع النزيل لمشكلات‎ 
الاخرين وكيف يقومون بحلها يؤدي إلى تصريف انفعالاته وعلاج‎ 
اضطرابه السلوكي » فالنزلاء» بوصفهم مرضى»› يساعد بعضهم‎ 
البعض على إخراج مصاعبهم الدفينة إلى سطح الحياة (دسوقي»‎ 
(2۰ 

وخلال العلاج الجماعي يستطيع النزيل أن يعبر عن صراعاته 
ويحصل على التقبل من أمثاله ويشعر بالانتماء» وهذا يؤدي 
إلى زيادة احترامه لنفسه وشعوره بأنه ليس الو حيد فى معاناته» 

بل إن هناك من یشارکه فی آلامه ومساعیه للتغلب علیها: 
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وبالإضافة إلى مزايا العلاج الجمعي هذه يوجد ثلاث ميزات 
رئيسة آخرى لهذا الأسلوب العلاجي هي : 
١‏ يتميز بالاقتصاد في الوقت المطلوب للعلاج» فا لمعالج يستطيع 
مساعدة عدد من المضطربين في ان واحد. 
ينمى العلاقات الاجتماعية ويبنى مهارات العمل ضمن الجماعة 
RS‏ 
۳ توفر الجماعة خبرات الاتصال والتفاعل مع الآخرين وهذاما 
يفتقر إليه النزيل » ويخلو منه سلوب العلاج الفردي (العيسوي»› 
۷م( 
الأسلوب الرابع : سلوب العلاج وفق نظرية التحليل النفسي : يتم من خلال 
هذا النوع من العلاج استكشاف المواد المكبوتة في اللاشعور من 
أحداث وخبرات وذكريات مؤلة ودوافع متصارعة واستدراجها إلى 
حيز الشعور ومن ثم مساعدة النزيل في حلها على ضوء الواقع وتنمية 
استبصاره بها» ولهذاالنوع من العلاج هدف رئيسي هو إعادة بناء 
شخصية النزيل بشكل سليم عبر جملة من الإجراءات» ومنها: 
١‏ المقابلة الأولى : وفيها ينبغي أن يكون المعالج مؤهلا وخبيرا 
بالتحليل النفسي » وأن يتأكد بعد ذلك أن النزيل وحالته يصلحان 
للتحليل النفسي ومن ثم يعطى النزيل معلومات عن عملية 
التحليل مثل الجلسات» والوقت الذي ستبدأ فيه والذي 
ستستغرقه» ووسائل التحليل وأهدافه» وحين تبدا جلسة العلاج 
فإنه ينبغي أن تتم وفق فنيات التحليل النفسي المتعارف عليها. 


۲ العلاقة العلاجية الدينامية : وهنا لا بد أن يشعر النزيل أن المعالج 
قد تقبله لأن هذا الشعور سيجعله يتقبل نفسه بالتالى» ولا بد أن 
تكون اتجاهات المحلل متناسبة مع اتجاهات النزيل بقدر المستطاع» 
الناصح فيما يتعاق بالحياة ا لخاصة للجاني» وأن يضع المحلل 
مشاعره جانبا وأن يتسم بالذكاء وسرعة البديهة وأن يجيد 
الإإصغاء والصمت واللاحظة. کا ذلك وضو الین تکرین 
علاقة علاجية سليمة مع النزيل . 


۳ التفريغ أو التطهير الانفعالي : وفي هذا الإجراء يقوم المعالج 
بحث النزيل على تذكر الخبرات والحوادث الشخصية الماضية 
واسترجاع الدوافع والذكريات والصراعات بمصاحباتها 
الانفعالية» وتؤدي عملية التفريغ هذه إلى فهم اللحلل 
للمكبوتات التي دت إلى العصاب والاضطرابات السلوكية» 
كما أنه يعمل على الاختفاء التدريجى للعصاب» ومن هنايكون 
ES‏ 

٤‏ التداعي الحر : يعد هذا الإجراء خطوة رئيسة في عملية العلاج 
وفق نظرية التحليل النفسي » فعندما يحث المعالح النزيل على 
إطلاق العنان لأفكاره وخواطره واتجاهاته وصراعاته ورغباته 
دون تحفظ فإنغا يهد الطريق لاستخراج المكبوتات في اللاشعور 
ومن ثم يقوم المعالج بتحليلها ومساعدة النزيل على الاستبصار 
بها وقد كان لا يعيها من قبل» وهذا الإدراك يسهم بشكل فاعل 
في فهم ماضي النزيل وحاضره ومن ثم السيطرة على القلق 
وانحراف السلوك وبالتالي التخطيط للمستقبل . 
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و الي الال :م ال كد ان كر اعا وة لرا ن وى 
ا ی وا ا ی لذلك بتطلب الأمر أن يقوم 
الحلل باستنتاج المعاني الكامنة وتفسيرهاعلى ضوء معرفته 
النفسية وخبراته العملية ومعطيات الثقافة السائدة في بيئة النزيل › 
ولا بد أن يكون التفسير كاملا وصحيحا ومنطقيا كمتطلب 
ضروري لإحداث تغيير في إدراك النزيل للأآشياء ومشاعره تجاه 
نفسه وتجاه الآخرين» وتنمية بصيرته ومساعدته على حل 
مشاکله» وترویض قلقه» وکشف صراعاته وحلها» ومن ثم 
تعلیمه وإکسابه عادات جديدة (زهران» ٩۹۸۸‏ ام). 


العملية الثالثة: إعادة التأهيل (Rehabilitati0”n):‏ 


يوجد مسار متصل بين عملية العلاج وعملية إعادة التأهيل» فمنذ 
ا لخطوة الأولى في عملية العلاج ينبغي أن يعي الشخص المعالج أن هناك 
ا ا ا 
E O‏ 
النزيل إلى سلوك مستقيم أمر ممكن من خلال عملية العلاج وعميلة إعادة 
التأهيل ٠‏ والإييان كذلك بأن الفشل فى تحقيق هذا الهدف يعنى تعرض النزيل 
للنبذ الاجتماعي وبالتالي عودة هذا النزيل إلى السلوك الإجرامي . 

إن إعادة التأهيل في نظر علم النفس عملية يتم من خلالها التغلب على 
حالة فقد المهارات الاجتماعية التى تصيب النزيل جراء بقائه فى المؤسسات 
الإ فاه ود ان ا م ع عا ایل ا کا 


(*) هذا التأكيد مستمد من الخبرات والتجارب العملية للباحث مع الجناة في السجون 


1۲ 


آهلا للاستيعاب في الوسط الاجتماعي مع التركيز على مجال العمل » وتتم 

عملية إعادة التأهيل هذه في المؤسسات العقابية غالبا ومن خلال الخدمات 

الآتية: 

و إعادة التأهيل الصحي : يأتي كثير من المسجونين وهم مصابون 
بأمراض مختلفة كمرض السُكري وأمراض القلب وجهاز الدورة 
الدموية» أو الأويئة والديدان» والهزال الناتج عن نقص العناصر 
الغذائية» أو أمراض اللثة والأسنان» أو الالتهابات الحادة فى 
أجهزتهم التنفسية والهضمية وغيرها. 

وقد يصاب السجناء بهذه الأمراض وغيرها داخل السجن» 
المتقيحة الناتجة عن الإصابات أو عن تنفيذ عقوبة الجلد. 

لذلك يبرز عظّم المهمات الملقاة على عاتق الخدمات الطبية» إذ 
ليس من الممكن أن تتم المحافظة على الحالة الصحية لمئات من البشر 
الأطقم البشرية المتخصصة. والأجهزة والآدوية والمواد الطبية 
الكافية. 
وفي هذا المجال يقوم الطاقم الطبي بالدور العلاجي للأمراض التي 
التحصينات والرش الميدانى والتوعية الصحية. 
ويقع على المراقبين الصحيين في السجون جانب كبير من المسؤلية 
الأخلاقية فى مراقبة تنفيذ الشركات والمؤّسسات القائمة بأعمال 
الصيانة والنظافة لبنود العقود المبرمة بينها وبين الإدارة المشرفة على 
السجون وشروطها. 


۳ 


ويضطلع أخصائي التغذية بمسؤولية الحرص على تقد 
الوجبات الغذائية الكافية نوعا وكما ومراقبة سير عمل الشركة 
اة لد فد السا 
ثانيا : التوجيه والإرشاد النفسي )€Counseling and Guidance):‏ من الصعب 
جدا الفصل بشكل تام بين مصطلحي الإرشاد والتوجيه سوى في 
فن ج وان مط اذلف كن اقول اق خاب الط ان 
يعبران عن معنى واحد مشترك» فكل من التوجيه والإرشاد يتضمن 
الترشيد والهداية والتوعية والإصلاح وتقدي الخدمات والمساعدة 
والتغيير السلوكي إلى الأفضل» وكل من التوجيه والإرشاد مترابطان 
ENE‏ غير آنه حيانا ما ينظر 
إلى التوجيه على آنه يتم بشكل جماعي كالتوجيه إلى الصحة 
النفسية » بينما ينظر إلى الإرشاد على أنه عملية فردية كالإرشاد إلى 
العلاج النفسي أو مهنة من المهن» كما أن الإرشاد يعتبر خانمة لبرنامج 
التوجيه أي آنه یلې التو جیه ویکمله (زهران» ۲۰۰۲م). 
وفى مجال الحريية والعقوبة نجد فى الغالب أن المشكلة الرئيسة التى 
E E Sg‏ 
اخ ورا اترا ا لك فا اتال تة 
على المرشد بذل الجهود فى اتجاهه هو المجال الاجتماعى والمهنى› 
ولأ يعني ذلك أن يقعضر عمل الزشة على هذا لجال بل لا بد آن 
يفهم ويعالج المشكلات الخاصة بتوافق النزيل من جميع الجوانب 
النفسية والتربوية والمهنية والاجتماعية والأسرية والسلوكية» وهذا 
يتناول شخصية النزيل بالدراسة المتخصصة جسميا وعقليا واجتماعيا 


1٤ 


وانفعاليا ومهنياء بهدف تمکینه من فهم ذاته ومشکلاته» والمشاركة 
الفعالة فى التخطيط لتعديل سلوكه وتنمية قدراته وتحقيق ذاته 


إن التوجيه والإرشاد هو العمود الفقري في تعديل سلوك 

النزلاءء وهو إذا ما فشل فإن مصير جميع الجهود الإصلاحية 
الآخرى سيكون الفشل الذريع » لذلك لا بد أن تكون عملية 
التوجيه والإإرشاد النفسى مخططة وشاملة ومستمرة ضمن 
جهود الرعاية اللاحقة إلى أن يستغني عنها المفرج عنه وتنقظم 
مور حياته » ويفهم على وجه الدقة كيف يستفيد استفادة مثلى 
من خدمات العلاج والتوجيه والإرشاد النفسي . 


ولا ريب أن التوجيه والإرشاد النفسي في مجال الجرية والعقوبة 

ليس عملا عشوائيا أو ثانوي الأهمية» بل هو علم وفن يقوم 

على مبادئ تتعلق بالسلوك البشري والنزلاء وعملية الإرشاد 

ذاتها على النحو الآتي : 

المبدأالأول : المسؤلية المهنية : وتتضمن هذه المسؤلية التزام المرشد تجاه 
سبع جهات کالاتي : 


() أسماء هذه المبادئ مأخوذة من ( مقدم» عبد الحفيظ » محاضرات أكاديية . جامعة 
نايف العربية للعلوم الآمنية ٤٠٠۲م)‏ أما شرحها وتوجيهها لخدمة النزلاء فمن 
جهد الباحث» لأن المحاضرات سالفة الذكر وغيرها من الكتب والبحوث التى 
قرأها الباحث كانت تتناول هذه المبادئ بصورة مقتضبة وفى مواقف الإرشاد التى 
تتم في مؤسسات غير عقابية . 1 


5 ا سۇ لى ة اة التريل : وتتضمن حمایته ومساعدته على تحقیق 
هدافه وتنمية قدراته لتحمل مسؤلياته» وكذلك حفظ سره 

۲ المسؤلية تجاه المهنة : وتتضح في المحافظة على سمعة المهنة 
ومعاییرهاء والمحافظة كذلك على مستوى عال من الكفاءة 
المهنية من خلال متابعة كل جديد في مجال العلوم ذات 
الصلة بمهنة التو جيه والارشاد النفسى . 

۳ا لمسؤلية تجاه ذوي النزيل : وهذه المسؤلية تتو قف على طبيعة 
بعض المعلومات منهم ومن الأقارب والأصدقاء . 

٤‏ - مسؤلية المر شد تجاه نفسه : فلا بد للمرشد من المحافظة على 
المرشد واعيا بخصائصه الشخصية ودوافعه وقيمه وقيم 
عمله . 

٥‏ المسؤلية تجاه المؤسسة الإصلاحية : ومن قبيل ذلك احترام 
ميثاق المؤسسة وقيمها ومبادئها ونظامها وسمعتها. 

٦‏ المسؤلية تجاه جهات التحويل : وسن دلت روند ها فر ی 
مفصل عن حالة النزيل » وعن كل ما يستجد بشأن موضوع 
الو 


۱٦ 


۷ المسؤلية تجاه المجتمع : وتظهر في مدى إسهام المرشد في 
حل مشاكل النزلاء لأن ذلك ينعكس إيجابيا على المجتمع › 
ومن ذلك أيضا حماية المجتمع من آي حطر قد يشكله 


الشكل رقم )٥(‏ 
رسم توضيحي مبسط لجهات المسؤلية المهنيةء نقلا عن (مقدم» 
عبدالحفيظ› (eé‏ 


۷ 


المبداً الثاني : الثبات النسبي للسلوك الإنساني :يعد هذاالمبدآمن 
أهم المبادئ في عملية التوجيه والإرشاد النفسي» فالسلوك 
خاصية أولية من خصائص الإنسان ويتدرج من البسيط 
والملخطط له كالسلوك المرتبط بالتفاعل الاجتماعى» 
والتربية والتعليم » ومن هنا يكتسب صفة الثبات النسبي آي 
التشابه فى مختلف مراحل العمر» وفائدة هذافى عملية 
التوجيه واللإرشاد النفسى الموجهة للجناة أن النزيل لا بد أن 
يظل يحمل بذرة السلوك المستقيم ومهمة المرشد أن يستثير 
هذه البذرة ويعيد تنميتها . 

المبدا الغالث : إمكانية التنبؤ بالسلوك : وينطلق هذاالمبداً من حقيقة 
أا كان ال لر ا ل ات ا تا فا کو اة 
ينبغي على المرشد أن يدرس عينة من سلوك النزيل في ظل 
إلى السلوك الإجرامي . 

المبدأ الرابع : حق النزيل في تقرير مصيره: وهذا المبدأ في مجال 
توجيه النزلاء وإرشادهم يبدو مقيداء أماالحقيقة فهي أن 
المرشد الفطن يستطيع تفعيله ؛ فالتو جيه والإرشاد في ساسه 
ليس حلولا جاهزة وإنما خدمة مساندة لقرار يتخذه النزيل 


۱۹۸ 


بالاستفادة من المساعدة الإإرشادية » لهذا فلا بد من إشراك 
النزيل في حل مشاكله ورسم مستقبله بمزيد من الاستبصار 
بقدراته والظروف السائدة في مجتمعه . 

لمبدا ا لخامس : سرية ا معلومات التي يفضي بها النزيل إلى المرشد: 
وهنا نجد أن سرية الات ا ا ا 
عملية التوجيه والإرشاد النفسي بشكل عام» ا 
أكثر إلحاحا في مجال تعديل السلوك المنحرف» وتصبح 
كذلك من أصدق المحكات التى تبين نزاهة المرشد» فقد 
N O‏ 
لاستخدامها ضده في التحقيق » وفي هذه الحالة ينبغي على 
المرشد أن يوضح لجهات التحقيق أن عملية التوجيه والإرشاد 
النفسي منفصلة تماما عن عملية التحقيق » وأن النجاح في 
مهمته يتطلب منه المحافظة على أسرار النزيل لأن الخسارة 
الناجمة عن فشل عملية التوجيه والإرشاد تفوق بكثير 
ا لخسارة الناجمة عن رفض تزويد المحقق بأية معلومات 
ليست في صالح النزيل . هذه السرية للمعلومات في عملية 
التو جيه والإرشاد النفسى مهمة جدا إلى حد أنه لايجوز 
ال اا اا ا و ا 
E E e‏ 
وبشكل آدق فإنه لا يجوز للمرشد استخدام شيء من 
المعلومات التي جمعها خلال عملية الإرشاد والتوجيه 
النفسي إلا لمصلحة النزيل وبجوافقته. 


۱۹ 


وهناك حالات تصبح فيها هذه السرية نسبية كالحالات التي 
لا بد فيها من إطلاع الوالدين وبخاصة إذا كان النزيل حدثاء 
وحالة فريق العمل» والحالات التي يتسبب فيها التمسك 
بهذه السرية في مضرة للجاني» وفي كل الأحوال فإنه ينبغي 
تضييق نطاق البوح بأسرار النزيل إلى الحد الذي لا تظهر فيه 
إلا لأغراض تتعلق بمصلحته فحسب . 

المبداً السادس : السلوك فردي- جماعي : إن سلوك الإنسان فردي 
وجماعي في الوقت نفسه إلى درجة حتمت ظهور علم 
النفس الاجتماعي إلى جانب علم النفس الفردي» فحتى 
سلوك الإنسان وهو لوحده يظهر عليه تأثير الجماعة» كما 
أن السمات الاجتماعية تتدخل فى تشكيل شخصيته إلى 
E A EE‏ 
عملية التوجيه والاإرشاد النفسي وهي تحاول تعديل سلوك 
ا ا 
والمعايير والأدوار والقيم الاأجتماعية السائدة في مجتمعه» 
ومالم يوازن المرشد بين شخصية النزيل كفرد والمجال 
الاجتماعي الذي يعيش فيه فإنه لن يكتب النجاح لعملية 
التوجيه الإرشاد النفسي التي يقوم بها تجاه هذا النزيل . 

المبدأ السابع : العلمية والموضوعية :التوجيه والإرشاد النفسي 
مات م2 ة تحتاج إلى العلم والخبرة 
والتأهيل » والمعرفة بالمهارات اللازمة لتأدية هذه العملية 
الشاقة» ويحتاج كل ذلك إلى تنمية أكاديية وبحثية» ولابد 


لمن يارس هذه المهنة مع النزلاء أن يكون قد حصل على 
المؤهلات الكافية والخبرة الدقيقة بأحوال النزلاء. 
وفي الجانب الموضوعي نجد آنه لا بد أن تكون العلاقة بين 
المرشد والنزيل علاقة مهنية فحسب» فلا تتطور إلى علاقات 
أخرى وبخاصة عندما يكون النزيل من غير جنس المرشد» 
كما لا يجوز أن يعرض المرشد خدماته بشكل يهين هذه 
المهنةء أو يقدم وعدا بتحقيق مصلحة للجاني خارج حدود 
هذه المهنة. 

بدا الثامن : الفروق الفردية : من المسلم به أن الناس يختلفون في 
كافة مظاهر شخصياتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية 
والانفعالية» وهذا حاصل حتى في التوائم المتماثلة» وفائدة 
التقيد بهذا المبداً لعملية التو جيه والإرشاد النفسى أن بعض 
الال فاا و اجا ا کون 
مشكلة بالنسبة لجان آخر» وعلى سبيل المثال جحد أن معرفة 
أحد الجناة بأن كارثة قد حلت بأسرته يكن أن تهدم شخصيته 
بينما مثل هذا الحدث قد يصقل شخصية جان آخر» وعلى 
هذا المفهوم للفروق الفردية تتعدد طرق التوجيه والإرشاد 
النفسي» فليس هناك طريقة واحدة تناسب كل النزلاء» ومن 
أكثر الفروق الفردية وضوحاء الفروق الفردية بين الجنسين 
لكون التنشئة الاجتماعية تتم على آساس اختلاف آدوار 
ا لجنسين في الحياة» كما أن كثيرا من المهن ترتبط بالجنس› 
هات ل غ ا فا ا ا 
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بجراحل النمو ومستوى الطموح» ولا بد للمرشد من الإلمام 
بكل ذلك» ومن المهم أيضا أن يحدد المرحلة العمرية التي 
بدا تعثر النزيل عندها كمعلومة مهمة من تاريخ الحالة» لهذا 
كله لا بد للمرشد من معرفة مطالب كل من مرحة الطفولة 
ومرحلة المراهقة ومرحلة الرشد ومرحلة الشيخوخة على 
اعتبار أن عدم تحقيق مطالب النزيل في أي من هذه المراحل 
قد لعب دورا في شقائه وفشله» وساهم في دفعه إلى اقتراف 
السلوك الإجرامي» وربا لعب دورا كذلك في عودته إلى 
ارك الا اي ۰ 

المبدأالتاسع : الحق في التوجيه والإرشاد :إن الحصول على التوجيه 
والإرشاد النفسي حق من حقوق الأفراد» وهو في مجال 
تل سرف رات ای و اله 
واستقراره» لهذا ينبغي أن لا يُنظر إليه على أنه من قبيل 
الصدقة والإحسان فهو حق إنساني ومطلب أمني يجني 
اللجتمع ثماره بخاصة ويعاني من عواقب فشله. 

المبداً العاشر : الترابط بين الصحة النفسية والصحة الجسمية 
للجانى : هذا المبدأً من الأسس العصبية والفسيولو جية لعملية 
اله و ارقا سي ب اياجا آذ بكو م 
البدن فلا بد من الاهتمام بصحتة النفسية» فالإنسان يسلك 
كو حدة نفسية جسمية متكاملة تتبادل التأثير والتأثر المتوازن» 
ونما يزيد من أهمية التنبه إلى هذا الترابط ن الجسم هو الوسيط 
بين البيئة االخارجية وبين الذات ككيان نفسي » لهذا فإن المرشد 


1V۲ 


النفسي يحتاج إلى دراية ومعرفة نفسية فسيولوجية ضمن 

تأهيله الأكاديي والتدريبي النظري منه والعملي . 
ويأتى على القدر نفسه من أهمية التو جيه والإرشاد النفسى ذاته 
E CT E E‏ 
ووصول النزيل إلى مرحلة الاستغناء عنهاء وقد يكون الإنهاء راجعا 
إلى تفاقم الحالة ومن ثم تحويل النزيل إلى المعالحة الطبية العضوية آو 
النفسية . وفي كل الأحوال» فإن مرحلة الإنهاء تحتاج إلى مهارة 
كتلك التي بدت وآنجزت بها عملية التو جيه والإرشاد النفسي » فهذه 
ا ف رد مرا بی و اا رف ت اد 
إذال يكن الر شد مر فا وشدرا بشكل جبد على إنهاء عة 
التوجيه والإرشاد النفسي بالأسلوب المناسب. 
ويآتي على القدر نفسه من الأهمية مرحلة المتابعة» فهي جزء مكمل 
لعملية التوجيه والإرشاد النفسي وستكون عملية الإرشاد ناقصة 
بدونهاء وينبغي أن تنم المتابعة من خلال الاتصال التليفوني أو المراسلة» 
أو من خلال حضور المغرج عنه لمقابلة المرشد» وقد تمتد المتابعة إلى 
الأسرة والمدرسة ومكان العمل (مقدم» عبد الحفيظ . ٤٠٠٠م).‏ 


ثالثاً : إعادة التأهيل الديني والتعليمي والثقافي للجاني : ففي مجال التأهيل 


الديني يتم جذب النزيل إلى رحاب الإييان والتوبة» و إعلاء القيم 
الروحية ومايرتبط بها من سلوكيات بطرق سهلة بعيدة عن التعصب 
والنقد اا 

وفى المجال الدينى لابد من مراعاة أن بعض النزلاء يعانون من حالة 
انهزام نفسي تجعلهم قابلين لاعتناق الإيحاءات» فتربتهم أكثر خصوبة 


V۳ 


لإنبات مفاهيم الكره والتطرف والإرهاب تجاه مجتمعهم ونظمه» نظرا 
لا يعتقدون آنه قد أصابهم من ظلم وإرهاصات» وهنا ينبغي على 
الواعظ الديني ن يتجنب استعمال عبارات تنطوي على نقد مباشر 
لسلوك أحد السجناء» أو استعمال عبارات الشتم مثل : أعداء الله 
والدين» أعداء الآمن» أعداء الإسلام والمسلمين» أعداء أنفسهم . 


ولعل أفضل طرق الوعظ والإرشاد داخل المؤسسات العقابية 
التي يوجد بها النزلاء أن يركز الواعظ على توضيح كيف أن باب 
التوبة مفتوح» وكذلك بيان فوائد الامتثال لتعاليم الدين الإإسلامي 
دون الاقتصار على عبارات التهديد والوعيد بالعذاب في الدنيا 
والآخرة» حتى لا يقطع الأمل على من أراد التوبة من النزلاءء 
وبخاصة أولئك الذين يشعرون أن جرائمهم كبيرة فيدفعهم جزعهم 
إلى الاعتقاد» خطأًء بأن الله لن يغفرها لهم . 

ولكى يؤدي الدين وظيفته فى الحياة بعامة» وفي تعديل سلوك 
ان ا لابد أن NS‏ اا دراية تامة 
بسيكولوجية الدعوة إلى الله وليس مجرد حفظ النصوص الدينية 
والأدبية وإلقائها . 

وفى المجال التعليمى ينبغى تمكين النزيل من مواصلة دراسته 
داخل ال ا وتمحی آمیته إذا کان ميا . 

وفى مجال التأهيل الثقافى يعمل على إعادة النزيل إلى الأصالة 

التراثبة لمجتمعه من خلال تطبيق العادات الحسنة داخل المؤسسة 

العقابية وشرح معاني نظم مجتمعه . 
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رابعاً: إعادة التأهيل المهني : تتطلب إعادة تأهيل النزلاء مهنيا إجراء عملية 
وو ی کا را ی ام ارم ف ا 
الاختيار المهني الذي من المحتمل أنه قد حدث قبل اقتراف النزيل 
لانحرافه أو جريته» ومن الحكمة بمكان استغلال وجود النزيل في 
ار الا کر وراد وای کی ا الا 
له ويعمل بها بنجاح » فالتوزيع العشوائي للسجناء على التخصصات 
المهنية لا يقل خطرا عن بقائهم بدون مهنة لأن النزيل في هذه الحالة 
قد يتعلم مهنة لا تتفق مع استعداداته ومیوله وقدراته وبالتالي فانه 
سيهجرها بعد اللإفراج عنه ويبقى عاطلا عن العمل . 
إن للتوجيه والإرشاد المهني مكانة بالغة الأهمية في نجاح عملية إعادة 
تأهيل النزلاءء فبالإضافة إلى الأهمية والفائدة العملية والإنتاجية لكل من 
التزيل والمجتمع والمؤسسة التي يوجد فيها النزيل إذا ماتم توجيهه وإرشاده 
مهنيا بشكل يكسبه إحدى المهن » فإن العمل ينطوي على بعد علاجي مكمل 
للعلاج الجسمي والنفسي» فضلا عن شغل أوقات السجين با يصرفه عن 
الأفكار والممارسات التى قد تضاعف اختلالاته الانفعالية والسلوكية» 
e ale a E‏ 
آنه آصبح هدفا ريسا للإصلاح في جميع القوانين O‏ الجنائيةء 
كما أن اكتساب النزيل لمهنة ما من أهم روافد العدالة الجنائية إذا ما أرادت 
تطبيق الاإأفراج الشرطي والمراقبة القضائية ومختلف التدابير خارج السجون 
والمؤسسات الإصلاحية» يضاف إلى كل هذا أن إعادة تأهيل السجناء مهنيا 
وعملهم داخل المؤسسات العقابية التي يوجدون بها ركن آساسي في قواعد 
ا لحد الأدنى لمعاملة السجناء» فهو حق للسجين من جانب» والتزام منه 


بالقواعد والأنظمة السائدة فى مجتمعه من جانب آخر» وما من سبيل إلى 
الك ر العر جه وار فاد اش الخصبض رور عرو ٤‏ ^م(. 

ليس من غير الصائب القول بن إرشاد النزلاء مهنيا عملية شاقة ودقيقة› 
ولها أهمية توازي أهمية سد حاجة المغرج عنه وعدم عودته إلى السلوك 
الإجرامي» ولكي تكون هذه العملية ناجحة لا بد أن تتم وفق خطوات ثلاث 
هي : (تحليل النزيل - تحليل المهن- تنفيذ التوجيه والإرشاد): 


الخطوة الأولى: تحليل النزيل 


يهدف هذا التحليل إلى مساعدة النزيل فى التعرف على نفسه وعلى 
خصائصه وإمکانیاته ومزایاه ونقائصه . ولتحقيق هذاالهدف لا بدمن 
استخدام الاختبارات القادرة على تقد معلومات حقيقية عن النزيل»› 
تساعده E‏ المهنة المناسبة 
لتدريبه عليها» ويتناول تحليل النزيل الجوانب السبعة الاتية : 

١‏ الناحية الجسمية : إذ لا بد من تحديد مدى الصحة الحسمية» ومدى 
القدرة على الوقوف› ومدى سلامة الكلام والمظهر» وکن 
الاستعانة بالسجلات السابقة للجانى فى المستشفى أو المدرسة أو 
بعمليات التحليل والتركيب والتمييز . 

۳ الاستعدادات الخاصة : فكل مهنة تتطلب أنواعا مختلفة من 
القدرات الخجاصة» ودرجات متفاوتة من الاستعدادات 
كالاستعداد اللغوي اللفظى » والاستعداد العددي» والاستعداد 
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ا مكاني أو القدرة على إدراك المكان رغم التغير السريع لوضعية 
الجسم» والاستعداد البصري ومنه سلامة النظر ومدى اتساع 
مجال الرؤية البصرية» وإدراك الأشكال» والتآزر الجركي› 
والبراعة اليدوية» وبراعة الأصابع› والاستعداد الموسيقي» إلى 
غير ذلك من الاستعدادات . 

٤‏ التتحصيل الدراسي : إذ لا بد من معرفة المستوى الدراسي للجاني 
وكفاءته وقدرته على التحصيل » ومعرفة المقررات الدراسية التي 
قصر فيها وتلك التي تفوق فيها. 

٥‏ الميول والقيم والاهتمامات : ليس من الصواب أن يستنتج 
اللأخصائى فى الإرشاد المهنى من تصريحات النزيل عن اهتمامه 
N‏ فقد لا تكون لديه القدرة 
اللازمة لتحقيق النجاح فيهاء لذلك فلا بد من إخضاع الميول 
والاهتمامات للاختبارات القادرة على تمحيصها وتحديد ماهو 
حقيقي منها وما هو سطحي مبني على الإعجاب فقط . 

الشخصية : تحتاج بعض المهن إلى سمات شخصية معينة » لأن السمة 
فى حد ذاتها مظهر من مظاهر السلوك ثابت نسبياء كالانبساط 
و > والسيطرة والخضوع » والمزاج الذي يحدد مدى تجاوب 
التزيل مع الآخرين» وتقاس هذه السمات الشخصية من خلال 
الاستبيان وقوائم الاختبارات الشخصية والطرق الإسقاطية . 


۷- الظروف العامة : مثل ظروف عائلة النزيل كالقدرة على الانتقال 
إلى مكان آخر حيث يوجد مجال المهنة» والسن» والظروف 


المادية. 
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ا لخطوة الثانية: تحليل المهنة 


من الطبيعي أن يكون التوجيه والإرشاد المهني (الاختيار) ناجحا بقدر 
مايعرف النزيل من معلومات عن المهنة ومميزاتها ومتطلباتها وظروف العمل 
بها» ولا شك أن الأفق المهني للجاني يتأثر بجدى معرفته بمختلف المهن»› 
فربماتم من خلال الإرشاد المهني إطلاع النزيل على مهن لم يكن يعرفهاء 
كما أن النزيل الذي يختار مهنة معينة بناء على إدراك خاطى قد يكلفه ذلك 
ويكلف مجتمعه كثيرا من النواحى الأمنية والاقتصادية والنفسية 
والاجتماعية . ۰ 
إن المعلومات المهنية المقدمة للجاني تحقق عددا من الوظائف المهمة»› 
ومنها: 
١‏ تحديد ما الذي تحتاجه المهنة من تحصيل وتدريب . 
۲- تأقلم النزيل وتكوين توازن بين نفسه ومخططه المهني . 
۳ تحديد وضعيات العمل المتلائمة مع احتياجات النزيل في آثناء 
العقوبة وبعدها. 
٤‏ إثارة التفكير المهني للجاني وزيادة وعيه بشروط ومتطلبات العمل 
في المستقبل . 
ا لخطوة الثالثة: بدء عملية الإرشاد المهني 


بعد تحليل النزيل وتحليل المهن تأتى عملية الإرشاد» وهنا لا بد أنيكون 
المرشد على علم تام بالجوانب الاتية : 
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١‏ المعلومات المهنية : ويهتم المرشد هنا بتصنيف المهن بشكل تصبح 
معه علاقات المهن ببعضها البعض واختلافاتها واضحة أمامه 
ومام النزيل تماما. 

۲ المعلومات الدراسية: وهنا لا بد أن يكون المرشد ملما بجميع 
التتخصصات الدراسية ومراحلها والمعارف المقدمة فيهاء ومدة 
التدريب اللازمة لكل مهنة حتى تتم المواءمة بين مدة التدريب 
ومدة العقوية. 

۳ المعلومات المتعلقة بعلاقات التدريب على المهنة كالجيلولة دون 
تواجد خصمین من النزلاء فى وقت واحد فى مكان التدريب» 
ادا ا قات باش د ا ٠‏ 

٤‏ المعلومات المتعلقة بعلاقات العمل فى المستقبل : وهنا لا بد أن 
کر 0 و ا 
والتشريعات الرسمية التي تقوم عليها حتى يتمكن من شرحها 
وتوضيحها للجاني . 

وتنتهي عملية الإرشاد المهني في المؤسسات العقابية بأن يدم النزيل 
وبمساعدة المرشد المهنى على اتخاذ قرار باختيار مهنة معينة» وهذاالقرار ير 
با غطوات الآتية » والتي لا بد للجاني من إدراكها وفهما جيدا قبل اختيار 
المهنة: 

١‏ تحديد القرار المراد اتخاذه. مثل ماذايريد أن يختار» وماذا يريد أن 
يعمل بعد انتهاء عقوبته . 

۲ أن يعرف النزيل نفسه جيدا» ومن ضمن ذلك معرفته للمهارات 
والآدوار التي يستطيع آن يؤديهاء ومعرفة المهارات التي يحتاج 
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إلى اكتسابها لهذه المهنة» ومعرفة الأسلوب المناسب للتعايش مع 
۳ جمع المعلومات حول المهن في سوق العمل وتحديد أيها أكثر 
احتياجا من قبل المجتمع › وأيها قد اندثر أو تكاد . 
٤‏ - تحديد عدد من الاختيارات المهنية ثم تحذف آقلها أهمية إلى أن 
تبقى مهنة واحدة تكون هي المهنة التي يختارها النزيل . 
٥‏ تقييم البدائل مع استشراف المستقبل عند اختيار البدائل المهنية . 
٦‏ تصميم مخطط لتنفيذ القرار يتضمن اللخطوات الإجرائية للبدء في 
وتبرز حالتان فى مجال إعادة التأهيل المهنى للجناة لا بد من التطرق 

لهما: 

ا لحالة الأولى : أن يكون بعض النزلاء مؤهلين مهنيا من قبل» وفى هذه 
ا لحالة يكن الإفادة منهم بتشغيلهم في الأعمال التي تحتاجها مرافق 
المؤسسة العقابية في مهنهم نفسها ولذلك فوائد منها : 

أ إتاحة فرصة الكسب والادخار أمامهم . 
ب _ محاربة البطالة الناتجة عن السجن . 
ج المحافظة على مهارة السجين ومعلوماته حول مهنته . 
الحالة الثانية : أن هناك سجناء لا توجد لديهم حرفة ولامهنة» وهؤلاء 


يتسنى لهم الحصول على عمل بعد الإفراج عنهم . 


وفي كل هذه المجالات تدعم جهود إعادة التأهيل بتمكين السجناء من 
مارسة هواياتهم » وتنميتها بالمتابعة والاطلاع من خلال استعارة الكتب» 
أو شراء ما يلزمهم منها . 

إنه وإن كانت بعض هذه التطبيقات الإصلاحية عزيزة ولم ثفَعّل في 
كثير من دول العالم في مجال العقوبة فإن استعراضها هنا يعطي صورة 
واضحة عن حجم الخسارة عندما توضع العقوبة فقط في موضع يتطلب 
العلاج أيضاء فتزداد الآمور سوءا من الناحية الصحية للجاني» ويزداد 
سلو كه انحرافا وبالتالي تزداد الأفعال الإجرامية الماسة بأمن المجتمع » والزيادة 
هنا لا تكون في العدد فحسب وإغا في شدة الأفعال الإجرامية أيضا. 

ولا كان علاج الاضطرابات السلوكية مطلوبالعدد كبير من آفراد 
اللجتمع بشكل عام فإنه أكثر إلحاحا في مجال الجرية والعقوبة» فإذا كانت 
أعراض الاضطرابات الانفعالية ومختلف الأمراض النفسية والعقلية مزعجة 
للمريض» فإنها مزعجة ومهددة لأمن المجتمع برمته من خلال السلوك 
الإجرامي الذي تدفع بالمريض إلى اقترافه» وما لم يجد النزيل ما يناسب 
أمراضه من علاج فإن الأمر يصبح جد خطير» وبخاصة أن البحوث 
واللإحصاءات العلمية في مجال علم النفس تؤكد أن الأمراض النفسية في 
تزاید مستمر . 

وما من شك أن مارسة العلاج النفسي في المؤسسات العقابية تختلف 
عنها في ال مستشفيات التي أنشئت من أجله» لأن اقتناع المريض بالعلاج فيها 
مر يسير أما في المؤسسات العقابية فقد يعاني المعالج النفسي كثيرا قبل إقناع 
النزيل وربا إدارة المؤسسة العقابية نفسها بجدوى العلاج النفسي» لذلك 
يحمل المعالج النفسي عبى هذا الإقناع وعبء التشخيص والعلاج» 
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وتتضاعف الأعباء عليه عندما تكون هناك عقوبة شديدة أو قاسية تسهم في 
تفاقم الحالة المرضية للجاني» وبالتالي فإن الهدف الرئيس للمعالج النفسي 
داخل المؤسسة العقابية يصبح أكثر تعقيدا فهو في هذه الحالة مطالب بجساعدة 
النزلاء على التخلص من التوتر والاضطرابات التى أتوا بها وتلك التى 
أصيبوا بها في أثناء فترة العقوبة . ٠ ٠‏ 

إن الفهم والاقتناع بدور العوامل الفردية التي تمثلها الأمراض النفسية في 
الدفع بالفرد إلى اقتراف السلوك الإجرامي يجعل من متطلبات العدل أن يشتمل 
تأهيل من سيعمل في مجال التنفيذ العقابي على العلوم وا معارف الصحيحة 
لإصلاح النزلاء» حتى يكون هؤلاء العاملون قادرين على فهم متطلبات الوقاية 
والعلاج وإعادة التأهيل في عملية إصلاح النزلاء» واستيعابها. 

كما أن من متطلبات العدل أيضا أن يتضمن ملف القضية المعروض 
على القاضي (ناظر القضية) حكما علميا على الحالة النفسية للمتهم» وأن 
يحرص القاضي على دراسة هذا الحكم وإن تَطَلّب الأمر شهادة من قام 
بإعداده حتى تكون العقوبة علاجية بدلا من أن تكون سببا لتفاقم الجالة 
المرضية للجاني ومن ثم ازدياد جرائم العود. 

إن مرحلة المحاكمة نمثل جزءا رئيسامن رد الفعل الاجتماعي على 
السلوك الإجرامى والذي ينبغى أن يشتمل على العمليات الثلاث الرئيسة 
السابقة (الوقاية العلاج-إعادة التأهيل) وسوف يكون رد الفعل هذا ناجحا 
في جزئه القضائي بقدر قربه من هذه العمليات الثلاث كلهاء وسوف يكون 
فاشلا بقدر بعد عنها. 

إن عقاب النزيل فقط دون علاجه آمر يتعارض مع صفات العدل 
والشفقة والآمانة» ويتعارض أيضا مع أهداف العقوبة التي تسعى إلى تحقيق 
منفعة مستقبلية للجاني والمجتمع › ولن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم حالة النزيل 
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المرضية وارتفاع درجة حقده ونقمته على المجتمع ومؤسساته ونظمه» ولو 
تكون العقوبة في هذه الحالة سوى داء يفاقم المرض من حيث قدر لها أن 
تكون علاجاء ولا سبيل لتفادي هذا المنزلق الخطير سوى جعل العقوبة عقوبة 
إصلاحية تعالج العوامل والآسباب والأعراض والنتائج . 


أولً: تفسير الحريمة في الشريعة الإسلامية 

منذ أن نزلت الشريعة الإسلامية في مطلع القرن السابع الميلادي تغيرت 
الأوضاع وتطورت التشريعات الوضعية مرات كثيرة» وتكاد العلاقة اليوم 
تكون منقطعة تماما بين التشريعات الوضعية القائمة وبين مثيلاتها قبل 
عشرات السنين وذلك بسبب تطور الأفكار والآراء التى تقف وراء هذه 
E‏ 
جديدة من الأفعال» وقد تطلب هذا التطور والتغير تشريعات جديدة مواكبة 
لهما نظريا وعمليا . ما على صعيد الشريعة اللإسلامية فقد ظلت هذه 
الشريعة صامدة في وجه موجات التغير» ويزداد علماء اللإسلام اقتناعا بأن 
هذه الشريعة لا تزال كفيلة بتنظيم أحوال المسلمين ومعاملاتهم وسد حاجتهم 
الأمنية وجلب أكبر قدر ممكن من الطمأنينة إلى نفوسهم . 

لقد عا لحت الشريعة الإسلامية الجرية انطلاقا من مصادر التشريع 
الإسلامي الأساسية (القرآن الكري » والسنة المطهرة» والإإجماع) ومن هنا 
كان الطرح الإإسلامي للجرية طرحامسنداء كما أن سلوك الفرد مسند أيضا 
بالعقل الذي وهبه الله له» وموجه شرعا بالرجوع إلى مصادر التشريع 
الإسلامي» ولهذا الطرح والإسناد عدد من النواتج من همها : 
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١‏ أن إتباع تعاليم الدين الإسلامي يحول بين الفرد وبين الوقوع في 
الحريمة. 

۲ أن الشريعة الإسلامية عالجت منابع الجرية بصورة شمولية ولم 
تعالجها بالاستناد إلى عامل واحدمن عوامل الجريية» وهذا 
الأسلوب الشمولي يحمل مضامين جميع العوامل والموانع 
الوقائية > ويظهر ذلك بصورة جلية في إرجاعها للجرية إلى إغواء 
الشيطان للإنسان وضعف الارتباط بتعاليم الدين الإسلامي . 

ففق الو عة ا لا اة كر ا نالرات الوضعة فى ف 
السلوك اللإجرامي وإصلاح الجناة بهذا الأسلوب الشمولي . 

٤‏ أصبحت غاية التشريع الجنائي الإسلامي هي حفظ الدين»› 
والنفس» والعقل» والنسل» والمال. 

: بينت الشريعة الإسلامية أن للجرية ثلاثة أركان هى‎ ٥ 

آً- الركن الشرعي ويثله النص الشرعي بالأمر أو النهي . 
ت الركن المادي ويثله العمل المكون للجرية من فعل أو امتناع 
أو قول . 
ج-الركن الأدبي أو المعنوي ويثله توفر عنصر ال مسؤلية الجنائية 
کان یکون الفاعل مکلفا (طالب» ۲۰۰۲م). 
وتنقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام» هي : 
أولاً: جرائم الحدود وهي : الزناء والقذف» وشرب المسكر»ء والسرقة» 
والحرابة» والردة» والبغی . وعقوبات هذه الجرائم مقدرة من الله 
حقا خالصا له تعالی› لا زيادة فيها ولانقصان منهاء ولاتقبل 


1A4 


ٍ 
ثانا : 
0 


الإإسقاط بي وجه من الوجوه متى ماثبة ثبتت أية جرية من هذه 
الجرائم . 

جرائم القصاص والدية وهي : القتل العمد» والقتل شبه العمده 
والقتل الخطاًء N‏ والجناية على ما 
دون النفس خطاً. وعقوبات هذه الجرائم مقدرة حقا للأفراد» ومعنى 
نها مقدرة هو أنها ذات حد واحد فلا زيادة فيها ولا نقصان منهاء 
وهي قابلة للإسقاط إذا عفا المجني عليه أو ولي الدم. 


الإسلامية ذكر أمثلة لهاء كالرشوة» والرباء والسب» وتركت 
الشريعة الإإسلامية لولي الأمر النص على بة بقية المجرائم حسب ما 
يتحقق به الدفاع عن مصلحة الجماعة ولا يخالف الشريعة 
الإسلامية» وليس لهذاالنوع من الحرائم عقوبات محددة» فالقاضي 
يمكنه ن يختار العقوبة المناسبة لنوع الجرية وظروف الجاني» فقد 
تبدأ العقوبات التعزيرية بأهونها كعقوبة التوبيخ» وتنتهي بأشدها 
كعقوبة القتل تعزيراء (عودة» ۱۹۹۲م» ج١)‏ 


لقد أحاطت الشريعة الإسلامية جميع أوجه حياة الإنسان حتى منذ ما 


قبل وجوده على هذه الأرض » قال تعالى  :‏ وقلتا يا آذم اسكن أنت وزوأجك 
الجن ركلا منها رعَدا حَيْث شنتما وا قرا هذه الجر فكوا من الطالمين 
4 4(سورة البقرة) 


ولا شك أن الله تعالى سن شريعته الغراء لمصلحة بني البشر» E‏ 


ن فل 05 ی ار ا قال تعالی : [فدلهما بغرور 
لم دافا الشجرة بدت ما ا وطفقا يَخصفان عَليهما من ورق الجنة 


رتاداھما رهما ألم نكما عن تلكما الشَجرة وأقل كما إن الشيْطان لكما عدر 
تين 4 4(سورة الأعراف) 

وقد آكدت الشريعة الإإسلامية على أن سبب حدوث السلوك الإجرامي 
es‏ يدخل جسم الإنسان ويأمره بفعل الجرائم» قال 
ی : [ الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحخشاء والله بعد كم شغفرة هله وفضلا 
رالله واسع عليم 4(سورة البقرة) 

وقال الرسول ° :«(إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم)"' 


والشريعة الإسلامية لم تكتف بالتجري » بل سنت كثيرا من العقوبات 
على عصيان تعاليم الشارع » ويتضح في القرآن أن أول عقوبة تعرض لها 
آدمء عليه السلام» > هي طرده من ال جحنة > قال تعالی : ظ قال اهبطوا بَغضكم 
فض عَدوّ ركم في الأزض مسنتقرٌ وماع إلى حين +4 4(سورة الأعراف). 

ويتضح في القرآن الكري » أيضاء أن آول فعل للإنسان خالف فيه آوامر 
ربه ونواهیه کان فى أثناء وجوده فى الحنة قبل أن يتأثر بالعوامل البيئية 
والثقافية على الأرض» وهذا يشير» بوضوح» إلى الضعف المركب الذي 
أوجده الله تعالى في النفس اللإنسانية بالفطرة» وهنا يلحظ أن القرآن الكر 
قد سبق النظريات الحديثة التي تحدثت عن الفطرة كأساس للسلوك 
الإنساني» كما أن في الآيات السابقة قة دلالة على دور التقليد في حدوث 
السلوك الإجرامي» وهي نظرية جاءت متأخرة على يد العالم (تارد) في 
العصر الحديث» ويتضح ذلك أيضا في قوله تعالى : ل فوسو س لَهما الشَبْطّان 


(1) لمزيد من الاطلاع » أنظر : (صحيح مسلم . بيروت: دار الكتب العلمية» 
۲ء,» ج٤۰۱‏ ص ۱۲۹). 


۱1۸٦ 


يدي لها ما وري عنهما من سوَءَاتهما وقال ما ناکما ركم عَن هذه الشجرة 
لان تکونا ملین َو تکوتا من الخالدین ٭ وَاسَمَهُمَا ئي لما من الثاصحين 
4 4 (سورةالأعراف). ٠‏ 

أدى كل ذلك إلى بلورة مفهوم للسلوك الإجرامي وأسبابه عند 
الملسلمين» منذ النصف الأول من القرن السابع الميلادي» ومايزال» فالجرية 
تحدث بسبب إغواء الشيطان وفتنه لآدم وبنيه » مستغلا ما يوجد في الإنسان 
من عوامل موجهة لسلوكه» وما آودعه ls‏ 
قال تعالی : [ إا علا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم اخ غ 63 
(سورة الكهف) . 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية غنية بمفاهيم عن ار ية واسمات السلوك 
الإجرامي في القرآن والسنة» فظهرت تعريفات كثيرة للجرية في الفقه 
الإسلامي» فمن الآيات ما ذكر فيه لفظ ا لجريية من خلال اسم الفاعل» 
کقوله تعالی : [ إن الذين أجرّموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 4(سورة 
المطففين). 

ومنها ما ذكر فيه نط السلوك الإجرامي» كالقتل والسرقة والزنا 
والفسوق والعصيان» إلى غير ذلك من الأفعال التي فهم المسلمون أنها 
جرائم من خلال طبيعتهاء أو من خلال تعنيف الله تعالى لمرتكبيهاء آومن 
خلال ما فرضه من عقاب إزاءهاء كقوله تعالى : من أجل ذلك کتبا على 
تي إمنرائيل أئه من فل تفس بير تفس أو فاد في الأزض فكأنما فل الاس جميعا 
ومن أحیاها فكأما حا الاس جَميعا وقد جاءَّهم وسلتا اينات ثم إن كثيرا هنهم 
عد ذلك في الأزض لمسرفون €(سورة المائدة) . 


AV 


[ وقوله تعالى : « الزانية والزآني فاجلدّوا كل واحد مهما ماه دة ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله ايوم الأخر وليشهذ عذابهما 
طائفة هن المؤمنين 4 4(سورة النور). ٠‏ 
ر : ل ودين رمو المخصتات ثم لم يأتوا بأرتعة شهداء 
فاجلدوهم ثمّانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة بدا رولك هم الفاسقون 
4 4(سورة النور). 


وربط الرسول ° سبب السلوك الإجرامي بفقد الإيان بالله تعلى» 
حين قال : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ”. 

كل ذلك جعل من الجلي الواضح عند المسلمين» منذ العصور الوسطى 
حتى اليوم» ن السلوك اللإجرامي ناتج عن إغواء الشيطان للإنسان» وأن 
ا لجرية هي كل عمل أو قول خالف شريعة الله تعالى ورسوله الكري فعلا 
أو امتناعا أو قولا. 

ومن هذا المنطلق عرف فقهاء الشريعة الإسلامية الحرية تعاريف كثيرة 
من همها تعريف ال ماوردي لها بقوله : «الجرائم محظورات شرعية زجر الله 
تعالى عنها بحد أو تعزير» . 


(۱) لمزيد من الاطلاع» أنظر: ( صحيح مسلم . بيروت: دار الكتب العلمية» 
۲ءء ج“ ص۳۸) . 
الحاكم فعله تجاه المتهم والمحكوم عليه» ولمزيد من الاطلاع على رؤية الماوردي في 
هذه الجوانب» أنظر : (الماوردي» علي بن محمد . الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية . بیروت ۰ دار الكتب العلمية› p€‏ ص ص ۲۷۳۔۲۹۳) . 


۸۸ 


ورغم هذه الإإحاطة وهذا الشمول الذي اتصف بهما الطرح الإسلامي 
فى هذا المجال فإن هذه الشريعة تركت مجالا واسعا للمتغيرات ومايجد 
من أحداث» فهناك أفعال لم تجرم لا في القرآن الكري ولا في السنة المطهرة 
بل جرمها أولو الأمر وعاقبوا عليهاء وأجازت الشريعة لولي الأمر إباحة 
هذه الأفعال إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة» (عوده» ۱۹۹۲ م» ج١).‏ 
ثانياً: تفسير العقوبة في الشريعة الإسلامية 

عندما جرمت الشريعة الإسلامية عددا من الأفعال» فإنهالم تكتف 
بالتجريم » وإنغا شرعت العقوبة المناسبة لكل فعل أيضاء وهو ما يسمى في 
الفقه الحديث بقانونية أو شرعية العقوبة . 

وجاء تعريف العقوبة في القرآن الكريم» GE gE‏ 
النكال أو التنكيل ٤‏ : طا والمتارق والمئارئة فافطعوا اهما جراء بنا 
كسا نكالا هن الله والله عزيز حكيم 4 4(سورة الائدة) وتأتي العقوبة 
أيضا بجعنى العذاب» قال تعالى : [ الرانبة والزآني فاجلدوا كل واحد نها 
ماه دة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنم تؤمنون باللّه واليوم الآخر 
شه عذابهما طائفة ن المؤمنين + (سورة النور). ٠‏ 

ومن هذا المنطلق عرف الطحاوي العقوبة في الفقه الإسلامي 
بآنها : «الآلم الذي يلحق الإنسان مستحقا على المحنايةه» و أيضا 
بآنها : « الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع» (عوده» 
۲ء,م» ج۱ » ص .)٦٩۹‏ 


(۱) لمزيد من الاطلاع أنظر : (الطحاوي› EN‏ حاشية الدر المختار» یروت : دار 


۸٩۹ 


وعرفت كذلك بآنها : «أذى ينزل بالجاني زجراله» (أبو زهرة» د. ت» 
ص٦).‏ 
ومن الطبيعي أن تستند العقوبة في الشريعة الإسلامية على مفهوم أو 
تفسير هذه الشريعة للجرية » وعلى ذلك فقد قسمت العقوبة فى الشريعة 
a‏ 
١‏ عقوبات مقدرة عين الله تعالى نوعهاء وحدد مقدارها» وأوجب 
على القاضي أن يوقعها دون زيادة آو نقصان أو استبدال» وليس 
لولي الأمر إسقاطها ولا العفو عنها. 
۲ عقوبات غير مقدرة وهي عقوبات ترك للقاضي اختيار نوعها 
وتحديد مقدارها بحسب ما يراه من ظروف ال جريية وحال المجرم . 
وتنقسم العقوبات كذلك بحسب الجرائم التي فرضت عليها إلى آربعة 
اقسام هي : 
١‏ عقوبات الحدود. 
۲ عقوبات القصاص والدية . 
۳ عقوبات الكفارة وهي عقوبات مقررة لبعض جرائم القصاص 
والدية والتعزير» ومن قبيل ذلك عتق رقبة مؤمنة فى القتل الخطاً. 
٤‏ عقوبات التعازیر» (عوده» ۲٩۱۹۹م).‏ ۰ 
أما هداف العقوبة فى الشريعة الإسلامية فليس منها إذلال الجانى» 
ولا الانتقام منه نفسيا أو بدنيا على النحو الذي كان سادا لدى المجتمعات 
الأخرى في العصور القدية والوسطى» وإغا الهدف الحقيقي للعقوبة في 
الإسلام يتمثل في تحقيق حياة آمنة وسليمة للفرد والمجتمع» من خلال 
حمايتها للنفس» والعقل» والدين» والعرض» والمال» قال تعالى :ل وکتبتا 
عليْهم فيها أن الت بالتفس والْعيْن بالْعّن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والس 


۱۹۰ 


بالمتنَ والْجرٌوح قصاص فمن تصق به فهو كقارة له ومن لم َخكم بحا أنزل الله 
اوك هم الفالمون e‏ 


4 4(سورة البقرة) . 

هذا بالإضافة إلى الهدف الديني من العقاب وهو إرضاء الله تعالى 
بإقامة شرعه» قال تعالى : ل[ . .. ومن لم خكم بحا أنرل الل فأوآنك هم الظالمون 
رو4 4 (سورة المائدة) . 

وييكن تحديد أهداف العقوبة في الشريعة الإسلامية بأنها : 

ِ تحکيم شرع الله تعالى 

۲ ردع المذنب وزجر غيره. 

۳ تحقيتق الرحمة بعلاج الجاني وكف الناس عن المنكرات . 

کا كفي الدنرات: 

. حفظ المصالح‎ ٥ 

٦‏ دفع المغاسد. 

۷- إقامة العدل . 

۸ إصلاح الجاني (الحدیثي » ۱۹۸۸ م). 

وإذا كانت معظم الشرائع الوضعية قد استبدلت العقوبات المالية وعقوبة 
السجن بالعقوبات البدنية سوى عقوبة الإأعدام في بعض التشريعات » فإن 
الشريعة اللإإسلامية هى الشريعة التى لا تزال تطبق أنواعا خحاصة من العقوبات 
البدنية في هذا العصرء كقطع الإطراف» والجلدء والرجم» والعقوبة الأكثر 


۹۱1 


تطبيقا من بين هذه العقوبات هي عقوبة ال جلد التعزيرية» ومن هنا فإن العقوبة 
في الشريعة الإسلامية لا زالت تنقسم بحسب محلها إلى الأقسام الاآتية : 


١‏ عقوبات بدنية: وهي العقوبات التي توقع على بدن الجاني 
مباشرة» كالجلد» والرجم» وقطع الأطراف . 

1 عقوبات نفسية : وهي العقوبات الموجهة إلى المجانب النفسي 
کالتهدید» ا ۰ 


كالدية والغرامة والمصادرة. 


هذا بالإضافة إلى عقوبة السجن كعقوبة مصاحبة في الخالب لأي من 
هذه العقوبات”» وأيا كانت العقوبة فإنها فى الشريعة الإسلامية تعد رحمة 
للأمة ك ۶ لكيانها وعلاجا للجاني** 


(#) لم تتضح الرؤية لكثير من الباحثين العرب حول ما إذا كانت عقوبة السجن عقوبة 
بدنية أم لاء وقد رأى بعضهم أنها عقوبة بدنية وهذا ما ذهب إليه (الحديثي» 
۸ مءم) غير آن الباحث يرى نها عقوبة بدنية ونفسية ومالية في آن واحد؛ فهي 
عقوبة بدنية لكونها تطال بدن ا محكوم عليه كأن تصيبه بالسمنة والترهل أو النحافة 
والهزال والأمراض بسبب كونها تفرض قيودا على تحر كه وانتقاله . . وهي عقوبة 
نفسية لكونها تصيب المحكوم عليه بالكدر والحصر والهموم والخجل . وهي عقوبة 
مالية لكونها تحرم المحكوم عليه من متابعة آمواله وتنميتها وإدارتهاء الآمر الذي 
يتسبب له فى خسارة مالية كبيرة» على أن عواقبها النفسية والبدنية (-اهزورط۴ 
effects‏ icاS0n2)‏ على المسجون أعمق ألا وأکثر أثرا فى سلو كه سابا أو إيجابا. 
(##) يؤكد ابن تيمية على أن إقامة الحدود من العبادات كالحهاد في سبيل اللهء وأنها 
رحمة من الله بعباده» وأنه ينبغي لمن يعاقب أن يقصد رحمة الخلق بكف الناس 
عن المنكرات» وأن يكون بنزلة الوالد إذا أدب ولده. ولمزيد من الاطلاع على 
نظرة ابن تيمية للجرية والعقوبة» آنظر: (ابن تيمية» تقي الدين. السياسة 
الشرعية . الرياض : مكتبة الرشد للنشر والتوزیع» ۲۰۰۲م ص ص .)١١۹-٩٩‏ 
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نو 8 بین 
م صیحی نفریبی | لتصورد و 
فة بین 
د للحر عه 
1 1 أف والعو 
٤‏ بالانحر 
ر / 


ي من المجتمع 
فعل تصوري 
رد 


ضيح لنفعة 
(V۷)‏ 8 
لعقوبة الإصلاحي 
للعلاقة بين العقو ر 
٤ %۰‏ 
و 
رسم 
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۲ .۷ نظريات تبرير العقوبة 


تستند بعض نظريات تبرير العقوبة على العقاب البدني» وهذاالنوع 
من العقوبات قد زال بوجه عام من غالبية السياسات العقابية» فلم يعد 
العقاب البدنى عقوبة تكميلية لعقوبة السجن» كما كان الحال فى الماضى» 
ولهذا اعتمدت تلك السياسات برامج إصلاحية حديفة» داخل الؤسسات 
الإإصلاحية كبحث الحالة » والرعاية الاجتماعية والنفسية » والوقاية الصحية 
الطبية » والتعليم» والإرشاد الديني» والتأهيل المهني » والسماح للسجناء 
بتلقى الزيارات والبريد» وإنشاء مكتبات داخل السجون والإصلاحيات»› 
SE ES GS E E‏ 
السجون على أنواع : مفتوحة» وشبه مفتوحة» ومغلقة» وأصبح العاملون 
في السجون من ذوي التأهيل العلمي والتخصصي في مجالات برامج 
الإصلاح الحديثة وأقسامها . 

ومن الطبيعي أن تتباين تبريرات العقوبة تبعا للتباين الكبير بين 
الاتجاهات المغسرة للجرية والعقوبة» فالتباين في هذا الجانب موجود حتى 
Gg Ae E EAE‏ 
تبرير العقوبة يحسن استعراض آهم هذه التبريرات على النحو الآتي : 
أولا: التبريرات القائمة على المسؤلية المطلقة 

١‏ التبرير على ساس الطقوس والمعتقدات الخرافية : كانت العقوبة 

في المجتمعات القديمة تبرر بالانتقام للآلهة» وفي العصور 


الوسطى كذلك تع تبرير العقوبة بالانتقام للفكر الكنسي 
زالاقطاغ؛ فكائت العقر نة تعدا دتا لا يدمه فقن هذا 


1۹٤ 


الهدف» وتطهيرا الجاني وتكفير ذنبه في حق الآلهة» ثم في حق 
القانون الكنسي الخرافي والإقطاعي المستبد. 

۲ تبرير الفكر الإسلامي : يشغل التبرير الديني للعقاب جانبا كبيرا 
مو ار ای ی E‏ 
أنها عقوبات للجرائم التي يتعلق العقاب فيها بحق الله تعالى في 
امقام الأول» ولم يكن هذا الحق عائدا للمعتقدات الخرافية كما 
كان عليه ا لجال في مذاهب العقاب القدية والمذهب الديني 
الكنسي والإقطاعي في العصور الوسطى . 

۳ التبرير الأخلاقى (العدالة المطلقة): ويعودهذاالتبرير إلى 
الفيلسوف الألماني كانت (1804- 1724 .411 K)حیث‏ یری أن 
وظيفة العقاب هى إرضاء شعور العدالة لذاتها» وهناتكون 
TT‏ 

التبرير المنطقي : ويعتمد هذاالتبرير على جدلية الفيلسوف الألماني 
هيجل» والذي يرى أنه با أن الجرية ضد القانونء وان العقوبة 
تهدف إلى مكافحة الجرية» إذن فهي نقيض لنقيض القانون» 
وين ها عاف الت روبعلل هة افر ن في الجن ا ر 
کبیر فرق بین هيجل وكانت في هذا الجانب . 

٥‏ التبرير القائم على النظرية الجمالية : ويفترض هذا التبرير أن الحس 
والذوق الجمالي يفرض على المجتمع أن يبادر إلى إصلاح الخلل 
الذي تحدثه ا لجرية في جسم المجتمع » وذلك من خلال العقوبة . 

يتضح في التبريرات الخمسة السابقة والقائمة على المسؤلية المطلقة» 

ن العدالة المطلقة يضا هي المبرر الأساسي للعقاب (الدوري»› ٤۹۸٠ءم).‏ 


14° 


ثانيا: التبريرات القائمة على المسؤلية النسبية 


-١‏ التبريرات القائمة على مذهب المنفعة : من الواضح أن هناك خلطا 
عند بعض الباحثين بين المنفعة التى يقصدها الفيلسوف الايطالى 
بکاریا )Beccara(‏ وتلك التي ا الفيلسوف الإنجليزي بنثام 
)B n2 (‏ مع أن الفرق بينهما كبير جداء فالمنفعة التي يقصدها 
بكاريا هي المنفعة المستقبلية للعقوبة» فهو يرى أن العقوبة العادلة 
ك و الي س اا واه 
من خلال زجر الجاني عن العودة إلى السلوك الإجرامي» ليس 
اوا فال ا ر ر ی ا 
منفعة من العقوبة عندما تكون عقوبة معتدلة ولكنها مؤكدة 
وفورية . 
آما المنفعة التي يقصدها (بنثام) فهي تلك المنفعة التي يحصل عليها 
ا لجاني كنتيجة لفعله الإإجرامي» وهذا يعني أن (بنثام) قد استعار 
مبداً المنفعة عند بكاريا وطبقه في مجال آخر» وعلى هذایریى 
(بنثام) آنه ينبغي إيقاع عقوبة ا ألمها مقدار اللذة أو المنفعة 
التي حصل عليها الجاني من وراء جريته» وإعلان هذه العقوبة 
ی کل ف م ا ا را یو دة ارا را 
العقوبة» فر با أدى ذلك إلى ارتداع عدد كبير من الأفراد عن 
ارتكاب الأفعال الإجرامية» وهنا يظهر تبرير العقوبة على 
أساسين هما محو أثر المنفعة التي حققها الجاني» وتحقيق الضبط 
الاجتماعي. ۰ ٠‏ 


إن (بكاريا) يعد من أكبر رواد المدرسة التقليدية الأولى بأفكاره 
عن المنفعة المستقبلية للعقوبة» وجاءت من بعده أفكار (بنثام) عن 
الإرادة الحرةء وحين جاءت المدرسة التقليدية الثانية عدلت فكرة 
الإإرادة الحرة المطلقة. لان هناك فوراق بشرية بين الحناة فى هذا 
اما ي ف ا ن ك اع ا وال لك 
مر اون ا اع ا ود ونی الد اا 
الإجرامي» ومن هنا بررت هذه المدرسة العقوبة التي تتناسب مع 
درجة المسؤلية عن الفعل الإجرامي » حتى يتحقق العدل والضبط 

الاجتماعي . 

١‏ التبريرات القائمة على الفكر العلمي الوضعي : تدعو التبريرات 
القائمة على الفكر العلمي إلى تخليب المنهج العلمي في دراسة 
الفرد والمجتمع » كظاهرتين تخضعان لقوانين السببية» أسوة 
بالظواهر الطبيعية» ومن النظريات في هذا المجال : 

أ النظرية الاقتصادية : وترى هذه النظرية أن مبررات العقوبة 
تختلف من عصر إلى آخر» مؤكدة على أن أهداف العقوبة 
وفلسفاتها تجري دائما خلف الثقافة الاقتصادية السائدة في 
کل ضر ر ا ا فج عقر اشرات السا في عر 
الفكر الكنسي والإقطاعي تهدف إلى حماية المصالح 
الاقتصادية لهذه الطبقة» ومن العلماء فى هذا الجانب من يرى 
اع ا 
وتخف هذه القسوة كلما ازداد الطلب» ومن أنصار هذه 
النظرية العالمان روس (1ءءRu)‏ و کرشھglر (Kircheimer)‏ 


يتجزاً من النظام الاجتماعي برمته» لذلك تبرر العقوبة في 
هذه النظرية بكونها جزءا من نظام المجتمع . 

ب _ النظرية الثقافية : ترى هذه النظرية أن العقوبة ظاهره ثقافية 
(1ا) ومن هنا تكون مبررات العقوبة هى التوافق أو 
التناسق الثقافي مع كافة ا معايير التي تؤطر سلوكيات وأخلاق 
آفر |د lؤجتaع Consistency)‏ 1 ) وتحدد قيمة الجانی فى 

ج- النظريات النفسية : من أهم هذه النظريات نظرية التحليل 
النفسي» وهذه النظرية كانت تبرر العقوبة بتفريغ العدوان 
البشري الكامن داخل الشعوب»› فا لملجتمع الذي لا یحارب 
لايجد منفذالتفريغ عدوانه سوى إيقاع العقوبات القاسية على 
الجناة» ومن هنا فان العقوبة بديلا للنزاعات العدوانية فى 
ويعني هذا أن المجتمع الذي لا يارس الحرب الخارجية يقوم 
بشن حرب داخلية على أبنائه من الحناة» أما التبريرات النفسية 
الحديثة فهي الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل . وإذاسلمنابهذه 
النظرية فان قضاة العصور الوسطى والاقطاعيين كانوايفرغون 
عدوانهم في الجناة من خلال العقوبات القاسية› وجعنی آخر 
فإن كل قاض منهم يقدم دليلا على مستوى مشاعر العدوان 
لديه من خلال نوعيه العقوبات التي يحكم بها. 


4۹۸ 


د النظريات الاجتماعية: يكن اعتماد التبرير الذي قدمه 
الفيلسوف الفرنسي دورکاےم )Durkheim(‏ والذي ان هم 
مبرر للعقوبة هو المحافظة على الكيان أو التنظيم الاجتماعي» 
أما تباين المجتمعات في عقوباتها أو ردود أفعالها ضد الجرية 
فيفسره (دو رکاے) بالاختلاف في درجة التماسك 
الاجتماعي» ففي المجتمع البدائي الذي تتشابه فيه الاتجاهات 
والأنغاط السلوكية لأفراده» يكون التماسك فيه قائما على 
التضامن الآلي» لذلك تكون العقوبات فيه قاسية » أما المجتمع 
المتتحضر الذي يقوم التماسك فيه على ساس تقسيم العمل 
(التضامن العضوي) فان العقوبات فيه تكون معتدلة وتيل إلى 
الإصلاح . 

ه- نظريات الوقاية : تبرر هذه النظريات العقوبة بفائدتها لكل من 
الفرد والمجتمع » ومن الواضح أن هذه النظريات كانت في 
البداية تسير فى اتجاهين هما: الوقاية العامة (41إم«ء6) 
prevention‏ والتي تهدف إلى ردع الآخرين عن ارتكاب 
ا لجرائم عن طريق قسوة العقوبات» مبررين ذلك بضرورة 
وقاية اللجتمع من الجرية› آما الاتجاه الثاني فهو الوقاية ا لخاصة 
prevention)‏ اspecia)‏ وتهدف إلى إعاقة الجانى وعزله عن 
اللجتمع داخل المؤسسة العقابية» ور اا أماالوقاية 
الحديثة فنجدها تركز على الوقاية الأساسية التي يتم اتخاذها 
لاعلى أساس العقوبة وإغا على أساس الحيلولة دون تكون 
الإرادة الإجرامية» وعلى أساس تعويق المقدرة وتصعيب 
الفرصة الإجرامية» من خلال أربع نظريات تتطلب من 


۱۹۹ 


الجتمع اتخاذ إجراءات في إطارهاء وهي نظريه المحيط 
الام وط رة اهاط ال ته وتط ره الا عار اللاي 
ونظریه سلوب الحياة (طالب ۲۰۰۱م)٠.‏ ۰ 

و -نظریه الدفاع الاجتماعي (social defense):‏ وهي تبرر العقاب 
بضرورة حماية المجتمع أو الدفاع عنه ضد الجرية» ومع أن 
لھا الق ا جاورا عد( کار اهاد بالات ۲ طا 
جراماتیکا (4٥1٤۵٣٣ه[)‏ الذي یری ان آهمیه النظام العقابي 
تقو ا لجاني وتأهيله » وان على المجتمع أن يتجاوز مسالة إيقاع 
العقرة إلى عمق الشنكوت الا جماعة لقراسة اسنابها 
رركاو ب راطو ا الال التر ت ارك 
انسل(1ءء«ه )عهمه) الذي ينادي بتو جيه جهود الوقاية من 
ا لجربية إلى شخص الفاعل » ومن ذلك أن يزود القاضي ملف 
خاص عن شخصية المجرم قبل الحكم (أبو عامر» وعوض 
محمد ۱۹۹۲م) . 

ز- نظريه التعويض : وهذه النظرية تبرر العقوبة بتعويض الضرر 
الناتج عن الفعل الإجرامي وبالتالي إعادة المجرم إلى المجتمع 
كعضو جديد متكيف مع نفسه ومع مجتمعه (الدوري» 
۹م( . 

ح- نظريه العقد الاجتماعي : وتبرر هذه النظرية العقاب انطلاقا 
من القانون الطبيعي الذي يرجع نشأًة الدولة إلى عقدع بين 


() أنظر شرح هذه النظريات الوقائية الأربع في المبحث المتعلق بتفسير العقوبة في 
المدرسة الاجتماعية من هذه الدراسة. 


الأفراد والسلطة في المجتمع › يتم مقتضاه معاقبة من يخرج 
على قوانين المجتمع » وهي في الآساس ترى أن العقوبة تكفل 
استمتاع الأفراد بجا بقي لديهم من حرية في أمن وسلام» وتعود 
جذور هذه النظرية إلى الفيلسوف السياسى (جوهان 
آلقو سو )خن آلف كتابا بعنران(الطريقة السباسيةء 
۳ م) ثم تبعه في استخدام هذا المصطلح الفيلسوف 
الإنجليزي (رتشار هوكر) الذي آلف كتابا بعنوان (السلطة 
روسو) حين آلف كتابا بعنوان (العقد الاجتماعي » ١١۷٠م)‏ 
وجميعهم يبررون ضرورة إيقاع العقوبة للدفاع عن الحريات 
المتبقية لدی الاٌفراد (الحسن» ۱۹۹۹) . 
وهكذايتبين أنه على الرغم من كثرة وعمق التباينات بين نظريات تبرير 
العقوبة فإن المجتمعات في الماضي والحاضر لا تخرج في ردفعلهاعلى 
السلوك الإجرامي عن نوعين من التبريرات : 
النوع الأول: تبريرات ميتافيزيقية خرافية مبنية على تفسيرات ميتافيزيقية 
خرافية للجرية كالتى كانت سائدة عند الإغريق فى العصور القدية» 
وتلك التى كانت سائدة عند الفكر الكنسى والإاقطاعى فى أوربا 
خلال العصور الوسطى› وييكن أن نطلق على العقوبة في ظل هذه 
التبريرات مصطلح (العقوبة التصورية) وهذه العقوبة مقتصرة على 
الفعل الإ جرامي ذاتهء بمعنى أنه ينبغي الرد عليه بفعل ماثل او أشنع 
منه» لهذا فهي عقوبة تهدف إلى الانتقام من الجاني» والتكفير عن 
ا لخطيئة ضد الآلهة والقانون الكنسى والإقطاعى . 


النوع الثاني : تبريرات علمية مبنية على تفسيرات علمية للجرية تهدف إلى 
إصلاح الحناة وتحقيق منفعة مستقبلية من وراء العقوبة» فحين تقع 
الجرية يبادر المجتمع برد فعل يشمل معالجة عوامل السلوك 
الإجرامي» وإصلاح الخلل الذي أحدثته الجرية» وإصلاح الجاني 

من خلال البرامج الإإصلاحية العلمية » وييكن أن نطلق على العقوبة 

من هذا المنطلق مصطلح (العقوبة الإصلاحية) ففي هذا النوع من 
العقوبات لا ينصب اهتمام السياسة العقابية على الفعل الإجرامي 
لوحده» وإغا تتجه اهتمامات ماثلة لمعالحة العوامل التى دفعت 
ا 
واستعادته إلى الوسط الاجتماعي الطبيعي عضوا ملتزما معايير ونظم 

إن الفرق بين هذين النوعين من التبريرات » وبالتالي العقوبات الصادرة 
هما روود اناق عن الار ف ال جراميء لن فد ال ع درق 
إمعان العقل في خلفية كل فكر منهماء والآثار المترتبة على العقوبات 
الصادرة عن كل واحد منهماء وييكن توضيح هذه الفوارق بالشكلين 


الاتيين: 


الشكل رقم (۸) 
رسم توضيحي تقريبي للتبريرات من النوع الأول (ميتافيزيقية خرافية) 
وأسبابها ونتائجها 


الغردةالى الشلرك 


(علمية) وأسبابها ونتائحها وعلاقة كل ذلك بالمنفعة المستقبلية للعقوبة 


مزيد من الدراسات العلمية عن أسباب الجريية وعواملهاء والعقوبة وسبل 
الوقاية وإصلاح الجناة 


١ ١‏ ۸ رر العقربة ف الشربعة الإشلاسة 


تقوم العقوبة في الشريعة الإسلامية على مبدأين آساسيين : 
أولهما: يعنى بمحاربة الجرية ويهمل شخصية الجاني» ويندرج ضمن هذا 
المبدأ العقوبات المقدرة على الجرائم الماسة بكيان المجتمع وهي 
عقوبات الجحدود والقصاص والديات . 
وثانيهما: يعنى بشخصية الجاني ولا يهمل محاربة الجرية» ففي هذا المبداً 
و ار ا ا ر شه ای ون 
وأخلاقه وسیرته محل تقدیر القاضي» ویندرج ا اا 
جميع العقوبات التعزيرية . 
وفي هذين المبدأين نجد ن الشريعة الإسلامية قد استطاعت أن تجمع 
بين متناقضين بطريقة تسمح بحماية المجتمع في أكثر الأحوال» وكذلك 
العناية بشخصية الجاني (عوده» ۱۹۹۲ م). 
ومن الواضح في كلا المبدأين أن إرضاء الله بتطبيق شريعته وإقامة العدل 
بين الناس يبرز كأهم تبرير للعقوبة في الشريعة الإسلامية» ومن أوضح 
الأدلة على ذلك وأقواها أن الشريعة الإسلامية لم تبح للمجني عليه أو وليه 
حق العفو عن العقوبة الحدية أو الصلح فيهاء ولم تبح مطلقا العفو أو التنازل 
في هذا النوع من العقوبات» وعلى هذا يكن استنتاج ثلالة مبررات رئيسة 
للعقوبة في الشريعة الإسلامية : 
أ اإرضاء الله تعالى بتطبيق شريختة: 
۲ حماية كيان المجتمع من المساس به . 
۳ إصلاح شأن الجاني بالزجر المؤدي إلى التوبة. 


۲*4 


نخلص من مناقشة المواضيع التي احتواها المبحث الأول من الفصل 
الثاني عن نشأة المجتمع والسلطة والحق في العقوبة وتفسير الجرية والعقوبة 
إلى تأكيد ما ذهب إليه الباحث من أن التغيرات الثقافية هى التى أدت إلى 
E TTT‏ 
N N N FT‏ 
و ی ت ی اما اا و ااا 
وعندما انهارت هذه السلطة تمكنت العلوم من اكتساح المجتمعات الأوربية» 
وتبلورت على إثر ذلك النظرة العلمية في مجال تفسير السلوك الإجرامي 
لتخرجه من نطاق الخرافة والميتافيزيقيا إلى رحاب العلم . ومن هنا أصبح 
ينظر للسلوك الإجرامي على آنه عمل تتوزع أسبابه وعوامله على الفرد 
ا لجاني والبيئة الاجتماعية الأمر الذي يعني أن هذه البيئة الاجتماعية تشترك 
بصورة غير مباشرة في المسؤلية عن السلوك الإجرامي» كما يعني أن هناك 
رو فام ر فد عدج ره ار ره ها الاي افا 
السلوك الإجرامي حالة مرضية يكن علاجها. 

لقد أدى كل ذلك إلى ظهور الا تجاه الإنسانى فى العقاب وتعزز الأمل 
و ای ای عو اا ی 
من خلال برنامج للإصلاح يتكون من الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل الأمر 
الذي تطلب معاقبته بعقوبة تتيح تطبيق هذا البرنامج فكانت عقوبة السجن» 
ومن هنا استبدلت عقوبة السجن بالعقوبات البدنية القاسية» وترسخ مذهب 
المنفعة المستقبلية للعقوبة في السياسات الجنائية المعاصرة. 


5 سو شرل خا ااقضاء 


۱.۲ هید 


ت تشترك عدد من الأجهزة في مسمى الأجهزة القضائية› وإن اختلفت 
في مهامها وطبيعة إجراءاتهاء ومنها المحاكم وأجهزة الضبط القضائي » وتنفذ 
هذه الأجهزة سلسلة من الإإجراءات وفق النظام أو الدستور تبدآمن ول لحظة 

iS‏ ومن هذا المنطلق فإن جميع الأجهزة 
الأمنية التي تہ تتعقب المتهمين وتقبض عليهم وتقدمهم للعدالة» بالإإضافة إلى 
اللحاكم بمختلف آنواعها تعد أجهزة العدالة ا لجنائية برمتها. 


ويظهر في دراسات القضاء من حيث هو تنظيم اجتماعي أنه تم ا مزج بين 
الجانب السوسيولوجي والجانب التنظيمي أو القانوني» فمن الناحية 
EE‏ الحاكم على و لار نتيجة لاهتمام 
علماء الاجتماع بسوسيولوجيا ا مهن القانونية» وبخاصة بعد أن تنوعت 
اللجالات والقضايا المتعلقة بأصحاب هذه المهن والأجهزة التي يعملون بها . 

أما الناحية السوسيولوجية»› وحتى من الناحية التنظيمية أو القانونية فقد 
جاء الاهتمام بدراسة المحاكم لتوضيح الدور الوظيفي لها ولأجهزة العدالة 
ا لجنائية الأخرى» وبعد أن تعرض النظام القانوني والقضائي في المجتمعات 
الحديثة لانتقادات كثيرة اتهمتهما بالفشل فى التصدي للظواهر المرضية 
الانحرافية نما دى إلى ارتفاع E‏ واتهمتهما كذلك بعدم 
التخطيط والتنبؤ باتجاهات الجريية على المستوى المحلي والدولي . 


وييكن تعميم كثير من الدراسات في الجانب القضائي» لأن معظم دول 
العالم تتشابه إلى حد كبير في كيفية تكوين نظام العدالة الجنائية وتكوين 
الأجهزة القضائية وتشكيلهاء وبخاصة تكوين المحاكم» كما تتشابه في 
الطريقة التي تؤدي بها السلطة القضائية وظيفتها من خلال نوعين من التنظيم : 
النوع الأول : نظام القضاء الموحد: وفيه تنتظم جميع المحاكم في جهاز 
قضائي واحد مع اختلاف هذه المحاكم في الدرجة وفي نوعية 
التخصص أو نوعية القضايا التي تختص كل محكمة بالنظر فيها . 
النوع الثاني : نظام القضاء المتعدد: وفيه توجد أكثر من هيئة قضائية في 
الدولة الواحدة بحيث تختص كل هيئة قضائية بنوع معين من 
القضاياء» كما أن الحهات المشرفة على هذه الهيئات القضائية مختلفة › 
ومن هذه الهيئات القضائية : المحكمة المدنية» والمحكمة الجنائية» 
والمحكمة التجارية . 
واا كان التنظيم القضائي فإن جميع الدراسات الاجتماعية والقانونية 
تسعى إلى معرفة مدى النجاح الذي تحققه هذه التنظيمات والأجهزة القضائية 
في المحافظة على النظام والاستقرار» وتسعى كذلك إلى معرفة المعوقات 
التي رل دزن قق ر الها بالكل الذدى شمن استمرار الطباة 
a Ne‏ العقد الاجتماعي . 


TT‏ نشأة القضاء وتطوره 
من المعتقد أن العشيرة أو القبيلة كانت أول شكل من أشكال السلاطة 


المركزية في الجنس البشري» اجتمع أفرادها بالصدفة أو المشاركة في دفع 
خطر ماء ومع مرور الزمن ظهر زعيم القبيلة الذي جمع كل السلطات بيده» 


حیث کانت كلمته هى القانون الداخلى وكانت القوة هى القانون الخار جى 
أو الأسلوب الوحيد للتفاهم مع الغير» إذ كانت القوة تنشى الحق وتحميه 


ونستعده . 


وبسبب الاحتكام إلى منطق القوة فقد كان الانتقام والثأر يسود جميع 
ردود الأفعال» ومن هنا كانت بعض القبائل تسلم الجاني إلى قبيلة ا مجني 
عليه لدرء شرها إذا ما فشلت محاو لات الصلح والتعويض » وربا أن تذوق 
أو تفهم معنى ومردود العدالة والحق نشا من هذه النقطة» ثم لفت القبائل 
الاحتكام إلى طرف ثالث لفض النزاعات وفي الغالب أن الحكم كان من 
شيوخ القبائل والعشائر» وقد كانت الدعوى أو المرافعة آمام الحكّم 
(القاضي) تتم من خلال المبارزة ومن يحكم له بالنصر يعد صاحب الحق» 
ثم تطور الأمر فأصبحت هذه المرافعة تتم من خلال قيام الخصم بإشهار 
سلاحه ومواجهة الخصم الآخر بعبارات وإشارات فإذالم يؤدها الخصم 
أمام القضاء بشكل صحيح خسر الدعوى» ويكن النظر إلى طبيعة 
اللحاكمات حتى خلال العصور القدية والوسطى على آنهالم تكن تبتعد 
كثيرا عن فلسفة التقاضي هذه في كثير من المجتمعات رغم مرور زمن طويل 
على نشوء هذه الفلسفة . 

وفي مراحل من العصور الوسطى كان الجاني يحاكم آمام محكمة املك 
وكان الملك يتولى القضاء بنفسه» ثم ظهرت محاكم تابعة للنبلاء وشيئا فشيئًا 
حتى آوكل الملك بعض شؤون القضاء إلى من ينوب عنه مع احتفاظه برئاسة 
الهيئة القضائية » وقد كانت الأحكام في الغالب تتضمن الجلد وبتر الأطراف 
والقتل› وكانت هذه العقوبات تصدر بقصد التنكيل با لجاني والانتقام منه» 
ولم يكن هناك تفريق بين القضاء المدني والقضاء الجنائي» وتتحدث 


الدراسات عن آنه کان يوجد خلال الفترة من ۹٩٤٤-١٠٠٠م‏ نوعان من 
اللحاكم هما: 
المحاكم الخاصة : وهي خاصة بالفصل في المنازعات بين رجال بلاط الملك› 
وكذلك محاكمة من يرتكب أعمالا مخلة بأمن الملك» ويندرج 
ضمن هذا النوع محاكم النبلاء للفصل في المنازعات بين تابعيهم . 
اللحاكم العامة أو الشعبية : وفي الغالب لم يكن لها مكان محدد تنعقد فيه 
بل كانت جلساتها تعقد حتى فى الطرقات وفوق التلال» والقضاة 
ا اوو وتصدر هذه 
اللحكمة أحكامها بالاقتراع » ولم تكن هذه الأحكام ملزمة للخصوم 
لكن الممتنع عن التنفيذ يفقد الحماية ويصبح معرضا للقتل من قبل 
الخصم الآخر» وينقسم هذاالنوع من المحاكم إلى ثلاثة فئات هي 
محكمة المقاطعة وتنعقد مرتين في العام» ومحكمة العائلة وتنعقد 
مرة كل شهر» ومحكمة القرية وتنعقد حسب مقتضيات الحوادث» 
آما إإجراءات الإثبات فلم يكن هناك قاعدة لتعيين ا مكلف بالإثبات 
ولکن الإثبات كان على نوعين أيضا هما : 
١‏ القسامة : حيث يحضر الخصم مجموعة من أسرته أو عشيرته» 
وأغلب الدراسات تحددهم بأحد عشر رجلا» يقسمون معه على 
صحة دعواه أو دفاعه . 
۲ التجربة : ويتم الاعتماد فيها على ما يعتقدون أنه قوة صادرة عن 
الآلهة لتحديد المجاني أو الكاذب في دعواه وفيها يتم حرق المتهم 
بالنار أو الماء المغلي فإذا شفي خلال ثلاثة أيام مثلا فهو بريء . 


۲۰۹ 


لقد سادت مثل هذه الأساليب لفترة طويلة في بقاع كثيرة من ا معمورة» 
وحين ظهر النظام الإقطاعي في أوربا سنة ١٠٠٠م‏ تقريباء ترتب عليه بعض 
التعديلات فألغيت المحاكم الشعبية لتحل محلها المحاكم الملكية» ومن هنا 
اتسع اختصاص محكمة الملك وأعطى لنفسه حق النظر في المنازعات»› 
والأخطر من هذا أن هذه اللحكمة تضطلع أيضا مهام الاستئناف وكان هذا 
مبررا وعاملا قويا للطغيان والتعسف . 

وكان من نتائج هذه التعديلات تييز الاختصاص الديني عن الاختصاص 
المدني في القضاءء فتشكلت محاكم كنسية يرأسها رجال الدين لتطبيق القانون 
الكنسي المستمد من آوامر الباباء وقد شاع الاعتماد فيه على المبارزة بين الخصمين 
لإثبات الدعوى» وكانت العقوبات في معظمها بدنية ويتم تنفذها بقسوة 
ووحشية» امتدادا لما كان سائدا في العصور السابقة (أبو الوفا» ٠۹۸٩‏ م). 

من الواضح أن دخول الكنيسة إلى مجال القضاء كان منعطفا خطيرا في 
حياة المجتمعات الأوربية خاصة» فقد ازدادت الأحكام القضائية قسوة» 
وطغى عليها مبدا التكفير على أساس أنه كلما كان العقاب شديدا كان التكفير 
من الذنب أبلغ وأعمق» وأخذت سيطرة الكنيسة على مجريات الحياة تزداد 
قوة إلى حد يكن القول معه أنها أصبحت تسيطر على السلطات التشريعية 
والقضائية والتنفيذية» وإثر ذلك عانت المجتمعات التى ساد فيهاالفكر 
الک م عات اة وخا ف راما ال ان اوی ر 
ويحكم وينفذ» وفوق هذالم يكن الناس سواسية مام القانون والمحاكم» بل 
كان الضعفاء هم المجال الحيوي لإعمال مواد القانون والأحكام القضائية› 
ولم يكن هناك أي اعتبار لعوامل الإجرام سوى أن امتهم مصاب بلعنة توجب 
استئصاله» ومن الأمثلة على قسوة الفكر الكنسي هذا أن عدد الأفعال التي 


۲1۰ 


يحكم على من اقترفها بالموت في إنجلترا لوحدها وصل إلى ثلاثمائة وخمسين 
جرية» واستمر هذا ا لجال حتى ألغيت المحاكم الكنسية سنة ۷٥۱۸م‏ لتحل 
محلها المحاكم القائمة على سس وضعية (الدوري»› ٩۹۸٠ء).‏ 
)#( 

٠ ۲.۲‏ سوسيولو جيا المحاكم 
أولا: المداخل النظرية لدراسة المحاكم 

ظهرت عملية الاهتمام بالأجهزة القضائية كتنظيمات نتيجة لجهود 
علماء الاجتماع وبخاصة مع التطورات الحديثة التي صاحبت ظهور المجتمع 
الخربي الصناعي وشيوع الدراسات الموجهة إلى مختلف الفئات الحرفية 
والمهنية» ثم انتقل الاهتمام إلى المؤسسات الاجتماعية باعتبارها وجدت 
طفرة كبيرة في الاهتمامات السسيولوجية بالأجهزة القضائية ساهم في 
نشوئها ما ظهر من فشل لهذه الأجهزة في التصدي للظواهر الإجرامية» 
وربا ساهم فيها أيضا ما تشهده بعض هذه الأجهزة من فساد وإهمال وتعطيل 
لمصالح أفراد المجتمع » وقد انطلق المهتمون بدراسة المحاكم من عدة مداخل 
ومنطلقات» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما ياتى : 

١‏ المدخل التقليدي : ويركز هذا المدحل على دراسة المشكلات التى 
توجد في المحاكم مثل صعوبات اتخاذ القرار» والشكلات ال 
تعيق سير العمل» ويتم الحصول على المعلومات والبيانات 
اللازمة للدراسة من القضاة والمحامين . 


(#) يآتي اهتمام هذه الدراسة با لمحاكم كاهتمام علم الاجتماع القضائي بها أي أن هذا 


۲۱۱١ 


المدخل الواقعي القانوني : وقد اهتم هذا المدخل بدراسة الركائز 
القانونية والقضائية التي تقوم عليها المحاكم وبخاصة في الجوانب 
المتعلقة بحرية القضاة» وغموض القواعد التي يستخدمونها في 
تفسيرهم للنظام أو القانون» وكذلك البادئ التي يتم على أساسها 
تصنيف المحاكم من حيث الدرجة ومن حيث القضايا التي ثُنظر 
فی کل ا 

۳ المدخل التنظيمي : وهو موجه لمعرفة الواقع التنظيمي في المحاكم 
العادية خاصة» ومن ذلك معرفة عمليات التفاوض والصلح 
داخل هذه المحاكم . 

وانطلاقا من هذه المداخحل أجرى بعض الباحثين دراسات أسفرت عن 

ظهور عدد من النظريات المفسرة للعوامل التي تؤثر على تنظيم وأداء 
المحاكم » وقد صنف بعض الباحثين هذه النظريات على النحو الاتي : 

أ نظرية الاسر (ءع اط٣‏ ١إuامةء )11٠‏ وتنظر هذه النظرية إلى 
اللحاكم على آنها مأسورة في اهتماماتها بالآشخاص الذين تهدف 
إلى تطبيق النظام عليهم » بمعنى أن المحاكم تطبق القواعد والنظم 
الموجودة في المجتمع وفي القانون» وربا يحد ذلك من مرونتها 
وقدرتها على تكييف الواقعة والحكم حسب مقتضيات الجال . 

ب _ نظرية جماعة المصلحة (sعoriعط‏ 1 )[nterest Group‏ وتر کز ھذە 
النظرية على الملامح السياسية للعملية النظامية من خلال تحليل 
عدد من المواقف السياسية مثل الأغلبية» وجماعة المصلحة 
وتكاليف المحاكمة» وأثر كل ذلك على مستوى تنظيم المحكمة 
وأداء وظائفها . 


1۲ 


ج نظرية المعيارية (ie8إهمط1‏ 1۷eاة"إهN)‏ وينتقد أصحاب هذه 
النظرية النظريتين السابقتين بعدم استنادهما على معايير محددة 
في تحليلهما لتنظيم المحاكم وتقييم كفاءتهاء ویرون آنه لا بد من 
تحليل المحاكم على آساس مدى ما تحققه من الأهداف المتوخاة 
من وراء وجود المحاكم ( عبد الرحمن» ۸ )). 

ثانيا: طبيعة التنظيم داخل المحاكم 
يقوم القضاء الجنائي بخاصة على نوعين من المحاكم هما: 
النوع الأول : المحاكم العادية » وهي التي تنظر جميع الجرائم وفقا للتشريع 
العقابي على اختلاف مستوياتها من حيث الدرجة ومن حيث عدد 
أعضاء الهيئة القضائية فيها . 
النوع الثاني : المحاكم الخاصة أو الاستشنائية » وهي التي تتولى محاكمة فئات 
من المتهمين» وتنظر في آنواع خاصة من الجرائم» أو لمواجهة حالة 
طارئة» ويتعرض هذا النوع من المحاكم لانتقادات شديدة» ولهذه 
الانتقادات مايبررها فمجرد تخصيص هذه المحاكم يعني رغبة 
ولقد كشفت الدراسات التي عنيت بتحليل المحاكم عن كثير من 
التنظيمات البنائية والتفاعلات الصراعية التى تشكل العلاقات المهنية داخل 
اللحكمة» وتؤثر بصورة عامة على إصدار الأحكام القضائية » وذلك على 
النحو الآتى : 


1۳ 


١‏ من حيث تشكيل المحاكم 


وفي هذا الجانب نجد نظام القضاء الفردي» ونظام تعدد القضاة» ونظام 
القضاء المختلط» وييكن تفصيل هذه الأنظمة على النحو الآتي : 

١‏ نظام القضاء الفردي : وفيه يتم نظر القضية من قبل قاض واحد» 
وتشير الدراسات إلى أن لهذا النوع من التنظيم القضائي فوائد 
منها : 

أ تعزيز الشعور بالمسؤلية لدى القاضي في أثناء استعراض وقائع 
القضية وتكييفها (تصنيفها) فيشعر القاضي بضرورة الإنتاج 
على نحو تظهر فيه شخصيته ومقدرته» وهذا على خلاف ما 
يحدث عند تعدد القضاة فى نظر القضية الواحدة من تقاعس 
واتكالية. ۰ 

ب- يتيح نظام القضاء الفر دي تفهما أعمق للقضية وإدراك آفضل 
لدقائق الأمور والملابسات ومن ثم اختيار الحكم المناسب . 
ج- تؤدي كثرة ال مناقشات بين عدد من القضاة إلى تأخير الفصل 
في القضية› بينما يخلو نظام القضاء الفردي من هذه السلبية 
لكونه يختصر الوقت وكذلك النفقات (وجیه» ۱۹۷۵م). 
ومع أن هذه المميزات مغرية إلى حد كبير فإنه ينبغي النظر إلى 
عدد من السلبيات المحتملة لهذا النظام» ومنها أن إدانة المتهم تتم 
برأي فردي يحتمل معه الخطا والإإجحاف» وبخاصة إذا كان 
القاضى قليل الخبرة» كما أن القاضى الفرد عرضة للتأثر بضغوط 

واا د و ا او ا 
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۲ نظام تعدد القضاة : وهنا نجد أن كل سلبية من سلبيات نظام القضاء 
الفرد يكن أن يتم تلافيها في نظام تعدد القضاة» وقد جرت العادة 
على أن تتشكل المحكمة في نظام تعدد القضاة من ثلاثة قضاة 
على الأقل» ويظهر هذا النظام في المحاكم الاستئنافية ومحاكم 
النقض (عمر» .)۱۹۷١‏ ويظهر هذا النظام أيضافي محاكم 
التمييز كما فى المملكة العربية السعودية» فقد نصت المادة العاشرة 
من نظام الإجراءات ال جزائية لعام ٠٤١١‏ ه على أن تنعقد الدوائر 
ا لجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة لنظر الأحكام 
الصادرة بالقتل» أو الرجم» أو القطع › أو القصاص فيمادون 
النفس» ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك . 
وييكن استنتاج ميزات للقضاء المتعدد أو الجماعي» منها أن الحكم 
الصادر من هذا النظام تسبقه مداولات تجعله أكثر صوابا وهيبة» 
كما أن القضاة يحتمون من الضغوط الخارجية بسرية المداولات 
ما يجعلهم أكثر استقلالا ونزاهة لكونه يصعب التأثير على عدد 
من القضاة في آن واحد . 
أما سلبياته فمنها أن هذا النظام يتطلب زيادة عدد القضاة الأمر 
الذي يؤدي إلى الزيادة في النفقات» كما آنه يضعف ملكة اللإبداع 
والاجتهاد الشخصي لكون الحكم الصادر ينسب إلى مجموعة 
من القضاة» يضاف إلى ذلك ما يستغرقه من وقت على حساب 
المتهم الذي قد يكون مسجونا بلا ذنب . 

۳ نظام القضاء المختلط : يأآتي هذاالنظام من منطلق أنه ليس 
بالضرورة أن تتشكل هيئة المحكمة من قضاة متخصصين فى 
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الشريعة أو القانون وحدهم» إذلابدمن وجودعددمن 
التخصصات القضائية ومشاركة أفراد المجتمع في القضاء كماهو 
ا لجال في فرنسا وألمانيا بعد أن تخلت عن نظام المحلفين . 

٤‏ نظام المحلفين : يعد نظام المحلفين إحدى صور المشاركة من قبل 
المواطنين في سير العدالة» وتكثر هذه المشاركة في المجتمعات 
الغربية وبخاصة في الدول التي تأخذ بالنظام الأنجلو أمريكي» وقد 
تمسك به الشعب الإ نجليزي كتقليد عريق وليس نتيجة لنظرية 
قضائية » أما في الولايات المتحدة فقد شاع هذا النظام حتى غدت 
المحاكمة وفق نظام المحلفين حقا دستوريا لكل من تجري محاكمته . 

القضاء لسماع الدعوى و مساعدة القاضي في أثناء عرض الدعوى ومن ثم 
امتهم » وليست لهم آي سلطة عامة» لذلك فإن القاضي هو الذي يتخذ قرار 
الحكم بنفسه» ومن هنا عرفت دائرة المعارف البريطانية الملحلفين بأنهم 
مجموعة من الرجال العاديين المحليين يدعون رسميا للإجابة على بعض 
الأسئلة بعد حلف اليمين» وينقسم المحلفون إلى فئتين هما فئة محلفي الاتهام 
[uy (‏ ۵ا6G)‏ ويعرفون بهيئة المحلفين الكبرى› ومهمتهم التحري عن 
الجرائم وتوجيه قرار الاتهام» وفئة محلفي المحاكمة (راا[ را)ه۴) ويعرفون 
بهيئة المحلفين الصغرى وينحصر دورهم في تحديد ما إذا كان المتهم مذنبا أم 
ل or not Guy)‏ tyاGui)‏ ويتم اختيار المحلفين مر قبا الحهة القضائة ال 

f‏ من 
ستستعين بهم » ولا بد من توفر بعض الشروط في المحلف مثل جنسية الدولة» 
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سلة » وان يكون خسن السة وأن تكون صحته مناسبة لأداء هذه المهمة» 
وألا يعمل زوجين فى هيئة واحدة (بو شادي» ۹م( 


۲ - من حيث الصراع التنظيمي والمهني في المحاكم 


توجد الصراعات البنائية والوظيفية داخل أي تنظيم اجتماعي مهما كان 
نوعه» وقد اهتم العلماء بدراسة آنغاط الصراع (ءنا؟«ه٣)‏ والكشف عن 
مظاهر الخلل الوظيفي )Dysfunctiona1 Aspects)‏ وما لا شك فيه أن الفاعلية 
والكفاءة داخل التنظيمات تتأثر حسب شدة هذا الصراع ؛ لأن العوامل داخل 
النسق» وكذلك العوامل الخارجية مثل الظروف السياسية والاقتصادية قارس 
ضغو طا متعددة على التنظيم قد تعيقه عن تحقيق أهدافه» والمحاكم من ضمن 
هذه التنظيمات» ومن أشكال الصراعات هذه» الصراع بين القضاة» 
والصراع بين العاملين في المحكمة» والصراع بين القضاة والمحامين ورجال 
الأمن وهيئة المحلفين (sعء[)»‏ وقد أسفرت عدد من الدراسات في مجال 
اللإدارة ومنها دراسة بو جوش ودانت Bogoch & Danet‏ و Îوڊار (Obarr)‏ 
عن وجود مظاهر للسيطرة إلى جانب الصراعات» ومنها سيطرة المحامين 
على المتهمين داخل المحكمة والتي قد تطغى على الاهتمام والاستماع إلى 
رغبات المتهمين ووجهات نظرهم تجاه قضاياهم وأساليب محاكمتهم وطرق 
اتهامهم من قبل أجهزة الادعاء» وقد كشفت هذه الدراسات أيضاعن أن 
عملية تو جيه الأسئلة تظهر مار سة القوة )۴٥۷٠۲(‏ و الضبط )٤٥١٤١٥1(‏ على 
المتهمين» وعلى الشهود (كsء«)W)‏ أيضا» وريا أثرت هذه الممارسة على 
درجة تماسك المتهم والشهود وترتيب أفكارهم وعرض ما لديهم وبالتالي 
على مجرى العدالة» فعلى سبيل المثال يطلب القضاة أو المحامون الإإجابة 
على الأسئلة ب (نعم) أو (لا) دون إتاحة الفرصة للتفسير أو التعليق من جانب 
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المتهم و الشهود» وهذايثير ا لخوف والقلق ؛ لأنه إذا ما تجاوزالمتهم أو الشاهد 
هذه الإجابة وصف تصرفه بعدم الالتزام . 

وفي مجال علم الاجتماع كشفت دراسة لآلبرت ریسس ( کیزR‏ .۸) 
ودافید بورديه )0.80۲۵٠٩(‏ عن وجود أشكال أخرى من الصراع التنظيمي 
والمهني داخل المحاكم ٠‏ فهناك صراع مستمر بين القضاة والمحامين وممثلي 
الادعاء من ناحية» والأجهزة الأمنية من ناحية أخرى» ناتجة عن تفسيرات 
كل فئة لقواعد التشريع » حيث يسعى القضاة والمحامون إلى التقليل من 
حجم القوة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية» وتؤثر بها على سير العدالة 
أحيانا» ومن جانبهم يرى رجال الأمن أن النظام القضائي غير كاف لمنع 
ا لجربية أو الحد منهاء لذلك يرون ضرورة منحهم سلطات أوسع للقبض 
بدعوى الاشتباه بقصد التخويف ومارسة ما يعتقدون آنه يشكل ضغوطا 
مستمرة على عصابات الإجرام . 

إن مظاهر السيطرة والصراع التنظيمي المهني داخل المحاكم تعكس كثيرا 
من المظاهر البنائية الوظيفية » وقد أطلق عليها روبرت مير تون )۸.M6!)0١(‏ 
مظاهر الخلل التنظيمى (١٥10اة1«دعإهء2)‏ الذي يعكس عددا من الوظائف 
الظاهرة Cie fino‏ والوظائف المستترة أو الكامنة 14)٢(‏ 
ئ يضاف إلى ذلك ما قد يوجد من صراع بين السلطة القضائية 
وجماعة الضغط السياسية والسلطة التنفيذية وهماتعدان من مكونات البيئة 
الخارجية عن الأنظمة القضائية والأجهزة المتصلة بهاء ومن الدراسات 
الرائدة في هذا المجال دراسة بلومبرج (۲8١ا«»81)‏ والتي ركز فيها على 
مشكلة تراكم القضايا ووصفها بأنها مشكلة بيروقراطية كبرى تعاني منها 
اللحاكم في كثير من الدول» ويرى أن هذه المشكلة تنتج صعوبة الفصل في 
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القضايا بصورة حقيقية وموضوعية » الأمر الذي يثير شكوكا كبيرة في سير 
العدالة وتحقيق الأداء القضائي بنزاهة (عبد الرحمن ۹۹۸٠ء).‏ 

وييكن الخروج من تحليل بعض الدراسات التي تناولت الصراع 
التنظطيمي والمهني في المحاكم بعدد من الاستنتاجات على النحو الاأتي : 

١‏ وجود أغاط متعددة من التفاعل والصراع والتعاون والطاعة 
والامتثال والتسلط داخل المحاكم» وهذايعني أن للمحكمة 
تنظيما يكن أن يوجد فيه من عوامل الفشل والنجاح ما يوجد في 

۲ لا يكن الاعتماد على الإإحصاءات الرسمية الصادرة عن المحاكم» 
بل لابد من استخدام آدوات ومناهج تعتمد على الملاحظة المباشرة 
والمقابلة مع القضاة والمحامين ومختلف العاملين با لمحكمة لجمع 
المعلومات الأقرب إلى الواقع . 

۳ توجد حاجة ماسة لدراسة تقسيم العمل (Division of labor)‏ 
داخل المحاكم للتعرف على كيفية الإعداد للمحاكمات وكيفية 
إجراء المحاكمة وإجراءات ما بعد المحاكمة با فى ذلك التنفيذ. 
ومن المغيد الكشف عما إذا كان هناك اختلافات في الأحكام تبعا 
للطبقة الاجتماعية وال مهنة والعنصر والوضع الاجتماعي . 

٤‏ من متطلبات العدالة أن يتم التفريق في أثناء ا لمحاكمة بين القضايا 
الجنائية العنيفة وغيرها من القضايا المدنية والمخالفات› ذلك لأآن 
كثيرا من القضايا يكن البت فيها بسرعة لكونها لا تحتاج إلى دفاع 
طويل أو طلب استئناف . 

٥‏ يؤثر كل من العامة ووسائل الإعلام على سرعة إصدار الأحكام 
وبخاصة في الجرائم التي تهم المجتمع كثيرا. 
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٦‏ تتطلب دراسة العمليات التنظيمية والإجراءات داخل المحاكم 
تحعديد القواعد المهنية الوظيفية التي تحكم العاملين» ومقدار الوقت 
الائ دراس كل قضية والنت نها وعملية داد الايا 
وعرضها وكيفية تفشيرها من التانية الشريمية والفضاتة. 


1.۲ .€ تقويم كفاءة المحاكم 


من المؤكد أن قياس إنتاجية القضاة والهيئات المهنية والقانونية في المحاكم 
وتقييم النظام القضائي ليس بالسهولة نفسها التي نستطيع بها إجراء هذا 
القياس والتقوي في المصانع والتتظيمات الأخرى .ضاف إلى ذلك أن 
الدراسات التى تناولت أغاط الكفاءة (sووع«م۷ناءم؟؟8)‏ والفاعلية 
(Efficiency)‏ الاک كتنظيمات محدودة جدا» ومع ذلك فمن الهم هنا 
تصنيف دراسة وتحليل كفاءة المحاكم وفاعليتها إلى ثلاثة مستويات هي : 
تقوم النظام القضائي والنظامي أو القانوني ككل» تقو المحاكم» تقوم 
القضاة» ويأتي هذا التقسيم بغرض التوضيح»› على الرغم من أنه يصعب 
الفصل بين هذه المستويات فصلا تاما بسبب ما يو جد بينها من تداخل وملامح 
مشتركة» وبيان هذه المستويات الثلاثة على النحو الآتي : 
المستوى الأول : تقو النظام القضائي والنظامي أو القانوني ككل : في هذا 
المستوى نجد كثيرا من الانتقادات فى مختلف المجتمعات» وقد 
ظهرت هذه الانتقادات بقوة في إطار حركة الدفاع الاجتماعي التي 
تزعمها كل من (جراماتيكا) و(مارك آنسل) فهذه الحركة حاولت 
الجمع بين أمرين لا يخلوان من تنافرء آلا وهما عملية إصلاح 
الملجرمين» والمحافظة على حق المجتمع في إنزال العقوبة بهم والدفاع 
عن أمنه بالصورة النظامية أو القانونية الزاجرة والرادعة» وترى حركة 
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الدفاع الاجتماعي أن ذلك لن ية يتحقق إلا من خلال التطوير التشريعي 
Development)‏ ationاegisا)‏ والعمل على تحقیق مستویات أفضل 
من التنمية الشاملة )€comprehensive Develop »e۲(‏ بشرط اعتہار 
عملية التنمية التشريعية جزءا رئيسا في عملية التنمية الشاملة . 
E E‏ الجانب دراسات 
ماكس فيبر (1920 - (Max Weber1864‏ ذلك فانه عمل لسنوات 
طويلة فى المحاماة والقضاء فى ألمانيا . لقد عرض فى دراساته كيفية 
انتقال النظام أو القانون من المراحل الكارزمية (ناة eg! Chris»‏ 
معةاء) إلى المر حلة العقلانية (عهاء 21٣0اهR‏ اaعع1).‏ وتطرق (فيبر) 
لعمليات التغير التشريعي ضمن نظريته عن التغير والفعل الاجتماعي 
(Social Action Theory)‏ ** > واهتم أا بعقلة التشي يع 
)Rationaliation Process)‏ وشدد على حقيقة وجود علاقة قوية بين 
التشريع والنظام السياسي والاقتصادي والديني والأخلاقي . 
ويؤكد كثير من الباحثين على أن عملية تحديد وتقو الكفاءة التشريعية لا تظهر 
من خلال القوى التي يعتمد عليها التشريع في تنفيذ أحكامه وقواعده بل من 


)4( تعد هذه النظرية من أهم مداخل علم الاجتماعي» وهي تبرز الكيفية التي يدرك 
بها الفاعلون الاجتماعيون موقفا اجتماعياماء والغايات التى يختارونها ويجهدون 
لتحقيقها في هذا الموقف» والوسائل التي يتبعونها لتحقيق هذه الغايات ضمن 
توجه واع وفعل هادف . ومن هنا يرى (فيبر) آنه إذا ما ردنا تفسير فعل اجتماعي 
ما فلا بد من تفسيره من جهة المعنى المقصود لا من جهة الآثار الفعلية» وهاتان 
جهتان متعارضتان في الغالب» فالمعنى المقصود هو تفسير سببي للفعل الاجتماعي 
وعلى هذا تكون النهاية المنظورة هي علة الأفعال الاجتماعية . ولمزيد من الاطلاع 
على حياة (ماكس فيبر ) وأعماله با فيها هذه النظرية » أنظر : (مان» میشیل . . مرجع 
سابق» ص ص ٤۲-٤١‏ » و ص ص )۷٦۱-۷٥۸‏ . 
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خلال زيادة معدلات الوعي الفردي والجحماعي والتقبل الاجتماعي لأهداف 

التشريع كنظام اجتماعي » وهذا التقبل هو الذي يعطي للتشريع شرعيته . 

المستوى الثاني : تقو المحاكم : استندت أشد الانتقادات للمحاكم على نتائج 
الدراسات التى حللت عمليات الإنجاز القضائى The Performance)‏ 
(Processes‏ وكذلك الدافعية وتحقيق ااا الغايات التنظيمية› 
إلى غير ذلك من المتغيرات التي تمت مضاهاتها بغيرها من المتغيرات 
وعمليات الإنجاز في التنظيمات الآخرى» وإن تعذر في كثير من 
ااانا هة الغيرات في التنظيم القضائي بشكل مباشر ودقيق 
بسبب بعض الصعوبات الإجرائية في بدايات الأهتمام بدراسة 
الحاكم» لكنه مع مرور الوقت استطاع بعض الباحثين التغلب على 
هذه الصعوبات ومنهم أستاذ القانون بجامعة شيكاغو (فرانك 
إیستربروك مه8 .۴) فقد أجرى دراسة لتقو المحكمة العليا 
في الولايات المتحدة الأمريكية حيث استطاع تقوي المحكمة من خلال 
امبادئ العامة التي تستند إليها في اتخاذ قراراتها واصفا بعض هذه 
القرارات بعدم الدستورية (i0«5یزءe( e‏ sistمco!)‏ لکونها لا تقوم 
على المبادئ الشرعية التي حددها التشريع» كما انتقد الإجراءات 
ال ف عار ا ات لجرو مات عع الط ب 
بأنها قد تأثرت بالضغو ط الخار جية ءع نانا ٣إا×Ex 11e‏ يضاف إلى 
ذلك نقده لعملية الإنجاز )he Performance)‏ في المحكمة کتنظیم 
)4s titi 0(‏ بسب استقلالية الكثير من الفئات المهنية داخل 
التنظيم عن بعضهاء» وضعف قنوات الاتصال بين الآفراد المهنيين› 
وتراكم القضاياء والنقد الأخير (ضعف الإنجاز) في نظر (إيستربروك 
jn (F. Easterbrook‏ هم معاییر تقوم الكفاءة القضائة . 


Y۲ 


وعلى الرغم من صواب هذا التقدير لأهمية النقد الأخير فإن إصدار 
أحكام وقرارات قضائية غير نظامية أو دستورية نقد يجب أن يأتي ‏ 
من وجهة نظرنا-على رأس معايير تقو الكفاءة القضائية » ذلك لن 
اللحاكم وجدت لتعمل وفق النظام أو الدستور وتفعيل مواده في 
حيادية ونزاهة وانضباط » وما يدعم وجهة النظر هذه أن (فرانك 
إیستربروك ٥٥١۴‏ ۲طإماوھغ٤‏ .۴ ) عاد لیو کد علی ان من مظاهر عدم 
الدستورية في القرارات والأحكام القضائية أن تصدر بناء على مبداً 
التصويت (Voting Principle)‏ ور آي |Îllغزıılة (Majority Opinion)‏ 
يضاف إلى ذلك ما يوجد من عجز في عنصر القيادة المهنية وسرعة 
وسهولة تغير راء القضاة وغيرهم من المشتركين في المداولات» وهذا 
نقد وجيه لأنه يجب ألا يصدر الرأي القضائى منذ البداية إلا وهو 
و ا ا 
ولا كان النقد دون تضمين البدائل أو الاقتراحات يعد مثلبا من 
مثالب النقد والتقوي» فقد طرح (فرانك إيستربروك 
Esterbr00k‏ ۴۰) عددا من المقتر حات التی بر اھات ر غملات 
اكاز و تالكا وتاغل الاه رماع غل اكات 
العمليات غير الوظيفية داخل المحاكم على النحو الآتي : 
١‏ تطوير مستويات الإنجاز للهيئات القضائية . 
۲۔ أن يصبح کل قاض مسؤول عن قراراته مباشرة . 
أن تكون الظروف والعوامل المؤدية إلى اتخاذ القرارات القضائية 
مرضية لحميع القضاة من خلال كونها تستند على قاعدة دستورية 


قوية وواضحة . 


۲۲۳ 


أن تخلو القرارات من كل تناقض منطقي وعقلي . 

١‏ تعد المناقشات أمرٌ ضروري لتطوير النظريات الدستورية بالتزامن 
مع تطوير النظريات السياسية ونظريات رفع الكفاءة الإنتاجية في 
مختلف المجالات . 

أن يعطى للقضاة دور رئيسي في عملية تطوير التشريع . 

ويرى الباحث أن الاقتراح الأخير هذا مهم جدا لأن القضاة قد 
اكتسبوا بالضرورة خبرات مهمة من خلال التطبيق العملي 
وتفعيل مواد الدستور على خلاف المشرع الذي وضع القاعدة 
الدستورية دون آن يارس متطلبات تطبيقها ودون أن يعاني من 
صعوبات تكييف الواقعات بناء على القاعدة النظامية أو 
الدستورية. 

من الواضح أن دراسة (إیستربروك )0٥۲طام)یه۴‏ ۴۰) ومقتر حاته 
تأتي في صميم عملية تطوير المحاكم » لكن ما يؤخذ عليه أنه 
رأی بعد کل هذا أن عملية التطوير هذه نوع من الخال (pi4ہ‌Uti)‏ 
يكن تحقيقه من خلال المناقشات التي قد تبدو خيالية هي أيضاء 
كما يؤخذ عليه أنه يربط بين تطوير نظريات التشريع وتطوير 
النظريات أو الممارسات السياسية» الأمر الذي يجعل اقتراحه 
هذا غير قابل للتطبيق سوى فى مجتمعه والمجتمعات المماثلة له 
من الناحية التشريعية والسياسية كي يتحقتق هذا التطور المتوازي» 
ومن الإجحاف أن يكون التطور التشريعي تابعاللتطور 
السياسي» وإن كان في الأمر شيء من المنطق» ذلك لأن التطور 
السياسي في بعض المجتمعات يعاني من الشلل أو العطب . 


۲٤ 


اللستوى الثالث : تقو القضاة : لا توجد جدوى من إصلاح المنزل والمحافظة 
على صلاحه ذا کان بین ساکنيه من يتسببون في خرابه بين فينة 
وأخرى» وبا مثل فإنه لا جدوى من إصلاح التنظيمات القضائية دون 
الاهتمام بفئة القضاة ضمن عملية الإصلاح هذه» فالقضاة هم الذين 
يتخذون القرارات والآحكام القضائية في المحاكم على مختلف 
مستوياتها» ويدعم هذا الرآي ما ذهب إليه علماء الاجتماع» فقد 
وصفوا طبيعة العصر الحديث بعصر التخصص الذي يعتمد على 
الترابط القوي بين التعليم والتدريب (Training & Education‏ 
كأساس لاكتساب الخبرة والمهارة وهذاهو ما أكد عليه (ماكس فيبر) 
عند تحليله لكل من فئة القضاة والمحامين» وكيفية تحديث النظام 
القضائى عن طريق هذه الفئات المهنية المتاخصصة التى أسمى المنتمين 
لھا ا القانون (Wھا‏ ۴ہ ی٤امم×8)‏ والذین ر نهم ظهروا 
كواحدة من نتائج التغير والتحديث في كافة النظم الاجتماعية» أو 
هم بالأحرى مطلب حيوي لعقلنة النظم وفي مقدمتها النظام 
القضائي . 
إن الاهتمام بدراسة فئة القضاة مطلب إنساني وأخلاقي وحضاري› 
وقد كان هذا واحدا من المجالات التى طرحها بعض أساتذة القانون الذين 
ا و ا واو ی ا 
ا ی ای جل راد کی ا ی ن مان 
إصدار القرارات والأحكام القضائية ومجال التشريع وتفسير المواد 
الدستورية على حد سواء. وقد استخدموا عددا من المقاييس والمناهج 
لدراسة مدى توفر الدور الإيجابي للقاضي» ومنها الملاحظة» وعقد 


Yo 


المقارنات الميدانية » وتحليل المستوى المهني للقضاة» وعوامل ترقية دورهم 
المهني والوظيفي » وطبيعة السلوك المهني القضائي » ومدى توفر متطلبات 
هذا السلوك لديهم (عبد الرحمن» (e۸‏ 

وبالإضافة إلى ذلك يكن أن يكون من ضمن هذه المقاييس مدى التزام 
القاضي بالسلوك المهني الذي يجب عليه» ومدى تقبله لآغاط المساعدات 
المهنية والعلمية الأخرى» ومدى اعتماده على الشواهد والأدلة العلمية» 
وقدرته على التقوي الموضوعي والواقعي للمواقف قبل إصدار القرار أو 
الحكم القضائي » ومدى إسهامه في تطوير التشريع » وتعزيز العدالة في 
اللحاكم » وقدرته على إدارة التفاعل بين المهنيين والاإأداريين العاملين تحت 
لديهم » وقدرته على توظيف كافة المعطيات العلمية في شتى المجالات 
لفن العدالة القضانة وتس ها 


۲ .ه الإصلاحات في النظام القضائي ) (Judicial Reform‏ 
آول: الإصلاح القضائي في إطار نظرية الدفاع الاجتماعي 


ليست إسهامات حركة الدفاع الاجتماعي مقتصرة على علم الإجرام 
والسياسة الجنائية » بل هي فتح جديد وشامل في علم الاجتماع الحديث»› 
فقد أحدثت تغيرات جذرية في الإإصلاح القضائي » والنظام العقابي» 
والمؤسسات الإصلاحية» ومختلف الأنساق التعليمية والمهنية والثقافية 
للفئات العاملة فى هذه المجالات» وبخاصة القضاة والمحامون ومخططو 
السيامة الأجتماعية را اة فى التصر الحديت: 


۲١ 


وعلى الرغم من حداثة حركة الدفاع الاجتماعي فإنها لم تنفصل كلية 
عن الماضي الفلسفي والآخلاقي للعصور القدية والوسطى» وربا كان هذا 
هو سر نجحاحهاء فالقيم لا تزول سريعا بل تتناقلها الأجيال وتظل تضرب 
بجذورها في أعماق الفكر والآدب والنظم والثقافة بشكل عام» 
والتشريعات والنظم ما هي إلا صدى أو تجسيد للقيم السائدة في المجتمع › 
وآي تنظيم أو تشريع لا يبستند على هذه القيم ولو في صورة جزئية فإنه 
سيفقد آهم مكونات بقائه وهو القبول والرضى الاجتماعي» ولو ضربنا 
مثالا على ذلك بالتشريع الذي تفرضه سلطة محتلة أو ظالمة لوجدنا آنه لا 
مكان له في قلوب آفراد المجتمع وإن امتثلوا له قسراء وجرد زوال هذه 
السلطة يصبح ذلك التشريع آقل من سقط المتاع » بل ويتحول إلى محفظة 
التاريخ كذكرى مؤلمة وتجربة سيئة فرضتها الظروف المصاحبة لتلك السلطة . 

ومن مظاهر ارتباط حركة الدفاع الاجتماعي بالأفكار القيمية من الناحية 
العامة والاخلافة و لا اغالات (ارسط وو افلاطون 
وبروتاجوراس) ما ذكره أستاذ الفكر اليونانى الحديث (كارانيكکس 
i)sصهإهK)‏ من أن الفلسفات القدية تعتبر أن الإنسان الفاضل هو الذي 
يتحلى بالعلم والتربية السليمة ويقابل هذا في الفكر المنبثق عن حركة الدفاع 
اللاجتماعي تكوين ما يعرف بالإنسان العادل المنصف المحب لغيره» وتكوين 
الأا ا و اا اي والتضحية» والعدل» والأفكار 
ا و ا غ ا ا 
في التغلب على الآزمات النانجة عن عمليات التقدم التكنولو جي وتعقيداته» 
ومن هنا ركزت حركة الدفاع الاجتماعي على حماية هذه الصفات الإنسانية 
في ا متهم » ومن مظاهر هذه الحماية أن تهدف النظم التشريعية والقضائية 


YY 


إلى استعادة الجاني إلى وسطه الاجتماعي عضوا نافعاء وهي بهذا تدافع 
عن المجتمع ضد جرائم العود بخاصة . 

وقد أوضح (مارك آنسل) وهو أحد رواد هذه الح ركة في النصف الأخير 
من القرن العشرين» أن من ال مهم فهم التطور التاريخي لمفاهيم حركة الدفاع 
الاجتماعي» ومنها أن هذه الحركة جاءت كرد فعل على المذاهب والأفكار 
الكلاسيكية القانونية والقضائية المتخلفة التى سادت المجتمعات خلال 
العصور الوسطى بخاصة»› وكان من نتائج هذه الحركة ظهور تشريعات 
قضائية كبرى في دول أوربا وأمريكا ومنها على سبيل المثال بلجيكا التي 
أطلقت على هذه التشريعات مسمى قوانين الدفاع الاجتماعي (آنسل› 
ترجمة حسن علام» ۱م 

ومن العلماء الذين كان لهم جهد بارز في حركة الدفاع الاجتماعي 
العالم الإيطالي (جراماتيكا) الذي رأس الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي» 
وكذلك (مارك أنسل) نفسه الذي خلف (جراماتيكا) فى رئاسة هذه الجمعية 
إلى أن توفي سنة ۱۹۹١‏ م» والذي استطاع أن يحدث نقلة هائلة في النظم 
العقابية والسياسات الجنائية في كثير من دول العالم إلى درجة أصبحت 
معها أفكار حركة الدفاع الاجتماعي نوعا من اللإلزام القضائي (عبد 
الرحمن› e۸‏ 
وبعد ظهور حر كة الدفع الاجتماعي إعمال مبادئ العقد الاجتماعي بصورة 
عادلة» انطلاقا من حاجة آي مجتمع من المجتمعات إلى تنظيم العلاقات 
بين أفراده وجماعاته بواسطة سلطات مؤهلة للقيام بهذا الدور» فالآفراد 


۲۸ 


وراحة» وهذه الحاجة هي التي أدت بأفراد المجتمع إلى الدخول في حالة 
العقد الاجتماعي الذي يتمثل في قيامهم بالتنازل عن جزء من حقوقهم 
لصالح هذه السلطات لتتولى تنظيم العلاقات بين مختلف الأفراد 
والجماعات» وهذه السلطات تضم عددامن الأجهزة» والتي لا بد أن تكون 
لها صلاحيات واسعة ومتنوعة بقدر تنوع وسعة مور المجتمع في كافة 
مجالات الحياة» وتشمل هذه الصلاحيات إدارة مور الدولة داخليا 
وخارجيا» وسن الأنظمة» وتفسير هذه الأنظمة وتطبيقهاء والحكم في 
النزاعات بين مختلف الأفراد والحماعات . 
والود E‏ 
ا لحتى في اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بجصير مجتمعهم » ولهم الحق في أن 
يفوضوا من يرونه مناسبا لممارسة هذه السلطات نيابة عنهم» وفق سس 
وقواعد محددة متفق عليهاء ودور السلطات هنايكمن فى ممارسة 
الصلاحيات التي منحها أفراد اللجتمع لها في إدارة شؤونهم وتنظيم حياتهم» 
E‏ م التي تضطلع بها السلطات في الدولة تنقسم إلى 
ثلاثة آقسام هي 
مهام تنظيمية (تشريعية): وتتمثل في سن الأنظمة والتشريعات لتحقيق 
مصالح مختلف الأفراد في المجتمع وصون حرياتهم» والمحافظة 
على كيان المجتمع ومنع انهياره» بل والعمل على تقدمه وازدهاره 
وتضطلع بهذه المهام السلطة التشريعية» وقد تكون هذه السلطة في 
بعض البلدان منتخبة من الشعب وتعبر عن إرادته . 
وتوجد لهذه السلطة تسميات تختلف من بلد إلى آخر» مثل : 
البرلان» ومجلس النواب» ومجلس الشورى» ومجلس 


۲۲۹ 


الشيوخ› ومن مهام هذه السلطة أيضا إيجاد ظروف اجتماعية 
واقتصادية وحضارية تضمن كرامة الإإنسان وتصون حقوقه من 
خلال الأنظمة التى تسنهاء وعادة ما يتمتع أعضاء هذه الساطة 
با لحصانة التي توفر لهم الحماية من إرهاصات السلطة التنفيذية . 


مهام قضائية: وتتمثل في تفسير الأنظمة والقوانين » والحكم في المنازعات 
وفق هذا التفسير» وتضطلع بهذه المهام السلطة القضائية فتقوم 
با لحكم في المنازعات بين الأفراد والجماعات» وتراقب تنفيذ 
أحكامها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع » كما تعمل على 
منع انتهاك حقوق الأفراد» وتارس هذه السلطة مهامها من خلال 
الحاكم التي تتوزع على آنواع ومسميات مختلفة من بلد إلى آخر» 
مثل المحاكم المركزية» ومحاكم الاستئناف» والمحكمة الدستورية 
العلياء والمحكمة الجزئية » والمحكمة الابتدائية » والمحكمة الكبرى» 
ومحكمة أو هيئة التمييز › ويتمتع أعضاء هذه السلطة بحماية 
وحصانة مكفولة في مواد التشريع لحمايتهم من ضغوط ونفوذ جميع 
السلطات عدا سلطة النظام أو التشريع نفسه. 

مهام تنفيذية: وتتمثل في تنفيذ الأنظمة التي تم تشريعها و تلك التي نشأت 
عن حكم قضائي » وتضطاع بهذه المهام السلطة التنفيذية المتمثلة 
بجميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية» وغايتها تفعيل النظام وتوفير 
الأمن لكل المواطنين» وتخضع هذه السلطة في المجتمعات المتقدمة 
لرقابة السلطة التشريعية وتكون مسؤولة أمامهاعن وضع الخطط 
والإجراءات الكفيلة بتطبيق الأنظمة با يضمن مصلحة الدولة 
والمواطنين» وهناك عدة شكال لهذه السلطة تبعا لاختلاف الطرق 


التي تتم بها عملية وصول رئيس السلطة التنفيذية إلى منصبه (عبد 
الرخمن۹۹۸ء): 
إن مكانة السلطة التشريعية (التنظيمية) فى غاية الأهمية إلى درجة أنه 
يكن أن تعد مسؤلة عن تفكك المجتمع وانهياره إذا كانت التشريعات التي 
تسنها غير عقلانية » كأن تستند في سن التشريعات كليا أو جزئيا على الخرافة 
والوقائع التي عفا عليها الزمن ولم يعد القياس عليها مكنا في العصر الذي 
يعيشه المجتمع الوجد لهذه السلطة » ولا غرابة في أن تكون للسلطة التشريعية 
هذه الآهمية فالتنظيم الصادر عن السلطة التشريعية هو مجموعة القواعد 
والإإجراءات والأنظمة التي تنظم علاقات آفراد المجتمع بعضهم ببعض › 
وعلاقاتهم بالدولة ومؤسساتهاء» وعلاقتهم بغيرهم من المجتمعات . 
وما لا شك فيه أن الأنظمة (القوانين) تعبير عن الظروف الخاصة التي 

ير بها كل مجتمع » وصدالمجمل التغيرات التي ير بها المجتمع الإنساني 
بعامة » لذلك فإن من مصادرها الدين» والقيم » والعرف» وثوابت القانون 
الطبيعي » وقواعد العدالة المرعية في المجتمع » وشروط التعاون والتفاهم 
والتعايش بين المجتمعات با يحقق الأمن والسلام للجميع › وبالتالي فان 
هذه الأنظمة تختلف من مجتمع إلى آخر» ولا تتفق بشكل كلي سوى من 
حيث تقسيمها إلى قسمين هما : 
القسم الأول : النظام (القانون) العام : وهو مجموعة القواعد التي تبين 

النظام الأساسي للدولة» وتنظم العلاقة بين السلطات المختلفة في 

الدولةء وبينها وبين المواطنين» وكذلك تنظم العلاقة بين الدولة 

وغيرهامن الدول. 


۲۳1 


القسم الثاني : النظام (القانون) ا لخاص : وهو مجموعة القواعد التي تنظم 
علاقات الأفراد فيما بينهم . 

وللتنظيم سيادة مفروضة على الناس المقيمين في نطاقه الحيوي حكاما 
ومحكومين» وأولئك الذين صدرت عنهم آفعال عندما كانوا يقيمون في 
هذا النطاق ثم غادروه» وللتنظيم سيادة تجعله فوق الأهواء والرغبات 
الشخصية» وهذه السيادة تتحقق من خلال الضمانات التي فرضها التنظيم 
نفسه» ويقوم المجتمع برمته على حمايتها ومراقبة سلامتهاء كماأن هذه 
الضمانات تعمل على استمرار النظام ودوام حيويته» ومنها: 

١‏ وجود تشريع (قانون) أساسي يحدد القواعد المنظمة لممارسة 
السلطات العامة لوظائفهاء ويحدد لها الصلاحيات والضوابط . 

١‏ اعتراف جميع السلطات بحقوق الأفراد وحرياتهم » والعمل على 
منع انتهاكها من قبل السلطات المختلفة نفسهاء أو من قبل الأفراد 
والجماعات والمۇسسات . 

۳ تدرج التشريعات» فيكون النظام أو التشريع الأساسي فوق كل 
الأنظمة» ثم تأتي التنظيمات الأخرى بالتدرج بحيث تتفق معه 
ولا تخالفه» وهو بدوره لا يلغيها أو يقلل من قيمتها . 

٤‏ وجود آلية قضائية تعمل في ظل استقلالية السلطة القضائية لحماية 
حقوق المواطنين والمقيمين من أي تعد أو تعسف من قبل سلطات 
الدولة» ومن الأمثلة على هذه الآلية عند تفعيلها في آي مجتمع 
ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية. 

٥‏ وجود أجهزة متخصصة تمارس رقابة صارمة ونزيهة تضمن عدم 
استغلال الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية على حساب 


۲۳۲ 


المصلحة العامة» ولا يستثنى من أنشطتها أي فرد من أفراد 
المجتمع » ومن هذه الأجهزة في المملكة العربية السعودية المباحث 
الإدارية» وديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والتأديب» 
ومكاتب اتصال وزارة الداخلية المنتشرة في مناطق المملكة . 
٦‏ وجود سلطات ثلاث هى : السلطة التشريعية» والسلطة القضائية› 
mm‏ 
هو أحد آهم الشروط الضرورية لبناء مج مجتمع آمن ومتطور (الفحل 
وآخرون» ۱۹۹۰م). 
SE‏ 
والأهلية. أن فصل هذه الساطات عملية لا ية يتحقق العدل في الملجتمع 
بدونها» ذلك لآن هذا الفصل يحول دون تجميع أو تمركز السلطات في يد 
فئة أو مجموعة من الأفراد» كما آنه يؤدي إلى توزيع الصلاحيات وتحديد 
الأدوار والمسؤوليات بين هذه السلطات» غا يسهل عملية إدارة مور المجتمع 
والدولة في مختلف جوانب الحياة» ويضمن لجحميع أفراد المجتمع ومؤسساته 
حق المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات» وفي ظل 
سيادة النظام الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم» وهم جمیعا 
متساوون أمامه» وييكن الخروج» بالإضافة إلى كل هذاء بعدد من الفوائد 
التي تت تتحقق بفصل هذه السلطات الثلاث» ومنها: 
١‏ التخصص في العمل » حيث تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها 
ا اکان راا ان اوی را اى ردا 
أحسن وجه . 


۳۳ 


1 صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها 
وكذلك منع التفرد والاستبداد. 
۳۔احترام النظام والحفاظ على سیادته» وتطبیقه بشکل متوازن بحیث 
يكون الجميع متساوين أمامه . 
٤‏ خلق حالة من التوازن بين مختلف الفئات في المجتمع . 
٥‏ إيجاد حالة من التكامل في ظل تقسيم العمل والتخصص فيه . 
٦‏ إيجاد حالة من الرقابة على عمل السلطات والأجهزة المختلفة فى 
الدولةء وهذا يؤدي إلى تطوير أداء هذه السلطات خدمة المجتمع 
وتحسينها. 
ومن المهم أن تكون السلطة التشريعية في حالة انعقاد شبه دائم» لتعديل 
التشريعات وصياغة الإضافات» وحذف المواد التي لم تعد منها فائدة» 
وتوحيد الأنظمة الفرعية بضمها إلى التشريع أو التنظيم الآساسي » كل ذلك 
لمواكبة كل جديد والحيلولة دون حدوث التخمة التشريعية (آل مضواح»› 
م( 
إن فصل السلطات لا يعنى أن تكون بينها حالة من القطيعة والتضارب 
لاف ر ا ي الور و ا طا ا اا 
فيك لى ساط من القاطات الاؤك العمل عدر لعو الاطات 
الأخرى» وهذه العلاقة قائمة بالأساس بهدف خدمة النظام في المجتمع 
وجا يعزز مبداً سيادة هذا النظام» لخدمة المواطنين وتنظيم مور حياتهم 
وتحقيق مصالحهم على أحسن صورة ممكنة» ويتم تنظيم الإجراءات 
الضرورية لإقامة التعاون بين السلطات من خلال النظام نفسه» وذلك عن 
طريق منح كل سلطة وسائل تمنع تنفيذ القرارات الخاطئة الصادرة من السلطة 


۳٤ 


الأخرى بهدف تحقيق التوازن بينهاء وما يهم الباحث هناء ليس الخوض 
في الصلاحيات التقابلة أو المتعادلة لهذه السلطات بل توضيح مفهوم 
استقلال السلطة القضائية في ضوء المفهوم السابق طرحه لمبدأً الفصل بين 
السلطات والتطبيق العملي لهذا الاستقلال وفق نصوص النظام» وصولاً 
إلى التنظيم القضائي الذي يعكس فهماً واضحاً ومحدداً يكفل الأرضية 
المناسبة لبناء سلطة قضائية تتوفر لها في ذاتها ومن حولها وفي مجتمعها 
مقومات تحقيق الاستقلال والقابلية للتطور والنمو المتوازي مع تطور المجتمع 
الذي يحتضنها ونموه» وتطور المجتمع الإنساني بعامة ونموه» ليس هذا 
فحسب» بل إن سلطة قضائية من هذا النوع تستطيع تخذية السلطة التشريعية 
باقتراح مشاريع أنظمة نابعة من الخبرة والتجربة والممارسة القضائية الكفأة. 

ولا شك أن تحقيق مبداً الفصل بين السلطات» مع المحافظة على وجود 
التعاون والتكامل بينهاء آمر في غاية الحساسية والآهمية» وقد نص النظام 
الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر عام ١٠٤١١١‏ هفي المادة 
الرابعة والأربعين على أن السلطات فى الدولة تتكون من : السلطة 
القضائية» والسلطة التنفيذية» AEE‏ وأنها تتعاون فى أداء 
وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة› و و 
السلطات» ومن المؤ كد أن هذا التر تيب للسلطات له مغزاه» كما نصت ال مادة 
السادسة والأربعون منه على أن القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على 
القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية . 

وللوقوف على معنى دق للفصل بين السلطات مع المحافظة على 
قنوات للتعاون بينها» يكن على سبيل المثال» تحديد عدد من المواضع التي 
تلتقي فيها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لبيان التكامل والتعاون 


o 


بينهما» كمثال على وجود التكامل والتعاون بين السلطات الثلاث جميعهاء 
وذلك فلن التو ااي 
١جميع‏ موظفي السلطة التنفيذية وكافة الأجهزة والمؤسسات التابعة 
لها مسؤولون آمام السلطة التشريعية» ولذلك فمن حق السلطة 
التشريعية تقد الأسئلة والاستفسارات عن عمل السلطة التنفيذية 
التى من واجبها الرد على ذلك» وقد تجلى مثل هذاالأمر فى 
حضور عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين للإجابة على 
على الثقة من السلطة التشريعية» وما يمنع السلطة التنفيذية في 
بعض البلدان من طلب هذه الثقة هو الخوف من أن تقوم السلطة 
التشريعية بسحب الثقة إذا ما وجد مبرر لذلك طالما أنها هى التى 
منحتها أصلا . 
۳ يحق للسلطة التنفيذية أن تدافع عن نفسها أمام السلطة التشريعية› 
ون تقدم الإيضاحات والتفسيرات للبرامج والخطط التي تعمل 
عليها» والخطوات التى اتخذتها. 
E.‏ بل يجب على السلطة التنفيذية اقتراح مشاريع أنظمة على 
السلطة التشريعية التي ينبغي عليها أن تدرس هذه المقترحات 
بسرعة وجدية . 
٥‏ يحق للسلطة التنفيذية الاعتراض على الأنظمة التى تصدرها 
السلطة التشريعية . 


۲۳٢ 


٦‏ يجب على السلطة التنفيذية أن تعمل على تنفيذ الأنظمة التي تسنها 
السلطة التشريعية»› وأن تتخذ القرارات واللوائح التي تحقق هذا 

التنفيذ على كمل وج4 )2004 .(WWW.ANN8۸A۸.O0RG.COM‏ 

يتبين من كل ما سبق أن شكل العلاقة بين السلطات الثلاث ليس جامدا 
وليس أحادي الاتجاه» بل يتسم بالمرونة والتداخل» ويحكم هذه العلاقة 
مدى قدرة السلطات الثلاث على مارسة التأثير الإيجابي في حياة الجتمع 
وضبطها با يخدم مصلحته» وفي ظل تشريع عادل ينظم ويحدد هذه العلاقة 
على سس واضحة وسليمة . تشريع يحترمه ويخضع له المجتمع بأسره. 


ثانيا: الإصلاح القضائي في الإسلام 


كانت للعرب تقاليد وقواعد عرفية يحتكمون إليهافي حياتهم 
ومعاملاتهم› وقد استفادوا من الأم التي اتصلوا بهاء وكانت عقوبة القتل 
العمد هي القصاص » أما القتل الخطاً فكان فيه الدية» وعرفوا أيضا نظام 
القسامة الذي سبقت الإشارة إليه في معرض الحديث عن وسائل إثبات 
الدعوى خلال العصور الوسطى في آورباء وكذلك تحميل آهل القرية أو 
المدينة دية من يقتل في حدودها ولم يعرف قاتله» وكان العرب يلجأون إلى 
شيوخ القبائل وأهل الحكمة لفض نزاعاتهم . 

وعندما جاء الإسلام كان الرسول ° آول القضاة في الإسلام» وقد 
نزلت آيات قرآنية تبين وتوضح أحكام القضاء» وقد فوض الرسول القضاء 
إلى بعض أصحابه » وكان التكليف بالقضاء في أمور معينة أو بين أشخاص 
محددین أمرامعهوداء N TT‏ یوان 
معاوية بن بي سفيان كان ول خليفة تخلى عن القضاء وعين قضاة في 
البلدان الخاضعة لسلطته» كما كان حكام الولايات يختارون قضاتهم في 


۳۷ 


ولاياتهم» وقد كان تعيين القاضي يستند على حسن أخلاقه» فالقضاء يعد 
فى نظر الخليفة من أعمال الخلافة» وكان الأمير فى ناحيته يتولى القضاء إذا 
لم يول غيره هذه المهمة (العوجي › ۰ م(. 

من الواضح أن كل الولايات في الإسلام معقودة لولي الآمر» ومنها 
ولاية القضاء وولاية الحسبة وولاية المظالم وولاية التنفيذ» وهي فرض عين 
عليه» له أن يقوم بها أو يفوض فيهاء فقد كانت و لاية القضاء معقودةلرسول 
ي : لإا أنزلتا يك الكتاب باحق لتخكم 
ين الاس بما اراك الله ولا تكن للخائنين حخصيما جه 3 4(سورة النساء). 

وق جي : اعون للكذب أكالون لتحت فإن جاءوك فاخكم بهم 
أو أعرض عنهم وإن تغرض عنهم فان يَضرّوك هيا وإ حكمْت فاخكم يهم 
بالقسنط إن اله يحب المقسطين 4(سورة المائدة) . 

وقال تعالی :ط أن اكم بيهم بها أنرل الله ولا تشع أهواعهم واخذرهم 
أن يتنوك عَنْ بض ما أنزل الله يك إن ولوا فاعم اما يريد الله أن يصيبَهم 
تقض ذنوبهم وإ كفيرا هن الاس لفاسقون 43# )(سورة ألمائدة) . 

وقال الرسول ° : «إغا آنا بشرء وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضهم 
آن یکون ابلغ من بعض »› فأحسب أنه صادق » فأقضى له» فمن قضيت له 
بحق مسلم » فإغا هى قطعة من النارء فليحملها أو يذرها) ” . 

وقد ولى الرسول ° معاذ بن جبل قضاء اليمن» وكذلك ولى عليا بن 
أبي طالب ومعقل بن يسار وأبا موسى الأشعري» وجعل عتاب بن أسيد 


(۱) آنظر صحيح مسلم . دار الكتب العلمية» ۱۹۹۲ م» ج۲٠»‏ ص٥»‏ 


۸ 


وكان الرسول ° مشرعا وما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
یو حی »۰ وقد انتقلت هذه الولايات دون تشريع الحدود» فإنها من المقدرات 
بجعرفة الشارع الأعلى جنسا وقدرا وارتفع سنها منذ وفاة الرسول e‏ 
انتقلت هذه الو لاية إلى الخلفاء من بعده فكان الخلفاء يتولون القضاء وقضاء 
المظالم والإفتاء والتنفيذ وولاية الحسبة» ثم فوضوا في ذلك عمالهم أو من 
فوضوهم في القضاء بعد أن اتسعت الفتوحات الإسلامية» ومن أهم ما كتب 
من ضوابط القضاء فى عهد الخلفاء رسالة عمر بن الخطاب إلى أبى موسى 
الآشعري» رضي الله عنهماء في أثناء توليه قضاء البصرة في عهده . 

وقد استبقى الخلفاء لأنفسهم ولاية المظالم فإنها تنطوي على منع 
العدوان والظلم عن الآفراد من جور الولاة والحكام» وقد فصل عمر رضي 


(#) كان نص ذلك الكتاب على النحو الآتى :«أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة» 
وسنة متبعة » فافهم إذا دلي إليك بحجة» وآنفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم 
بحق لا نفاذ له» واس بين الناس في وجهك» ومجلسك» وعدلك» حتى لا 
يياس الضعيف من عدلك » ولا يطمع الشريف في حيفك» البينة على من ادعى » 
واليمين على من آنكر» والصلح جاتز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم 
TS‏ 
EE‏ 
والأشياء ثم قس الأمور عند ذلك» فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق 
فيما ترى» واجعل لمن ادعى بينة آمدا ينتهي إليه » فإن أحضر بينته أخذ بحقه» وإلا 
وجهت القضاء عليه» فإن ذلك أجلى للعمي» وأبلغ في العذر» المسلمونعدول= 
= بعضهم على بعض» إلا مجلود في حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين في 
ولاء أو قرابة» إن الله تولى منكم السرائر» ودرا عنكم بالبينات» وإياك والقلق 
والضجر والتأذي بالناس» والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها 
الأجر» ويحسن بها الذخر» فإنه من ي e aT‏ 
یکفه الله ما بینه وبين الناس» ومن تزين س با يعلم الله منه غير ذلك يشنه 
الله ا ا 
( . أنظر فى ذلك (سنن الدارقطنى › ج٤»‏ ص ص 1 Af‏ ۰). وأنظر 
كذلك Ty‏ 


۳۹ 


ا لحسبة لا يحكم والمفتي لا يلزم بفتواه مستفتيه فإن كلا من قضاء المظالم 
با يسنه ولى الأمر وعليه تطبيقه» وعلى السلطة التنفيذية تنفيذ ما يسند إليها 
تنفيذه بناء على تشريع أو حكم قضائي . 

ويعد الحكم القضائي كاشفا للحكم الشرعي الفاصل في النزاع بناء 
على الطرق الشرعية المطروحة والتي اقتنع عن طريقها القاضي بأن هذا هو 
حكم الله طبقا لشريعته كما ورد في الآية رقم )٤۹(‏ من سورة المائدة» وطبقا 
لما سنته السلطة التنظيمية (التشريعية) . 

ويلاحظ أن قضاء المظالم يحكم با آنزل الله طبقا للأنظمة التي وضعها 
ولي الآمر» وتتضمن الجحرائم ذات العقوبة التعزيرية سواء كانت تلك الجرائم 
أفعالا حرمها الله تعالى في الكتاب والسنة كما هو الحال في الرشوة لقوله 
تعالی :ط ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بلاطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا 
من امال الاس بالإتم وأنتم تغلمون 48 4(سورة البقرة) ولم يضع لها الشارع 
الأعلى عقوبة مقدرة وبالتالي فوض الإمام في وضع عقوبات تعزيرية 
إزاءهاء آم كانت من قبيل تقييد الإباحة استنادا إلى المصالح المرسلة*»› 
وسد الذرائعم** وهي من الأصول التي تستمد منها الأحكام الشرعية فيما 
٤(‏ #) المصالح المرسلة هي المنافع المجلوبة بناء على روح الشريعة ومقاصدها دون أن 

e‏ ولمزيد من الاطلاع» أنظر: 

(بوساق» محمد بن المدنى› p۹۲‏ ص ۸۷) . 
(## )تقول إحدى القواعد الفقيهة الإسلامية : «درء المفغاسد أولى من جلب المصالح» 

والذريعة هي الوسيلة إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة» وقيل هي الوسيلة 


والطريق إلى الشيء» ولمزيد من الاطلاع» أنظر أيضا : (بوساق» محمد بن ا مدني » 
p۹۲‏ ص ص ۸۹۔ .١۱‏ 
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ويرى كثير من الباحثين أن القضاء الإسلامي قد اشتمل على معظم 
ضمانات النزاهة وتحقيق العدل منذ العصور الإسلامية الأولى» إلى درجة 
تضاهي بل تفوق ما هو موجود في آفضل النظم القضائية الحديثة إذا ما طبقت 
تلك الضمانات بأمانة ونزاهة وحيادء وقد أفصح (مارك أنسل) عن وجود 
علاقة تاريخية بين الشريعة الإسلامية وظهور حركة الدفاع الاجتماعي»› 
وقد اهتمت كثير من الدراسات بعقد مثل هذه المقارنات بين الشريعة 
اللإسلامية وحركة الدفاع الاجتماعي من حيث مراعاة الحقوق الإنسانية 
للفرد وتحقيق التكامل والعدالة» فقد عمد (ماكس فيبر) إلى دراسة نظم 
التكافل الاجتماعي والنظام القضائي في الشريعة الإسلامية كعاملي وقاية 
من الجريية (عبد الرحمن» ۱۹۹۸ ء). 
٠. ٠. ۲‏ حماية استقلال القضاء 


يعد استقلال القضاء موضوع على جانب كبير من الأهمية» بل إِنه 
شرط من شروط القضاء العادل» ويتحقق الوجه الأول لاستقلال القضاء 
من خلال الفصل الحقيقي والعملي بين السلطات على ضوء المفهوم الصحيح 
لهذا الفصل» ويكن أن يتحقق مفهوم واضح لاستقلال القضاء» وبالتالي 
نزاهته» من خلال المقابلة أو المضاهاة بين المفهوم الحقيقي للفصل بين 
السلطات» وبين الانتهاكات المحتمل حدوثها لمبدأ الفصل هذاومبداً 
استقلالية القضاء ونزاهة» والتى قد تحدث نتيجة للقصور فى تطبيق مبداً 
الفمال ا ومر ن وة ل رف الما لدان انالا 
والحماية من قبل المجتمع . 

ولا شك أن الصور المحتمل وقوعها لانتهاك نزاهة القضاء واستقلالهء 
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في المجتمعات الموبوءة بالفساد التشريعي والقضائي والتنفيذي» كثيرة 
ومتعادة شر تاك الات ا کات ر المارسات ال یکن أن ت فی آتاء غر 
القضايا آمام المحاكم» أو تلك التي يكن أن تتم بعد صدور الأحكام أو 
القرارات القضائية » أو تلك الانتهاكات الماسة بالضمانات النظامية المعززة 
لاستقلال القضاء ونزاهته» وبخاصة ما يتعلق منها بضمانات تعيين القضاة» 
ونقلهم» وتقاعدهم» وعزلهم» وتأديبهم» ورغم هذه الكثرة فإنه يكن 
تصور بعض الأمثلة لتلك الانتهاكات على النحو الآتي : 

١‏ قد يسعى البعض من الوجهاء والمسئولين» بل ومن القضاة 
آنفسهم » للوساطة والتدخل للحصول على أوامر وتوجيهات 
لتعيين أشخاص كقضاة» أو لترقيتهم أو نقلهم » أو للحصول على 
امتيازات مشروعة وغير مشروعة» وضرر هذاعلى استقلال 
القضاء يتمثل في أن القاضي الذي حصل على شيء من ذلك 
عبر هذا المسلك المشين لن يستشعر في نفسه الاستقلال أبدا لأنه 
سيصبح مديناً لشخص معين أو جهة معينة بمنصبه القضائي» أو 
با حققه من أهداف» وسيظل يستشعر فى نفسه نقطة ضعف لانه 
لحمل عان ا حل عا عل ا رام 

١‏ فك عى بع الو جهاء را مسر لين إلى التاثيز على سير القضايا 
آمام الملحاكم» أو يحول دون تنفيذ أحكام القضاء ومن ثم 
عرقلتها. 

۳ قد يعمد بعض أصحاب القضايا أو ذويهم إلى الاعتداء على 
القضاة والتهديد بالقوة» وربا يدفع إلى هذا الاعتداء وقوع ظلم 
متعمد ناشىئ عن الفساد القضائي » أو بسبب عدم آهلية القاضي » 
وفي آي من الحالين فإن على السلطة القضائية أن تتهم نفسهاء 


£۲ 


لأن هذا الاعتداء دليل قاطع على تدني مكانة القضاء في نفوس 
بعض أفراد الملجتمع » وعدم شعورهم باحترام القضاة» والأحكام 
والتصرفات الشخصية والقرارات القضائية الصادرة عنهم . 

٤‏ قد تنتهك نزاهة القضاء واستقلاليته من قبل الأجهزة القضائية 
الرئيسة نفسهاء من خلال عدم الحرص على حقوق القضاة 
النزهاء» في غمرة الأنشغال بتحقيق مصالح القضاة الذين 
يسلكون لتحقيقها مختلف الطرق الملتوية. 

٥‏ قد تنتهك نزاهة القضاء واستقلاله من خلال السخرية والاحتقار» 
فعندما يفقد القضاء سنده الاجتماعي يصبح محل سخرية أبناء 
اللجتمع واحتقارهم » بسبب التناقضات التي تثير هذه السخرية 
وهذا الاحتقار» وبالتالي عدم الثقة فيما يصدر عنه. 

٦‏ قد يسلك بعض القضاة سلو كا مشينا يكرس القناعة لدى أفراد 
اللجتمع بأن القضاء أصبح وسيلة للتكسب والتجارة» كأن ينخرط 
القاضى فى التجارة الإنتاجية أو الاستهلاكية أو العقارية» أو 
يدل شريکامن الباطن في مكتب أو آكثر للمحاماة» ومن هنا 
تنتهك نزاهة القضاء من قبل بعض القضاة أنفسهم › وينتهك آفراد 
اللجتمع استقلال القضاء ونزاهته بتعميم حكمهم هذاعلى جميع 
القضاة» فيحطون من هيبة القضاء ويشككون في نزاهته . 

۷ قد تتفاقم الاأنتهاكات إلى درجة تصبح فيها وظيفة القاضي مهنة 

تشتری وتباع وتورث» ولا شيء سوا من أن يشتري شخص 

وظيفة القضاء كمورد رزق . 
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إنه إذا ما جد شىء من هذه الانتهاكات لنزاهة القضاء واستقلاله فى 
آي مجتمع › و E‏ 
الانتهاكات عندما لا تقابل بالردع والعقاب الصارم من قبل أجهزة الدولة» 
أيا كان الانتهاك» ومهما كانت منزلة المنتهك . 


۲ .۲ ۰ إعداد القضاة وتخصص القضاء 


يبدأ إعداد القاضي وتكوينه في العصر الحديث منذ التحاقه بالمعهد أو 
الكلية الشرعية أو القانونية» وهناك علاقة قوية بين ما تتضمنه المناهج 
التعليمية والطرق المتبعة في تدريسها نظريا وتطبيقيا وبين تحقيق مستوى عال 
من الكفاءة لدى المتتخرج للعمل في مجال القضاء» وقد اهتمت بهذه العلاقة 
الحقيقية معظم دول العالم» ففي التجربة الفرنسية آنشى معهد متخصص 
للدراسات القضائية تابع لوزارة العدل حيث تجرى مسابقة واختبارات 
متعددة لخريجي كليات الحقوق لتحديد أفضل العناصر ومن ثم قبولهم 
للدراسة بهذا المعهد» كما استحدث نظام القضاة المستمعين» واستحدث 
أيضا مر كزا قوميا للدراسات القضائية » كل ذلك بهدف إعداد قضاة محترفين 
في المستقبل وتكوينهم . 

وبالإإضافة إلى الإعداد الآساسي هذا نجد أن بعض الدول تقوم بتدريب 
التخرج للعمل كقاض جنائي من خلال العمل في النيابة العامة فيكلف 
بالعمل في القضايا ا لجنائية دون غيرها ثم يتدرج في مناصب القضاء ا لجنائي» 
ويسلك زميله المسلك نفسه ولكن بالتخصص فى مجال القضاء المدنى» 
وقد انتهجت اليابان هذا امنهج تقريبا في إعداد القضاة وتأهيلهم تأهيلد ا 
وتخصصيا» إيانا منها بأن التخصص أضحى سمة من سمات هذا العصر» 
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هذا في إحدى الحضارات الشرقية » ولتوضيح أهمية التخصص في القضاء 
الحديث في الحضارة الغربية نجد التشريع الفرنسي لسنة ۸٥۱۹م‏ يشترط أن 
يكون القاضي الذي ينظر في القضايا ذات الطابع الاجتماعي متخصصا في 
القضاء الاجتماعي» ويشترط كذلك آلا يقضي القاضي إلا فيما تخصص 
فيه » وآن يبقی في إطار تخصصه طوال مدة خدمته (حتاتة» ۱۹۸۰م). 

وبناء على كل هذا يكن القول إن الحفظ والتلقين والترديد ليس وسيلة 
مناسبة لوحده لإعداد القاضي» فمع أهمية ذلك في مجال القضاء برمته» 
والقضاء الجنائى والإجراءات الحنائية وإجراءات المرافعات القضائية 
ونظمهاء وفي كل العلوم بشكل عام» فإن الشخص الذي يجري إعداده 
ليكون قاضيا لا بييكنه الحصول على الإعداد الأمثل عن طريق الدراسة 
النظرية فحسب» سواء الحديث منها أو التقليدي » وإغا أيضامن خلال تلقيه 
تدریبا عملیا يتوقف على نتائجه أن يعمل قاضيا أو لا يعمل . 

ويكن القول أن أهمية وجو د قضاء جنائى متخصص » بعد أن وجد قضاء 
متخصص أو لحان شبه قضائية فى كثير من المجلات» تزداد يوما بعد يوماء 
وهناك عدد من المبررات لوجود هذا التخصص › صنفت إلى فئتين هما : 

أ الضرورات الفقهية . 

ب الضرورات العلمية والعملية . 

فمن حيث الضرورات الفقهية جد أن الحدث فى الشريعة الاسلامية 
وفى كل القوانين والأنظمة يعامل معاملة خاصة إذا اقترف فعلا من الأفعال 
المعاقب عليها» وهى معاملة تختلف عن معاملة المذنبين أو المجرمين البالغين 
من كل الوجوه» لذلك فالأمر يستدعي وجود تخصص لقضاء الآحداث› 
يضاف إلى ذلك ما صدر عن المؤتمرات الدولية من توصيات ودعوات تبنت 
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فيها مبداً تخصص القضاء الجنائي» ودعت إلى إعداد القاضي إعدادا 
تخصصيا كفرًا . 

آما الضرورات العلمية والعملية لتخصص القضاء الجنائي بخاصة» 
فمنها ضرورة فهم القاضي لسياسة التجري والعقاب وفلسفتها وليس الاكتفاء 
بالببحث في مدى توفر أركان الجرية» كما أن المشرع له مقاصد دينية وسياسية 
واقتصادية واجتماعية لا بد للقاضي من فهمها ولن يتسنى له هذا الفهم إذا 
ما تصرف كقاض موسوعي » كما أن شخصية المتهم تحتاج إلى دراسة لفهم 
العوامل والظروف التكوينية والنفسية والاجتماعية التي دفعت به إلى الجرية 
وهذا مر آساسي في القضاء ال جنائي» بينما القاضي المدني يفصل في التزاع 
دون الالتفات إلى آي شيء من ذلك (البريك»› ۶٠٠٠ء).‏ 

ومن المبررات أو الضرورات العلمية والعملية أيضا ضرورة إشراف 
القاضي على تنفيذ العقوبات» فالقاضي الجنائي هو الذي يرسم الصورة 
التي ينبغي آن يكون عليها المستقبل ا جناتي للمحكوم عليه بالعقوبة » لذلك 
لا بد من متابعة هذه الصورة بالمراقبة والإإأشراف حتى يكون التنفيذ على 
النحو الذي يحقق أكبر قدر ممكن من مكونات هذه الصورة وبخاصة عندما 
يصدر الحكم بتدبير احترازي أو وفق تدابير الدفاع الاجتماعي»› أو عند 
إعمال بدائل العقوبات السالبة للحرية ؛ لأنها جميعا قد تكون غير واضحة 
المعالم للسلطة التنفيذية على وجه اليقين» وهنا لا بد من وجود قاض 
متخصص في مجال التنفيذ العقابي حتى تتحقق أهداف الحكم الصادر ضد 
المتهم من الناحية التشريعية والإصلاحية» وليس ذلك في إمكان القاضي 
ا لجنائي الذي صدر الحكم بسبب انصرافه لنظر القضايا فضلا عن كون عمل 
الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي يحتاج إلى قدرات ومعارف نظامية 
واجتماعية وإنسانية معينة (الشواربي» ۱۹۸۷ م). 
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وفى كل الأحوال فإن التطورات الكبيرة فى شتى المجالات»› 
وال اقا مان لمات لاجراي بخاهة رن الام اال 
بإعداد القضاة وتأهيلهم » إذ من المؤكد أن عملية إصلاح الجناة سوف تكون 
ناجحة أو فاشلة بقدر ما يكون الإجراء العقابى أو التدبير البديل صحيحا أو 
خاطئاء اذلف فن ای ن کرد امل القازی ای م اع ل 
إلى مسايرة ركب البشرية في التقدم عبر التنمية الشاملة مشتملا على العلوم 
والمعارف الصحيحة المتعلقة بعلم الجرية والعقوبة» سواء تلك المستخلصة 
من الدين السائد في المجتمع نفسه» أو من معطيات العلوم الوضعية في آي 
مكان من العالم . 

ويآتي على الدرجة نفسها من الأهمية اختيار من سيتم تأهيلهم للعمل 
في مجال القضاء» إذ لابد من اختيارهم وفق معايير مقننة تعطي صورة 
واضحة عن الصفة النفسية والعقلية لديهم » وتعطي كذلك مؤشراً صادقاً 
عن تو جهاتهم الثقافية ومعرفتهم بالمتغيرات وقدرتهم على استيعابها 
والتعامل مع المستجدات الطارئة في حياتهم المستقبلية» وذلك من خلال 
المقاييس النفسية والاجتماعية والثقافية قبل التأهيل وفى أثنائه وبعده» ويأتى 
ذلك تمشياً مع اهتمام الأسرة النرك اا فة كرت مؤتمرات الأم 
المتحدة على الحاجة إلى تطوير الكفاءات القضائية علميا وعملياليكونوا 
قادرين على مواجهة التغيرات في مجال الظاهرة الإإجرامية والتحولات في 
اللجتمع الإنساني بشكل عام» كل ذلك يهدف إلى أن يكون القاضي ملما 
بالأسباب الدافعة إلى السلوك الإجرامي» والعوامل التي تسهم في رفع 
حدة تلك الآسباب» ويكون قادرا كذلك على التعامل مع المتخصصين في 
تلك الأسباب والعوامل» وفهم التقارير التي يعدونها للاستعانة بها في 
وصف العلاج المناسب للحالة المرضية التي بين يديه؛ لن عدم الاستعانة 
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بالعلوم الطبية والنفسية والاجتماعية لتقويم حالة المتهم ومعرفة الظروف 
اللحيطة به قبل المحاكمة وفي أثناءها قد يحجب عن الحكم بعض الزوايا ا لمهمة 
وبالتالي إعاقة برنامج الإصلاح» فالقاضي (ناظر القضية) الذي تلقى تأهيلاً 
أكاديياً وعملياً يتماشى مع روح العصر ومع توصيات المنظمات والهيئات 
الدولية ومؤتراتها في هذا الخصوص » يستطيع أن يجمع المعلومات الواردة 
في تقارير المتتخصصين مع المعلومات التي استقاها من تأهيله الأكاديي 
والعملي ومتابعته لكل جديد في مجال علم الحرية والعقوبة» ثم يوظفها 
جميعاً للحصول على تقدير واقعي لمدى توافر أركان الجرية » ومدى مسؤلية 
الجاني» ومدى تقصير مجتمعه في توفير الظروف الملائمة للحياة السوية» 
ومدى الضرر الذي احق بالمصلحة المعتدى عليهاء ومن ثم ينتقي العقوبة أو 
البديل المناسب فى حالة الإدانة » وكذلك الأسلوب الأمثل للتنفيذ حتى يكون 
ا ع ای و ا وکس م د 

وليست عملية إعداد القاضي في المجتمع السعودي بعيدة عن مثيلاتها 
في الدول المتقدمة من حيث المراحل لا الملضمون» فالقاضي يتلقى علومه 
الشرعية في مرحلة البكالوريوس ثم يلتحق بالمعهد العالي للقضاءء وقد 
يعمل بعد التخرج ملازما قضائيا لأحد القضاة المتمرسين لفترة من الزمن 
كافية يارس بعدها مهام القضاء . 

إن القاضي الموسوعي لم يعد موجودا في هذا العصر الذي تعددت فيه 
المشكلات والتخصصات إلى درجة أصبح معها التخصص الدقيق قابلا لأن 
ينقسم إلى عدد من التخصصات خلال مدة وجيزة» ولهذافلابدمن 
التخصص في التأهيل والممارسة القضائية حسب معطيات العلم الحديث 
إلى جانب التأهيل الشرعي ال معمول به حالياء وييكن أن تضطلع هيئة التحقيق 


۲4۸ 


والادعاء العام بتدريب المتخرجين من المعهد العالي للقضاء وذلك بالعمل 
فيها لعدد من السنوات يتدرج خلالها الشخص المراد أن يصبح قاضيا في 
السلم الوظيفي حتى يصل إلى الدرجة التي يكون معها مؤهلا لممارسة 
القضاء مباشرة» بحيث يارس في آثناء مدة العمل التدريبية الأعمال المتعلقة 
بتخصص قضائي معين ليصبح في المستقبل قاضيا في هذا التخصص . 


۲ .۲ .۸ إجراءات التقاضى 


تبين آنفا أن مسمى الأجهزة القضائية لا يقتصر على المحاكم فحسب» 
بل يشمل عددا من الأجهزة التى تشترك فى سلسلة من الإجراءات القضائية 
دا ا او ا و ا ا ا ةو 
رر اك رو عر جا فى جال لای الا عة في القاصي اتان 
فالدعوى المدنية تنش عن فعل غير مشروع يلحق ضررا بالآخرين وهدفها 
الحصول على حكم بالرد أو التعويض أو ما يسمى بالضمان» سواء كان 
هذا الفعل صادرا عن مكلف أم غير مكلف» أما الدعوى الجنائية فلا تنشاً 
إلا عن فعل يعد جرية ويصدر عن مكلف يكون هلا للمسؤلية الجنائية 
التامة عن فعله» وهدفها الحصول على حكم بعقوبة ما على الجاني . 

وقد يجمع القاضي في الإسلام بين عقوبة مدنية وعقوبة جنائية كالحكم 
بالقطع في حد السرقة مع ردالمسروق أو تعويض صاحبه» وقد يجمع بين عقوبة 
الدية وعقوبة التعزير وليس ذلك من باب معاقبة الشخص على فعل مرتين» 
فإنهما دعوتان منفصلتان اعتبارا ومضمونا وإن اتصلتا زمنيا وإجرائا ". 


(#) على خلاف ما يثور من شك عند معاقبة الجاني على فعل واحد بعقوبة السجن 
وعقوبة الجلد في آن معا بآنها من قبيل العقوبة على فعل واحد مرتين . 
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ومن حيبت العدد د أنه لا حصراللافعال التى تتشا غتهاالدعرى 
امدنيةء آما الجراقم التي قتشا عنها الدعوى المتائية قمحصورة إذ لا جرية 
إلا بنص» كما آن الدعوى المدنية في التنظيمات القضائية الحديثة ترفع مام 
الملحاكم المدنية أما الدعوى الجنائية فترفع آمام المحاكم الجنائية » وهناك أيضا 
دعوى إدارية تقصد إلغاء قرار إداري أو التعويض عما ألحقه هذاالقرار 
بالمدعي من ضرر وهي ترفع أمام محاكم خاصة كديوان المظالم في المملكة 
العربية السعودية» وهناك أيضا الدعوى التأديبية التى تنشاً عن الإخلال 
NEUE SS E RSS E‏ 
عقوبات لأنها تستهدف محاسبة الموظف على خطا وظيفي فتكون منصبة 
على اف الرطفة فما تكرت ارات اللات عقرب على جره وق 
الشخص فى حريته أو بدنه أو ماله » لكن إذا ما كانت إحدى اللجان مخولة 
بممارسة اختصاص قضائي ما فإن قراراتها ليست قرارات إدارية ولا جزاءات 
ONEN ae‏ 
ر ار ر ن و 
كان وجد للفصل فى المنازعات بين السلطة التنفيذية بخاصة والأفرادء 
اک E‏ 
فإنه ليس مخولا بالبت في القرارات والأحكام القضائية » سواء كانت صادرة 
عن محكمة أم عن لحنة قضائية . وسوف يتم الاقتصار في المعالجحة التالية 
على الضبط القضائي في الدعوى الحنائية لتوضيح بعض الحوانب المتعلقة 
جعاملة المشتبه والمتهم والمدان منذ بداية التعامل معه وحتى صدور الحكم 
القضائي . لأن لهذه المعاملة دورا كبيرا في نجاح العلاج القضائي » أو برنامج 
الإصلاح الموجه للمحكوم عليه» وتحديد مآله مع نفسه ومع مجتمعه 
مستقبلا إذا لم تكن عقوبته استئصالية . 


0*۰ 


فمن المعروف أنه إذا فشلت إجراءات الضبط الاجتماعى وتدابيره فى 
منع وقوع الجرية» فإنها بعد وقوعها تحتاج إلى إجراءات ضبط قضائي تمر 
بخمس مراحل هي : 

١‏ الاستقصاء والاشتباه. 

۲ التحري والتحقيقات الأولية . 

۳ المحاكمة. 

. الطعن (الاعتراض أو الاستئناف) على الحكم‎ - ٤ 

. تنفيذ العقوبة‎ ٥ 

وفيما يلى سوف يناقش الباحث المراحل الأربعة الأولى أماتنفيذ 
العقوبة فقد سبق التحدث عنه ومناقشته فى الجانب المتعلق بإعداد القضاة 
وتخصص القضاء . 
آل مر حلة الاستقصاء والاشتباه: وهي حالة ذهنية يصح معها في العقل القول 

بمظنة وجود جرية» وتتحقق هذه الحالة فى عدد من الأحول منها: 

١‏ الوفاة: فقديتم العثور على جثة في ظروف تدعو الأجهزة الأمنية 
إلى الاشتباه فى أسباب الوفاة فتعمد إلى استقصاء كل المعلومات 
عن الجثة فإذا رجح رجال الأمن أن أسباب الوفاة جنائية انتقلت 
الأمور إلى مرحلة الاشتباه فيمن قد يكون اقترف هذه الجرية عمدا 
أو خطا» فإذا لم يسفر الاشتباه عن دلائل أو قرائن على اتهام 
قامت هذه الدلائل أو القرائن ضد شخص أصبح مشتبها فيه» 
والمشتبه فيه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تمس حريته» كالقبض 


عليه او تفتیشه شخصیا آو تفتیش آشیائه او سیارته أو دابته لکونها 
متعلقة بحرمة شخصه إلا أن يأذن فى ذلك بمحض إرادته دون 
ا ت وا ن و ا 
يجوز له تفتيش جميع مستلزماته» ويجوز استدعاء المشتبه فيه 
دون القبض عليه لسؤاله تحت مبرر عيشنا في مجتمع يجب 
الحفاظ على آمنه » فإذا لم بستطع دحض الاشتباه تحول من مشتبه 
فيه (٥۵مء5u)‏ إلى متهم (e4؟uءAc)‏ . 

إيجاد الشخص نفسه في ظروف تدعو إلى الريبة والشك: ومن 
قبيل ذلك أن يشاهد رجل الأمن شخصا في وقت متأخر من الليل 
يحمل أشياء ذات قيمة فله أن يسأله فإذا لم يقدم إيضاحات مقنعة 
حول هذه الأشياء أو تبين أنها مسروقة فله أن يستوقفه» ومن 
تجارب الدول وطرائق نظمها في مثل هذه الحالة نجد أنه يجوز في 
بريطانيا لرجل الأمن أن E‏ الاستيقاف للتأكد من 8 
وجود أسلحة» ويعد هذا التفتيش قبضا وحجزا وانتهاكا للحرية 
غير مشروع بقدر الوقت الذي يستغرقه إذا ظهر أن هذا الشخص 
بريئاء أما إذا تبين آنه قد ارتكب جرية تحول إلى متهم » وإذا تبين 
أنه كان يخطط لارتكاب جرية جاز اتخاذ إجراءات منعية ضده 
كالتعهد بعدم اقتراف آي عمل مخل بالآمن» أو تكليفه با لحضور 
إلى الشرطة في أوقات محددة» أو تكليفه بعدم مغادرة منزله ليلا 
لفترة محددة» ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكلف 
با لحضور إلى مركز الشرطة أكثر من مرة واحدة في اليوم الواحد» 
كما لا يجوز للشرطة انتهاك حرمة منزله للتأكد من وجوده إلا إذا 
رفض الإجابة بعد النداء عليه ثلاث مرات . 


YoY 


۳ حالة التلبس بالحرية : وفي هذه الحالة يجوز لرجل الأمن أن يأمر 
جميع من وجد في ال موقع بعدم مبارحته حتى تتبين حقيقة ا لموقف› 
وهذا الاستيقاف تبرره حالة التلبس والخوف من إفلات الجناة 
وفقد الشهود» وهنا يتبين أن المساس البسيط باخرية أمر تقتضيه 
مصلحة المجتمع إضافة إلى أن الحرية ليست مطلقة » غير آنه يجب 
عدم استغلال مثل هذا الموقف لانتهاك الحريات المكفولة بشكل 
تعسفي (عوض »› ٩۱۹۹۹م).‏ 

ثانياً: مرحلة التحري والتحقيقات الأولية : وهي مرحلة يستطيع المتهم من 
خلالها أن يعرف التهمة المنسوبة إليه وما يتوفر ضده من دلة» ويجوز 

له أن يحتفظ بدفاعه ضدها إلى جلسة المحاكمة» وتعد هذه المرحلة 

من أكثر المراحل التي تنتهك فيها حقوق الإنسان» فالمفترض من 

اللحقق أن يستخدم كل الوسائل المباحة لجمع الأدلة فينتقل إلى موقع 
الحادثة مرات متعددة› ويجمع اللعلومات من مصادر مختلفة 
وكثيرة» ويبذل جهودا مكثفة في التحليل والتفكير لجمع هذه الأدلة 
وتصنيفها والربط بين الوقائع » وعليه أن يستعين بكافة الوسائل 
العلمية المتاحة والمشروعة وذات الصلة المباشرة بالأدلة المطلوبة لإدانة 

امتهم حسب نوع التهمة» وهنا تظهر قدرات المحقق الكفء» وهنا 

أيضا تظهر نقاط ضعف المحقق الفاشل . 

ومن المؤسف حقا أن بعض المحققين في بلدان كثيرة من العالم 
يعمدون إلى صنوف شتى من التعذيب النفسي والبدني لانتزاع 
الاعتراف من المتهم بأقصر الطرق متجنبين الجهود التي تتطلبها 
عملية جمع الأدلة والحصول على اعتراف أو إدانة ا متهم بالطرق 


Yor 


المشروعة راكنين إلى مبدأً (الاعتراف سيد الأدلة) وتكشف 
الخبرات والتجارب أن هذاالمبداً ليس صحيحا”“ لأن الاعتراف 
قد ينتزع بالقوة» وقد يتم رغبة من المتهم في التضحية دفاعا عن 
المجرم الحقيقي » أو قد يحدث رغبة في الخلاص من أساليب 
التحقيق الوحشية» ومن المؤسف أيضا أن التحقيق عند هو لاء 
الحققين الفاشلين يتحول إلى وسيلة للاتهام فقط فيجردون 
التحقيق من صفته أو وجهه الآخر كوسيلة للدفاع أيضا. 

إن الهدف من التحقيق هو الكشف عن الحقيقة ليعاقب المذنبون 
وتعالج انحرافاتهم » وتصان كرامة الأبرياء» فمن المعلوم أنه بعد 
وقوع الجرية تثور مصلحتان هما مصلحة المجتمع في العقوبة 
ومصلحة الأفراد في صيانة حقوقهم» وإذا كان لا يكن تحقيق 
اللصلحة الأولى دون المساس بالمصلحة الثانية فإنه يكن تحقيق 
الثانية دون المساس بالأولى وذلك باحترام حقوق الأفراد سواء 
E‏ 
الإنسان حتى تثبت إدانته» والآمر لايقتصر على عدم إجبار 
المتهم على الاعتراف بل يتعداه إلى عدم جواز إجبار الشهود 
على الإدلاء با لا يريدون» تماما مثلما آنه لا يجوز منعهم من 
الإدلاء با یریدون الإدلاء به (عوض»› ٩۹۹٠م).‏ 


SS 
ھا را راا کات ت اا ن رد یی » أنظر : صحيفة‎ 
.م۲٠٠١ نوفمبر‎ ۲١ وتاريخ‎ )۱۸۸٩( الوطن السعودية» العدد رقم‎ 


o٤ 


وسيضرب البحث صفحا عن الخوض في الإأعلانات والمبادئ 
الف ك الو ا هة مان الا اص هن لحر 
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإأنسانية» 
مكتفيا بجزء يسير من شريعتنا الإإسلامية في تحري مثل هذه 
الممارسات» فمن غير المشكوك فيه أن الشريعة الإسلامية تهتم 
بعدم إدانة البريء أكثر من اهتمامها بمعاقبة المجرم» وهذامبداً 
صحيح ورائع » لأن الضرر الذي يلحق بالعدالة جراء إدانة بريء 
لا يقل عن الضرر الناجم عن إفلات مجرم من العقوبة» ليس 
هذا فحسب بل إن الشريعة الإإسلامية تأمر أن تدرا الحدود 
بالشبهات» قال <: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 
فان کان له مخرج فخلوا سبیله > فإن الإمام أن يخطى ذ فى العفو 
خير من أن يخطى في العقوبة)» وقال عليه الصلاة والسلام: 
(آيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله» من صاب من 
هذه القاذورات شيئًا فلیستتر بستر الله» فانه من يبدي لنا صفحته 
نقم عليه کتاب الله) . 

ويدل هذان الحديثان على أمرين في غاية الأهمية : 
١الآمر‏ الأول: جواز أن بُدفع الحد بكل شبهة تذهب باليقين في التهمة 

الوب لخن: 


(۱) أنظر : سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيس بن سورة» رضي الله عنه. 
تيروت : دار إحیاء التراث العربى ء٠٠٠۲‏ ص۱۱٤‏ . 

(۲) أنظر: ا وی ال . بیروت: دار ابن حزم» ط۳ 
1ء,» ص۷۲۰. 


۲ الأمر الثاني : آنه يجب الاستمرار في ستر الجريية ومنع كشفها 
طا لما أنها ارتكبت في غير إعلان ؛ لأن تتبع جرائم الحدود المستترة 
وري طرق اا ون ا ن ی ا و 
تعالی : يا أقها الذين موا اجتدبوا كثيرا شن الطَن إن عض الظَن إِلم 
رلا جوا ولا يتب بغضكم بغضا أيحب أَحدكم أن أكل لخم 
أخيه ميا فكرشتموه وائقوا الله إن الله تراب رَحيم 40# 4(سورة 
الحجراف) ر ا ا ا 
باغو ول و ر ف را قر رکا 
عباد الله إخوانا) ” (أبو زهرة» د. ت). 

إن الشريعة اللإسلامية لا تجيز أن يعد المتهم مذنبا إذا لم يُثبت 

براءته» ولا تجیز آن يطلب منه تقد دلیل ضد نفسه» فعبء 

الإثبات يقع على عاتق الاتهام» وإذا تطوع لإثبات براءته فلا 
يطلب منه آن يصل بهذا الإثبات إلى حد اليقين القاطع بل يكفي 
أن يقدم ما يبعث على الشك في صحة الأدلة المقدمة من جانب 
اللحقق أو الادعاء» كما أن الشريعة الإسلامية تحرم على جهة 
التحقيق أن تخفي دليلا ظاهرا لصالح المتهم لكون ذلك من 
الخداع والظلم وغمط الحق والتعدي» فقوام الشريعة الإسلامية 
العدل والمحافظة على كرامة الإنسان» ومن لوازم العدالة أن يتم 
إبلاغ ذوي ا متهم بوجوده لدى الجهات الأمنية فور القبض عليه . 


ا ۲م ص۱۰۲ 


وقد يستمر توقيف امتهم في أثناء مدة التحقيق وجمع الأدلة» 
وبخاصة في الحرائم الكبيرة» وفي هذه الحالة فإن هذه المدة ليست 
ملكا للمحقق يصرفها كيفما اتفق فقد تطول هذه المدة ثم يظهر 
في آثناء المحاكمة أن ا متهم بريء» لذلك فإن تحقيق العدالة 
يتطلب بالضرورة أن تتم عملية تجديد الأمر بالتوقيف من قبل 
ا لجهة المشرفة على التحقيق وفق خحطوات دقيقة وصارمة تجعل 
من الصعب على المحقق أن يتمادى في استخدام هذاالحق أو 
يتساهل في إنجاز التحقيق في أقصر مدة مكنة . وفي كل الأحول 
نجد أن المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجحنائية 
السعودي لعام ١٤١١‏ هتنص على ألا يزيد مجموع مدد التوقيف 
على ستة آشهر من تاريخ القبض على المتهم » يتعين بعدها مباشرة 
إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. 

ثالثاً: المحاكمة : لاشك أن العدل من أكثر حقوق الإنسان التصاقا به ومن 
أكثرها حاجة للحماية » ومن العدل أن بُعترف لللإنسان ببراءته حتى 
يثبت العكس» وليس هناك خلاف بين فقهاء الإإسلام على أن البراءة 
هي الآصل في المتهم » ولا خلاف بينهم في أن سند هذا الأصل هو 
استصحاب الحال» وأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله» ومن اليقين 
أن الإإنسان يولد على الفطرة بريتًا ومن حقه أن يستصحب هذه الحال 
وأن تظل ملازمة له حتى ينهض الدليل على تغيير هذه الحال» 
والحنابلة يأخذون بالاستصحاب كدليل تستند إليه الأحكام الشرعية 
كما جاء في أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية» وكما جاء في قواعد 
الأحكام للعز بن عبد السلام بأن الأصل براءة الذمة من الحقوق 
وبراءة الجسد من القصاص والحدود والتعزیر (عوض › ۹٩۱۹۹۹ءم).‏ 


Yo 


لهذا فإن القضاة» وبخاصة في المجتمع المسلم» أمام مهمة 
عظيمة» تتطلب منهم عدم الأخذ باعترافات المتهم لوحدها بل 
لا بد أن يحتوي ملف القضية على أدلة قاطعة» ريا تكفى 
لوحدها للإدانة المتهم» وتتطلب منهم التأكد من أن ا 
ا لجنائية المعروضة عليهم قد خلت تماما من كل شكال القبض 
والتوقيف التعسفي » ون اعتراف المتهم لم ينتزع منه بوسائل 
غير مشروعة» وآنه ليس اعترافا قصد به حماية مجرم حقيقي 
آخر» وآنه ليس اعترافا قصَد به ا متهم دفع الآذى عن نفسه. 
وهناك طرق كثيرة يكن للقاضى أن يتأكد بها من أن الاعتراف 
N E TT‏ 
تقدييه حسب نوع القضية المنظورة» ومن هذه الطرق ن يكون 
اللحقق قد بذل جهدا واضحا تشهد به محتويات ملف القضية»› 
وأن يكون قد استعان بالخبرات العلمية المناسبة مثل التحاليل 
المتقدمة لا هو منسوب إلى المتهم من موجودات مسرح الجريية› 
وكذلك مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود . 

ومن مؤشرات الإجراءات الحنائية العصرية» وعلامات الحرص 
على العدل والأمانة لدى الجهات المشرفة على التحقيق» أن ينجز 
أصحاب التخصص النفسى والاجتماعى والطبى إعداد ملف 
لشخصية امتهم إلى جانب املف الجنائي للقضية يشتمل على 
تقرير واقعي ونزيه يوضح فيه كل شيء عن شخصية المتهم وما 
ظهر من الأسباب أو العوامل التي دفعته إلى السلوك الإجرامي» 
ومن دلائل الوعى والنزاهة والدقة القضائية إن ينظر القاضى 
الذي يتولى تكييف الواقعة والحكم فيها إلى ملف الشخصية هذا 


0۸ 


جنبا إلى جنب مع الملف الجنائي حتى يكون مفهوما صحيحا 
تنشئته الأسرية والتربوية والمعيشية» وطبيعة تنشئته الاجتماعية» 
وظروفه الصحية جسميا ونفسيا وعقليا» لكي ينجح في اختيار 
الطرق العلاجية المناسبة لتعديل سلوك هذا الجانى» وبغير ذلك 
فان الدواء الذي يصفه القاضى والمتمثل فى العقوبة قد يزيد الداء 
ويضاعف الآثار والأعراض الحانبية للعلة والدواء على حدسواء 
(خضر وآخرون» ۱۹۸٤‏ م). 
وفى الغالب تسفر المحاكمة عن التبرئة» أو تسفر عن الإدانة 
ومن ثم الحكم بعقوبة ما» وفي كلتا الحالتين لا بد أن يوازن 
إلى بدائل العقوبات ما أمكنه إلى ذلك سبيلا دليل وعى ونزاهة 
ومساهمة فعالة في الوقاية من وصمة الإجرام والوقاية من الجرية 
وإذالم يكن من العقوبة بد فمن المهم أن يدرك القاضي أن العقوبة 
علاج وليست انتقام» وأن هذا العلاج سيسهم في رفع معدلات 
ا لجرية إذالم يكن صحيحا مثله مثل العلاج الذي يضاعف 
أعراض ال مرض إذا كان خاطئًا من حيث النوع ومن حيث المقدار 
(#) كان من المغترض أن يتم استخدام تعبير (ومن المؤكد أن المحاكمة ستسفر عن 
التبرئة أو الإدانة) بدلا من تعبير (فى الغالب) إلا أن هناك أحكاما قضائية تصدر 


TT 
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ومن حيث طريقة التقدي » فالقاضي الذي يحكم بالسجن لمدة 
طويلة دون حاجة إلى ذلك ودون أن يتضمن الحكم وصف 
المعاملة العقابية الإصلاحية» فإنه لا يساهم في العلاج والوقاية 
من الجرية إلا بقدر ما ينع ا متهم من اقتراف جريمة أخرى طوال 
مدة سجنه» وهذا إجراء مؤقت وليس جذريا» وضرره أكثر من 
نفعه فقد يتعلم المحكوم عليه بالسجن صنوفا من الإجرام خلال 
هذه المدة داخل السجن» وقد تتضاعف لديه مشاعر الكره 
والنقمة على المجتمع» وقد تكون مدة السجن هذه سببا في 
وصمه بالإجرام طوال حياته » وكل ذلك من العوامل الرئيسة 
المؤدية إلى ازدياد معدلات جرائم العود. 

وللمحامي عظيم الدور في سير العدالةء فبالقدر الذي يسعى فيه 
إلى تبرئة موكله عليه أن يتذكر أن الانتقام وارد إذا تمت هذه التبرئة 
وهو مذنب» فالضحية له الحق فى معاقبة الجانى » لكن هذاالحق 
لايعي انشا القاض إلى رة الحا فى تيد العرة 
دون مبرر» كما أن الضحية قد يكون له دور فى حدوث الفعل 
اا و و 
العم إ د کان بريتا بالتعل» وآ نمل على شرع الظروف 
والملابسات المحيطة بموكله قبل حدوث الفعل وفى أثنائه وبعده 
EAS EE OE‏ 
المواقف» فمن المعروف آن المحامي يطلب الحكم ببراءة موكله 
في كل الأحوال» وقد كفلت المادة الرابعة من نظام الإجراءات 
ا لجزائية السعودي حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع 
عنه في مر حلتي التحقيق والمحاكمة. 


۰ 


ومهما كان قرار القاضي فإن الحقوق الإنسانية للمتهم يجب ألا 
تنتهك أو تضيع » لأن العدل في المجتمع لا يتحقق عن طريق 
ظلم بريء أو إساءة معاملة مذنب وانتهاك حقوقه» لهذا نصت 
المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم في المملكة 
العربية السعودية على أن الدولة تحمى حقوق الإنسان وفق 
ال 

رابعاً: الاعتراض (الطعن أو الاستئناف) على الحكم : تكفل كافة الشرائع 
حق المحكوم عليه في الطعن أو الاعتراض على الحكم من عدة 
نواح» ومن ثم طلب الاستئناف أمام المحكمة العليا أو هيئة التمييز» 
ومام الملحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاءء وييكن القول 
أن من المبررات الواضحة لهذا الطعن أن يكون القاضي قد حكم في 
القضية مع وجود مانع أو أكثر يينعه من النظر فيها أو موانع نظر 
الملحكمة نفسها للقضية» ومن المبررات أيضا حدوث خطى ترتب 
عليه انتهاك الإإجراءات النظامية المنظمة للدعوى» أو شعور المحكوم 
عليه بالحيف والظلم» أو حتى مجرد رغبته في الطعن سعياوراء 
تخفيف الحكم إذا كانت درجة الحكم ما يجوز الاعتراض عليه» 
يعطى المدة النظامية الكافية لإعداد الطعن وتقديه للمحكمة» وقد 
نصت ال مادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات القضائية 
السعودي لعام ١ه‏ على تحديد هذه المدة بثلاثين يوما. 


۲٦1 


الفصل الثالك 


۳ 


يقسم البعض السياسة الجنائية إلى قسمين» أحدهما موضوعي يتألف 
من قانون التجري والعقاب» والآخر إجرائي يتألف من قانون الإجراءات 
ا لجنائية » ويثل الأخير في المملكة العربية السعودية نظام الإجراءات الجزائية 
الصادر عام ١١٤١ه.‏ 

وقد بات ينظر إلى هذا التقسيم على أنه تقسيم نغطي تقليدي؛ لأن 
المفهوم المعاصر للسياسة الجنائية بيتد إلى أبعد من ذلك ليربط عمليات التجرم 
والعقاب والإجراءات الحنائية والمعاملة التنفيذية بالتخطيط الاجتماعى 
والاقتصادي للدولة» ف هد اال الرس اا اة لار ن 
الفقه الوضعي الجنائي يركز على ثلاثة محاور للسياسة الجنائية هي : سياسة 
ا ٤‏ مe(.‏ ۰ 

إن سياسة العقاب وسياسة الوقابة على التحو المين سلفاء ذات إظار 
نظري واسع جداء ففي الجانب المتعلق بالعقاب نجد آنه ارتبط بالعدالة 
أحيانا» وبالمنفعة المستقبلية للعقوبة أحيانا آخرى . 

ومن يتمعن في تاريخ العقوبة لا يسعه إلا الاعتراف بأن التطور الحاصل 
في تفسير العقوبة» في مضمونها وأهدافهاء قد جاء نتيجة للتطور الحاصل 
E N‏ 
الإجرامي فثمة عقوبة قاسية» وضبابية في آهدافهاء هذا فضلا عن كون 
aE SE‏ 
بوا وی ا ا ف و ی 
المرجوة منها. 


1 


لقد دت التطورات الثقافية » كما تبين في الإطار النظري لهذه الدراسة» 
وبخاصة في مجال تفسير السلوك الإجرامي» إلى ظهور علم الإجرام» 
وهو علم يجمع بين نظريات مجموعة من العلوم التي اهتمت بتفسير الظاهرة 
الإجرامية تفسيرا علمياء كعلم النفس» وعلم الاجتماع» وعلم الوراثة» 
وعلم البيئة» وعلم الأنثروبولوجي» وعلم الطب» وعلم الاقتصاد» 
باللإضافة إلى التفسيرات الواردة فى الشريعة الإسلامية» وكذلك الديانة 
اليهودية والنصرانية . وغل ها ماين اع اطا ل ا جرا رای 
غايته هى إيجاد المبادئ العامة الصحيحة والمعارف المتعلقة بعملية القانون 
ا والعلاج والڵوقاية ),5 ص ,1974 (Sutherland & Cressey,‏ . 

وفي الجانب المتعلق بسياسة الوقاية في المرحلة المعاصرة نجد أن مبداً 
(الوقاية خير من العلاج) حاضر في كل إجراء من إجراءاتها الهادفة إلى 
الحيلولة دون حصول الفعل الإجرامي من خلال التخطيط الاجتماعي 
والاقتصادي السليم لمواجهة المشكلات الاجتماعية التي تخلق الخطورة 
الاجتماعية بهدف عرقلة عوامل السلوك الإجرامي» والهادفة كذلك إلى 
منع الجربية بعد وقوعها من خلال مواجهة عوامل السلوك الإجرامي بعد 
ظهور الخطورة الإأجرامية» ومن خلال المعاملة العقابية السليمة التى تنطوي 
ع اة ر اعا هة ا ها آل جات اعد ای ا 
وراء تصفية أو على الأقل - خفض مشاعر الجناة المضادة للمجتمع » والتي 
يكن التعبير عنها بمجصطلح الإرادة أو النية الإجرامية . 

يتضح من هذا أن سياسة الوقاية تنقسم بدورها إلى قسمين : 

ينصب القسم الأول على الوقاية من الجرية قبل حصول الفعل 
الإجرامي» آما الثاني فينصب على الوقاية من الجربية بعد وقوعها. ويكمن 


۲٦ 


الفرق الرئيسي بينهما في أن القسم الأول يواجه المشكلات الاجتماعية 
كالفقر والبطالة كعوامل تدفع بعض الأفراد إلى الجرية » وتتم هذه المواجهة 
من خلال التخطيط الاجتماعى والاقتصادي والتربوي والآمنى والذي 
هن ات ان ارغ ا ار جهامن اراد الم وها 
التخطيط والرعاية أصبحا من مسلمات البناء الاجتماعي السليم والمتطور» 
وبقدر ما يقومان على الآسلوب العلمي والكفاية الكمية والنوعية بقدر ما 
تنخفض عوامل الجرية كما ونوعا أيضا. 

آما القسم الثاني فيواجه الخطورة الإجرامية التي يثلها بعض الآفراد» 
ويواجه المجرم نفسه لكي لا يكرر الأفعال الإإجرامية التي قام بها والتي 
يحتمل أن يكررها هي نفسهاء أو أفعال إجرامية أخرى» وتتم هذه المواجهة 
من خلال المعاملة العقابية اللحضة» أو المعاملة العقابية والإصلاحية» وبقدر 
ما تخلو هذه المعاملة من القسوة والرغبة في الانتقام من الجاني والتنكيل 
به» وبقدر ما تنطوي عليه من برامج علاجية وتأهيلية ووقائية وجهود للرعاية 
اللاحقة» بقدر ما تنجح السلطات التنظيمية (التشريعية) والقضائية 
والتنفيذية في خفض مستوى الخطورة الإجرامية لدى بعض الجناةء 
وتصفيتها نهائيا لدى البعض الآخر» وبالتالي تكون قد جحت في تحقيق 
٠ ٠ EET‏ 

وليس هناك خلاف على أن القسم الأول من سياسة الوقاية هو القاعدة 
الأساسية لأمن المجتمع وتطوره واستقراره» لذلك غدا هذا القسم المهمة 
الأساسية للحكومات في المجتمعات كافة » أما القسم الثاني فرعا نظر البعض 
إليه على أنه أقل أهمية» ويعود السبب في هذه النظرة إلى كثرة الخلاف 
حول نوعية برامج الاه الا و راا > وارتباط هذه البرامج 


۷ 


بالعقوبات التي تستند أساسا على الركائز الدينية والثقافية والعلمية السائدة 
في المجتمع › ومن هنا بات هذا القسم ميدانا لعدد كبير من الدراسات 
والبحوث متعددة المشارب» ومعيارا تصنف على أساسه السياسة الحنائية 
لأي بلد بآنها مواكبة للاتجاه الإنساني في التعامل مع الجناة» أو توصم 
بالقسوة والحمود والتخلف . 

ومن أجل الفوز بهذا التصنيف» واتقاء هذه الوصمة»› والمساهمة فى 
ا لجهود المبذولة لتفسير الظاهرة الإجرامية» وفهم عوامل السلوك الإجرامي»› 
وتطوير برامج وأساليب الوقاية من الجريية ومكافحتها اتجه العلماء 
والباحثون في كل مجتمع إلى مزيد من الدراسات التي جمعت بين تقوم 
أسليب السياسة الجنائية في معاقبة الجناة» وتقوي برامج الإصلاح داخل 
واقتراح الوسائل المؤدية إلى تذليل هذه المعوقات» كما أن بعض الدراسات 
ثقة الناس به وتعزيز نزاهته» على اعتبار أن ذلك يؤثر على نجاح كل الجهود 
الهادفة إلى الوقاية من الجرية ومكافحتهاء وإصلاح النزلاء وإعادة 

ومهما اختلفت منطلقات الباحثين فى هذه المجالات» والركائز التى 
تتم في إطارها تلك الدراسات والبحوث» فإنهم جميعا يحاولون الإ سهام 
فى الجهود الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة المستقبلية للعقوبة» 
ابتداء بتحديد الأفعال الإجرامية وتفسيرهاء وانتهاء بالعقوبة وطريقة 
تنفيذها. وفي هذا السياق نجد (الحديثي » ۱۹۸۸ م) يستجلي الظاهرة 
الإجرامية فى الشريعة الإإسلامية» من خلال أراء الفقهاء» ليصل إلى تعريف 


۲۸ 


ا لجرية بأنها«معصية الله عز وجل بترك ماأمر بهء أو فعل مانهى عنه»» 
الاشلاس خت الصلة العتدى غلها) على الر الات 

. ما يحصل به الاعتداء على الدين › كالردة وترك الصلاة والصيام‎ ١ 

۳ ما يحصل به الاعتداء على العقل كشرب الخمر. 

. ما يحصل به الاعتداء على النسل أو العرض كالزنا والقذف‎ ٤ 

وهذه هي المصالح التي حرص الدين الإإسلامي على حمايتها من خلال 

العقوبات التي قسمها (الحديثي) إلى ثلاثة أقسام» هي : 

أ عقوبات الحدود: وهي العقوبات المقدرة على جرائم الزناء 
والقذف› وشرب الخمر»› والسرقة» والحرابة» عند الحنفية 
والحنابلة» ويضيف المالكية والشافعية الردة والبغى . 

ب عقوبات القصاص والديات : وهي العقوبات المقدرة على جرائم 
القتل العمد» والقتل شبه العمد» والقتل الخطاء والجراح العمده 
والجراح الخطاً. 

ج عقوبات التعازير : وهي عقوبات غير مقدرة لجرائم غير محددة» 
وتبداً هذه العقوبات بأقل العقوبات كالتوبيخ» وتنتهي بأقساها 
والقتل» وتعزيرات نفسية كالوعظ والتوبيخ والهجر والتهديد» 
وتعزیرات مالية كالغرامة والمصادرة والاتلاف . 


۲۹۹ 


وفي إطار المصالح المحمية بهذه الأنواع الثلاثة ة للعقوبات استخلص 
(الحديثى) سبعة أهداف للعقوبة فى الشريعة الإسلامية على النحو الآتى : 
- ردع المذنب وجعله يحس بألم العقوبة جزاء ما اقترف . 
-زجر الناس » فالذي یری العقوبات تنفذ بين حين وآخر يتيقن أنه سيعاقب 
إذا أقدم على الجرية . 
-رحمة الآمة وحفظ كيانها بكف الناس عن المنكرات وحملهم على 
الاستقامة. 
- التكفير عن الذنب المترتب على المعصية» فمن عوقب على جريته في 
الدنيا سقط عنه إثمها فى الّخرة. 
- تحقيق المصالح ودفع المغاسد. 
إقامة العدل بين الناس . 
إن هذه الدراسة۔ وهى تحاول الاستفادة من دراسة (الحديثى)-تنطلق 
من حقيقة أن جرائم الحدود والقصاص والديات محددة بوضوح في الشريعة 
الإسلامية» كما أن عقوباتها مقدرة بوضوح أيضاء أما العقوبات التعزيرية 
e‏ 
التعزير بالفتل ' التعزير بالقتل هو قتل من ثبت لدى ولي آمر المسلمين 
أن المصلحة تة تقتضی قتله دفعا لفساده» وعند الببحث في حكم التعزير بالقتل 
UR E E‏ تعد من أشد العقوبات التعزيرية»› ويسمونه 
الحنفية «القتل سياسة» وقد اشتهر عن المالكية التصريح بجواز التعزير بالقتل » 


۷* 


أما الشافعية فلم يرد نص صريح لديهم يجيز التعزير بالقتل لكن شيخ 
الإسلام ابن تيمية نسب إلى طائفة من أصحاب الشافعي القول بجواز قتل 
الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة» أما عند الحنابلة فقد صرحوا في 
أكثر من موضع بجواز التعزير بالقتل . 

ومن خلال استعراض آقوال الفقهاء في شأن حكم التعزير بالقتل يتبين 
أن هذه العقوبة مقررة عند الفقهاء» وآنه يجوز للإمام أن يعزر بالقتل دفعا 
للفساد وردعا للمفسدين» أما الجرائم (المسوغات) التي يجوز لولي الأمر 
أن يلجا فيها إلى التعزير بالقتل فتتضح في الآتي : 

١‏ التعزير بالقتل على جرية التجسس: والتجسس في الاصطلاح 
هو الاطلاع على عورات المسلمين ونقل أخبارهم للعدو بقصد 
الضرر بالمسلمين» والجاسوس إمامسلماأو غير مسلم» وقد 
ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز القتل تعزيرا للجاسوس 
الملسلم» وظهر هذا الرآي أيضا عند الحنابلة أما المالكية وبعض 
الجنابلة فيقولون بجواز قتل الجاسوس المسلم» وقد رجح 
(الحديثي) قتله آخذا بالقول الثاني» ما الجاسوس غير المسلم 
فيترك آمره للإمام لیری فيه رأيه . 

۲ التعزير بالقتل على جرية اللواط : اللواط في الشريعة هو الوطء 
في الدبر» وفي عقوبة هذه الجرية قولان: ‏ 

أ القول الأول : أن الواطى يعاقب بالتعزير وقد يصل تعزيره إلى 
القتل فيما إذا تكرر منه الفعل» وهذا هو المشهور من مذهب 
الحنفية» ووافقهم الظاهرية فيما دون القتل . 


۲۷١ 


ب-القول الثاني : أن من عمل عمل قوم لوط يقتل » محصنا كان 
أو غير محصن» وهذا ما ذهب إليه المالكية وهو قول أيضا 
عند الشافعية » ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» وقد رجح 
(الحديثي) أن لهذه الجرية حكمايخصها وهو قتل الفاعل 
والمفعول به . 

۳ التعزير بالقتل على تكرار جرية السرقة : والمقصود بتكرار السرقة 
ما إذا سرق شخص مرة بعد مرة وآقيم عليه ا لحد في كل مرة ولم 
ينزجر» وفي هذه المسألة قولان : 

أ القول الأول : أنه لا يقتل ولكن يعزر با دون القتل كالحبس» 
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية . 

ب-القول الثاني : يرى آنه يجوز قتله على سبيل السياسة والتعزير› 
E OT‏ 
(الحديثي) آن شخصا بعد أن تقطع يده ورجله أو قوائمه الأربع 
يندر أن يتمكن من السرقة» لذلك فإن تعزيره با دون القتل 
كالحبس وال جلد هو الراجح . 

٤‏ - التعزير بالقتل على تكرار جرية شرب الخمر : الخمر في الشريعة 
هى كل ما يسكر» وهناك ثلاثة أقوال فى عقوبة من تكرر منه 
الشرب: ۰ 

أ القول الأول : أن يقام عليه الحد في كل مرة كمالو أنه شربها 
لأول مرة» ولا أثر للتكرار» وهذاماذهب إليه جمهور الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 


۷Y 


ب-القول الثاني : أن من تكرر منه الشرب وأقيم عليه الحد في كل 

مرة ثم شربها فإنه يقتل حدا» وهذا ما ذهب إليه الظاهرية . 
ج-القول الثالث : أن من تكرر منه الشرب وحد في كل مرة فلم 
ينته فإنه يجوز أن يقتل تعزيرا» وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وقد رجح (الحديثي) إقامة حد 
الحلد أربعين جلدة ولا أثر للتكرار» لكن إذا استهان الناس 
بهذا ا لحد وأكثروا من شرب الخمر ولم يكن هناك وسيلة 

لكفهم عن هذا المنكر إلا بالقتل فإن ذلك يجوز لولي الأمر . 
٥‏ التعزير بالقتل على جرية الابتداع في الدين : البدعة في الشريعة 

هى ما أحدث فى الدين وليس له أصل فى الشريعة يدل عليه» 
وفى الحملة فقد نص الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والجنابلة على جواز قتل المبتدع إذا أظهر بدعته ودعا إليهاء 
ويرجح (الحديثي) أن عقوبة المبتدع لا بد أن تتناسب مع نوع 
البدعة وخطورتها وقدرة صاحبها على نشرها» ويجوز أن تصل 

إلى القتل وبخاصة ما اشتهر من البدع بمخالفتها للكتاب والسنة. 
التعزير بالجلد: يستمد الدليل على مشروعية الجلد تعزيرا من أدلة 
مشروعية الضرب للتأديب فى الكتاب والسنة» وفى هذه العقوبة على وجه 
التحديد نجد (الحديثي) يتوسع في طرحه ربا لن هذه العقوبة من أكثر 
العقوبات إثارة للجدل والاختلاف بين الشريعة الاسلامية وغيرهامن 
التشريعات العقابية » فقد تناول (الحديثى) الحكمة من مشروعية الجلد تعزيرا 
مبينا أن عقوبة ا جلد التعزيرية من أشهر العقوبات التعزيرية وأكثرها تطبيقاء 
فقد لحاً إليها الخلفاء والولاة كثيرا وفضلوها على غيرهاء لكونها من أكثر 


AA 


العقوبات ردعا للمجرمين بسبب كونها تؤثر تأثيرا مباشرا على بدن المجلود» 
كما آن لها تأثيرا نفسيا بالغا يشعر به من تطبق عليه » يضاف إلى ذلك سبب 
آخر لتفضيل هذه العقوبة وهو سهولة تنفيذها ويسره» فهي لا تكلف جهدا 
او وقتا أو وسائل يصعب توفيرهاء فالأمر لا يتجاوز أكثر من سوط وجلاد 
يقوم بالتنفيذ في دقائق معدودة» يضاف إلى كل ذلك أن هذه العقوبة تصلح 
لكل جرية من جرائم التعزير لكونها تعتمد على عدد الجلدات المناسب لنوع 
الجريية وجسامتهاء وما يلائم شخصية الجاني . 
حدد (الحديثي) ثلاث موجبات للتعزير بالجلد هي الجرية » والتهمة»› 
اقرف دا اه راد دك عل اوا : 
أولا: التعزير بالجلد على الجحرية : يتفاوت الفقهاء في تحديد مجال تطبيق 
ا ف ا اد لای د حول 
اللجرمين» فبعض الفقهاء يقصرون الجلد تعزيراعلى من هم في مرتبة 
فة الاس , 
كما أن بعض الفقهاء يصنف الجلد تعزيرا تبعا لتقسيم الجرائم إلى 
جرائم شرع في جنسها ما يوجب الحد كمقدمات الزناء والسرقة 
من غير حرز» فيعاقب مقترف هذه الجرائم با جلد تعزيرا» 
وجرائم لم يشرع في جنسها ما يوجب الحد كالشتم وشهادة 
الزور» فيعاقب مقترف هذا النوع من الجرائم با يردعه من 
العقوبات التعزيرية وال جلد أشهرها. 


V٤ 


ومن حيث تقدير عدد الجلدات التعزيرية فإنه إذا كانت الجريية من 

جنس ما شرع فيه حد کالزنا مثلاء فإن بعض الفقهاء يرى أن 
الجاني يعاقب بعدد محدد من الجحلدات دون عدد الجلدات المقدرة 
حدا» ومن قبيل ذلك جلد الرجل والمرأة عشرين جلدة إذا وجدا 
في طریق یکلمها وتکلمه . 


: التعزير با لجلد على التهمة : والتهمة اصطلاحا هي تو جيه دعوى على 


إنسان باقتراف فعل محرم تعذرت إقامة البينة عليه» فهل يجوز 

امتحانه با لجلد لاستخلاص الحقيقة؟ وتوجد هنا ثلاث حالات 

حددها الفقهاء للمتهم تؤثر في هذا الجواز من عدمه» وهي : 

١‏ حالة يكون فيها ا متهم شخصا معروفا بالصلاح والاستقامة» وقد 
اتفق العلماء على عدم جواز امتحانه با لجلد» بل يعاقب من اتهمه 
إذالم يقدم ما يثبت التهمة صونا لأعراض آهل الاستقامة والتقوى 
والصلاح . 

حالة يكون فيها امتهم مجهول الجحال لا يعرف ببر أو فجور» وفي 
هذه الحالة يذكر جمهور العلماء آنه يحبس حتى ينكشف آمره . 

۳ حالة يكون فيها المتهم معروفا بالفجور واقتراف المعاصي» وهذا 
يجوز في المذاهب الأربعة امتحانه با جلد للاستقصاء . 

ويأخذ (الحديثي) على من يقول بتحري امتحان المتهم با لجلد نهم لم 

يفرقوا بين ما إذا كان الحق في التهمة حقا لله عز وجل أو حق من 

حقوق الآدميين »› ففي الحالة الأولى نجد أن أدلة الشريعة تأمر بالستر 


(#*) المقصود هناعقوبة الجحلد حدا. 


Vo 


وتنهى عن تحسس الفواحش والسعي لاستكشافها» وضرب المتهم 
ليقر بها يتنافى مع مبداً الستر هذاء لكن التمسك بدا الستر هذا لا 
ينسحب على من اتهم بحقوق الآدميين وهو معروف بالفسق 
والفجور» فالذي يناسبه أن بمتحن ويعذب ليقر ويعترف» كما أن 
من اتهم فيما هو حق من حقوق الله ممن اشتهر عند الناس اتصافه 
بالإجرام فإن أدلة الشريعة لا تتسع لحمايته من ا جلد في آثناء الاتهام 
لكون» هذه الحماية تضيق اساب معاقبته » فى حين أن أدلة الشريعة 
ا ن ا ا 
الفواحش والمنكرات في المجتمع المسلم . 
ثالثاً : التعزير بالجلد على التقصير فى أداء الواجب : يرى (الحديثى) أن الحلد 
ر او کردا ری ا کات 
هذه الحقوق لله عز وجل كالتهاون في أداء الصلاة» والفطر في نهار 
رمضان» آم كانت حقو قا للآدميين كتقصير الزوجة في واجب الطاعة 
لزوجهاء أو المماطلة فى أداء الواجبات المالية» أو الغخش فى 
المعاملات . ۰ 
فا متهاون في أداء ما هو حق لله تعالى كالتهاون في أداء الصلاة» بُسأل 
عن سب تهاونه فإذا لم یات بر مقبول شرعا يعذر به فیؤمر بأدائها ويضيق 
عليه » فإذا لم ييتثل عوقب بال جلد والحبس حتى يؤديهاء ويقتل إذا أصر 
على الترك» آما المغطر في نهار رمضان فيعزر بالجلد أو با يردعه» لعدم 
وجود حد مقدر لهذه الحريية. 
أما المقصر في حقوق الآدميين» كتقصير الزوجة في واجب الطاعة 
لزوجهاء فمن الراجح أن على الزوج أن يبدا زوجته في أول تقصير لها 
بالوعظ» ثم يهجرها إذا لم تتعظ » ثم يضربها إذا لم يفد الهجر أيضاء كما 


۷١ 


زجح الجلد في حت التقصير في أداء الواجبات المالية من دين أو عين إذا 
امتنع عن الوفاء» وفيما يتعلق بالغش في المعاملات » مثل بخس الموازين 
والمكاييل عمداء فقد رجح القول بجواز جلده تعزيرا له . 

التعزير با لحبس: يرى (الحديثي) أن عقوبة ا لحبس من العقوبات المقررة 
في الشريعة الإسلامية» وهي عقوبة تعزيرية يجوز أن يحكم بها على من 
ارتكب جرية لم يرد بشأنها عقوبة مقدرة» وهذا ما نص عليه الفقهاء بشأن 
مشروعية هذه العقوبة . 

والحبس» كغيره من العقوبات» له موجبات يكن إيجازها في أربعة 
انو هي : 
اُولا: الحبس على الحريمةء وفيه أربع حالات هي 


الحالة الأولى : حبس من سقط عنه القصاص : وفى هذا الشأن ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن EE E‏ بالعفو فلا يجب عليه 
جلد ولا سجن» لكون موجب العقوبة قد سقط» غير أن نفي 
الوجوب لا يعني عدم الجواز» فإذا رأى ولي الأمر أن المصلحة العامة 
تقتضي سجنه فله ذلك دون التقيد بمدة محددة. 

الحالة الثانية : حبس الممسك : فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإنسان إذا 
أمسك إنسانا آخر ليقتله شخص ثالث فإن الممسك يعزر بالحبس»› 
وهذاهو الراجح . 

ا لحالة الثالثة : حبس القاتل لتأخر الاستيفاء : ويعنى هذا حبس القاتل انتظارا 
الم و ناف الجر و قرو العم أو 23 اول وهذا 
ما ذهب إليه عامة هل العلم لكون الكفالة لا تصح هنا بسبب عدم 


7 


فائدتها في استيفاء احق من الكفيل إذا تعذر إحضار المكفول» 
فالقصاص لا يکن استيفاؤه من غير القاتل . 
الحالة الرابعة : الحبس على جرية من جرائم الحدود: وفي هذه المسألة أربع 

جرائم حدية على النحو الاأتي : 

اليش على جرية الرنا: فالزانية إذا كائ خبلى وأخرت عنها 
العقوبة فإنها تحبس إذا كان الزنا ثابت عليها بالبينة خوفا من هربها 
فيضيع حق الله تعالى » أما إذا كان الزنا ثابت بإقرارها فلا فائدة 
من حبسها لأنه يقبل رجوعها عن الإقرار في آي وقت» أما تغريب 
الزانى فقد لا يؤدي إلى صلاحه بالقدر الذي يتحقق به عندما 
ار ی قآ و ان و 
يفعله الإمام للمصلحة العامة آما التغريب فهو جزء من الحد. 

- الحبس على جرية شرب الخمر : إن التعزير بالسجن لشارب الخمر 
فوق الحد آمر جائز إذا ما رى ولي الأمر أن الحبس عقوبة مناسبة 
لردعه واستصلاحه . ۰ 

۳ الحبس على جرية السرقة : ورد في الأثر عن عمر بن الخطاب 
وعلي بن آبي طالب رضي الله عنهما أن من تكررت منه السرقة 
وآقيم عليه ا لحد في کل مرة فقطعت يده ثم رجله ثم سرق فانه 
یعاقب بابس . 

٤‏ - الحبس على جرية الحرابة أو قطع الطريق : قال تعلی :اما جزاء 
الذين يحاربون الله و ويمنقون في الأرزض سادا أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأزجلهم من خلاف أو ينقوا من الأزْض ذلك 


۷۸ 


لهم خي في ادنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم 4# 4(سورة 
المائدة) وبالنظر إلى آقوال العلماء في تفسير معنى النفي الوارد 
في أية الحرابة فإنه يوجد مدخل لعقوبة السجن ضمن العقوبات 
الواردة فى هذه الآية» وهذا ماذهب إليه الحنفية والمالكية» 
واشتهر عند الشافعية » ووجد فى أحد أقوال الحنابلة . 
والسجن حٌفى حق المحارب عندما يفسر النفى بأنه الحبس» كما أن 
السجن لقاطع الطريق عقوبة مناسبة لطبيعة هذه ا لجرية إذا لم يكن قد اقترف 
ما یوجب الحد مثلا کالقتل » حتی تظهر توبته وتصلح حاله» على آن سجن 
فى غير بلد الجناية عملا مقتضى لفظ النفى فى هذه الآية . 
ويو جد أيضا في مجال الحبس على جرائم أخرى مثل الحبس مدة 
الاستتابة لتارك الصلاة» والمرتد عن الدين الاسلامى» والحبس على جرية 
ثانياً: الحبس على التهمة» ويوجد في هذا النوع من الحبس ثلاث مسائل هي 


المسألة الأولى : أن المتهم المعروف بالاستقامة والصلاح لا تجوز معاقبته لا 
با جلد ولا ا لجس . 

المسألة الثانية : امتهم مجهول الجال» وير جح (الحديثي) ما ذهب إليه جمهور 
العلماء من أنه یسجن حتى تستبين حاله وينكشف أمره» ویری بعضص 


eh 


العلماء آنه لا يجوز أن تزيد مدة حبسه عن ثلاثة يام . 


N‏ و ی راز حه وها هو 


الراجح سواء كانت التهمة في حق لله تعالى أم حق للآدميين . 


۷۹ 


ثالثاً: ا حبس في حالة الدين» وتظهر في هذا النوع من الحبس ثلاث حالات 


الحالة الأولى : أن يكون المدين مليئا قادراعلى وفاء الدين وهذايجوز معاقبته 
بالحبس عند جمهور العلماء . 

الحالة الثانية : أن يكون المدين معسرا غير قادر على الوفاء» ويذهب غالبية 
آهل العلم آنه لا يحبس» مسايرة لما ورد في القرآن الكري والسنة 
المطهرة من حث على إنظار المعسر . 

الحالة الثالثة : أن يكون المدين مجهول الحال» وقد ذهب جمهور العلماء 
إلى جواز حبسه إلى أن تتبين حاله» فإذا تبين أنه قادر على الوفاء 
استمر حبسه» وان تبن آنه معسر خلي سبیله . 


رابعاً: الحبس للمصلحة العامة 


وهو حبس الشخص إذا صدر عنه تصرف من شأنه أن يلحق ضررا 
الا لمم نوهد كا لاء ا هذ اكنات 

وصرح بعضهم بحبس أصحابها تأديبا وزجرا واستصلاحاء ومنها : 
١‏ من يتصدى لعلم الشريعة وهو ليس من هله ومن ابتدع من أهل 
العلم قولا خرق به إجماع المسلمين وخالف نصوص الشريعة . 


۳ المتسبب فى إفساد الأعراض كالقواد» والقوادة» والمغنية» 
والراقصة. 


ه۔ من يتعامل بالمحرمات أو يروج لها كالخمر والمخدرات والصور 
الفاتنة. 


۸*۰ 


التعزير بالنفي : النفي في اللغة هو الطرد والإبعاد» ويستمد النفي في 
الشريعة معناه ما ذكره ا لمغسرون والفقهاء حول معنى النفي الوارد في آية 
الحاربين في قوله تعالى : لاما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسنعون في 
الأزض فسادا أن بقارا أو يصليوا أو تقطْع أ ل يديهم وآرجلهم ن خلاف أو ينفو ا من 
الأزض ذلك لهم خزي في ادنيا وهم في الآخرة عَذآب عظيم 4# 4(سورة المائدة). 
وفي هذه المسألة أربعة أقوال على النحو الآتي : 
القول الأول : ذهب فقهاء الحنفية إلى أن معنى النفى الوارد فى هذه الآية 
مر یی اکا ن باد ار کف اه فالا م م 
بطيبات الدنيا ولا يجتمع بأآقاربه وأحبابه. 
القول الثاني : ذهب فقهاء المالكية إلى أن النفي الوارد في هذه الآية هو إخراج 
ا لمجاني من البلد الذي هو فيه إلى بلد غيره وحبسه فيه . 
القول الثالث : ذهب فقهاء الحنابلة والظاهرية إلى أن معنى النفى الوارد فى 
هذه الآية أن يشرد المنفي فلا يترك ليأوي إلى بلد. ٠‏ ۰ 
القول الرابع : ذهب الشافعي إلى أن معنى النفي الوارد في هذه الآية أن 
يطلب المنفي لإقامة ا لحد عليه» والراجح عند (الحديشثي) ن النفي 
في الشريعة» حدا كان آم تعزيراء هو إبعاد الجاني عن مكان الجناية 
إلى مکان آخر وتقیید إقامته فيه إلى أن يؤذن له مغادرته. 
ومن حيث مشروعية النفي فهو ثابت في السنة والآثار» إزاء من ارتكب 
من المعاصي ما يتطلب إخراجه وعزله عن ال مكان الذي نفي منه. 
إن هدف النفي هو تغيير المكان والمجتمع الذي يعيش فيه الجاني » ونقله 
إلى مکان آخر قد لا يعرف آهله شيا عنه فيتعاملوا معه على أنه إنسان صالح 
فينعكس ذلك على حالته فتصلح حاله وتستقیم سیرته . 


۲۸۱1 


وتنقسم موجبات التعزير بالنفي إلى موجبات من الجرائم » وموجبات 
سد الذرائع» وذلك على النحو الاتي : 
أولا: موجبات النفي على الجرائم » وفيها تتم المعاقبة بالنفي تعزيرا بسبب 

جرم ارتكبه المذنب» ومن هذه الجرائم : 

١‏ نفي الزاني البكر : فالنفي عند الحنفية للزاني البكر عقوبة تعزيرية 
يوقعها الإمام إن رآى أن المصلحة تقتضي ذلك» والتعزير بالنفي 
وارد عند الإمام أحمد بن حنبل على هذا النحو. 
ويرى (الحديثي) أن النفي في حق الزاني البكر إغا هو جزء من الحد 
ال اة ك لهال زه الماد ا 

١‏ نفي قاطع الطريق : المشهور عند الشافعية أن النفي عقوبة تعزيرية 
لمن لم يقتل ولم يأخذ مالا ويقصد الشافعية الجاني الذي لم 
يكتمل ما يوجب إقامة حد الحرابة عليه فيعزر با يردعه كماهو 
الحال في بعض جرائم الحدود التي لم تكتمل فيها شروط إقامة 
ا لحد ما العقوبات الواردة في آية المحاربين فهي مرتبة على 
ROE E e e NE‏ 
aE‏ 

۳ نفي شارب الخمر: يتميز حد شارب الخمر بجواز الزيادة عليه 
على سبيل التعزير» فقد ثبت عن عمر بن الطاب رضي الله عنه 
تعزير شارب الخمر بالنفي في حالات كثيرة. 

٤‏ نفي المخنثين : المخنث هو من يشبه حركات النساء في مشيته 
وحركاته وكلامه» ومن المخنثين من هو على هذه الصفة من أصل 
خلقته وهذا معذور» ومنهم من يتكلف التخنث ليشابه النساء 


YAY 


وهذا هو المقصود بالعقاب» وقد ورد فى السنة والآثار نفى 
اللخنث وإخراجه من البلاد لئلا يتسبب في وقوع الفواحش . 
٥‏ آورد (الحديثي) جرائم ولم بصنفها تحت آي نوع من آنواع 

الإجرام» عزر فيهاالرسول ° بالنفي وصحابته من بعده رضي 

الله عنهم» ومنها: 

أ أن الرسول ° نفى الحكم بن بي العاص إلى الطائف لكونه 
حاکاه فی مشیته وبعض حر کاته . 

ب۔ نفى عمر بن الخطاب رضى الله عنه صبيعاً التميمى إلى العراق 

ج-نفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه معن بن زائدة حين نقش 
خاتما على نقش خاتم بیت المال بعد أن جلده ثلاث مرات في 
كل مرة مائة جلده . 


ثانياً: النفي سداللذرائع : ويقصد به نفي من لم يرتكب جرية ولكن يخشى 
أن يكون في عدم نفيه تسبب في وقوع الجرية » آما سد الذرائع فهو 

منع ما يكون سببا في فعل المحظور . 
وسد الذرائع له أصل في الشريعة› ومن آبرز التطبيقات في هذا الجانب 
نفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصر بن حجاج إلى البصرة لأنه سمع 
امرآة تتغنی به » ولا وجده عليه من حسن وجمال حتی لا تفتتن به النساء. 


* ۰» 


وإذا كان يُخشى أن يقع المنفي فيما نفي من أجله في المكان الذي نفي 
إليه فإنه يكن أن يبحبس في منفاه تحقيقا للمقصود من النفي وهو تنقية المجتمع 
المسلم ممن يتسببون في إفساد الأخلاق والأعراض . 


YAY 


التعزير بالوعظ : التعزير لغة هو النصح والتذكير بالعواقب» وهذامعناه 
في الشريعة أيضاء والهدف منه تذكير الجاني إن كان ساهياء وتعليمه إن 
کان جاهلا. ۰ 

والوعظ مشروع بنص الكتاب والسنة» آما مجاله فهو معاقبة من 
يرتكبون الذنوب عن سهو وغفلة من غير قصد وتعمد وهم معروفون 
بالاستقامة» ويغلب الظن انزجارهم به» وليس ما أقدموا عليه من الجرائم 
الكبيرة» وإغا من الآخطاء والتجاوزات التي يقع فيها عامة الناس» ومن 
الأمثلة على مجالات تطبيق الوعظ : الزوجة الناشز»ء والمسجونون في 
التن 

التعزير بالتوبيخ : التوبيخ في اللغة هو اللوم والتأنيب والتعنيف» وهو 
كذلك في الشريعة» وهذه العقوبة مشروعة» فقد عاقب الرسول ° بهذه 
E O TT E‏ 
الرسول :«إنك امرئ فيك جاهلية» . 

كما أن عمر بن الخطاب قال لعبادة بن الصامت رضى الله عنهما: «يا 
أ غلل ميل العر ال ۰ 

ومجال عقوبة التوبيخ هو الجرائم الصغيرة» وهذه العقوبة تأتي بعد 
عقوبة الوعظ من حيث الترتيب حسب الأشد» فيوبخ من لم تزجره عقوبة 
الوعظ› والتوبيخ يأتي أيضا بعد العقوبة الحدية كتوبيخ شارب الخمر بعد 

التعزير بالهجر : الهجر لغة ضد الوصل» والتهاجر التقاطع» ولا 
a‏ 
ON a O‏ : ل الرجال قوامون على التمتاء بما 


A4 


فصل الله بغضهم على بخص وبما أنققوا من أموالهم فالصالحات فانتات حافطًات 
ْب با حفظ الله واللاتي ي افون نشورهن فعظوهن وافجروهن في المَضاجع 
واضربوهن فان أطعنكم فلا تنْغوا علَيْهن سَبيلاً إن الله كان علا كبيرا 
+4 4(سورة النساء) . 

ومن السنة أن الرسول ° هجرالثلائة الذين تخلفواعن غزوة تبوك› 
وهم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية» رضي الله عنهم› 
ونهى الرسول المسلمين عن التحدث معهم حتى تاب الله عليهم بعد أن 
عانوا من مرارة الهجر خمسين ليلة » وصف الله حالهم خلالها في أية كرية 
SY‏ : [ وعلى الغلاثة الذين 
خلفوا حى إذا ضاقت عليّهم الأزض بما رحبت وضاقت عَلَبّْهم أنفسهم وظتوا أن 
لا لجا من الله إلا اله ثم تاب علَبْهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 
® 4(سورة التوبة)" 0 

إن للهجر تأثيرا نفسيا بالغا» كما آنه يقلل من قيمة الشخص في أعين 
الناس» وبخاصة الشخص الذي يتمتع باحترام الناس وتقديرهم له» ومن 
مجالات تطبيق هذه العقوبة التعزيرية من يخشى من مجالسته على العقيدة 
والآخلاق . 

التعزير بالتهديد: التهديد لغة هو التخويف والتوعد بالعقوبة» ولا 
يختلف معناه في الشريعة عن هذاء وهذه العقوبة مشروعة في السنة والأثر » 
فقد توعد الرسول ° من منع الزكاة بآنه سيأخذها منه ويأخذ شطر إبله 
عقوبة له على ا منع » وهدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا بقطع لسانه 
إن هو عاد إلى الهجاءء أما مجال تطبيق هذه العقوبة فيكون فيما صغر من 


(#) ورد (الحديثى) هذه الآية بشك خاطۍ في دراسته تم استدراکه هنا . 


Ao 


الجرائم» وفي مواجهة من يظهر أن التهديد سيزجره» ومن قبيل ذلك أن 
يتوعد القاضي المجرم بعقوبة شديدة إن عاد للجرية . 

ولكي تحقق هذه العقوبة آثرها فإن من المهم أن يتناسب التهديد مع 
طبيعة الخطاًء فيتم التهديد في جرائم الأموال بعقوبة مالية» وفي جرائم 
اللسان بعقوبة قولية أو فعلية مناسبة» ون يصدر ممن هو قادر على التنفيذ . 

التغز يرات الال : تمن التعز يرات الالية التعزير باخذ الال 
(المصادرة) أو إتلافه» والتعزير بالغرامة» وهي عقوبات تقرر جواز التعزير 
بها في الشريعة الإسلامية. 

وهناك تعزيرات أخرى في مجال التربية والتعليم» وتأديب الرجل 
لزوجته بالضرب» وتآديب الوالد أو من يقوم مقامه للولد» وضرب المعلم 
لتلاميذه» ومباشرة السيد بنفسه تنفيذ العقوبات التعزيرية على من يملكه من 
العبيد والإاماء . 

وإذا كان ليس للقاضي أن يختار أو يفاضل بين عدد من العقوبات المقدرة 
حدا أو قصاصا أو دية في مواجهة جرية من الجرائم الموجبة لهاء لكونها 
عقوبات مقدرة سلفا على جرائم محددة بعينهاء فإن هذا الاختيار وهذه 
المغاضلة متاحة فى مجال العقوبات التعزيرية» لكنه ينبغى أن لا يختار القاضى 
رة بر اا د يال امد راو م ىدالارو افا 
فلا يحكم بعقوبة تعزيرية إلا بعد أن يغلب ظنه أن هذه العقوبة هي نسب ما 
يكن أن يعاقب به أحد الحناة» استنادا إلى ظروف جر يته وملابساتها وحالته 
الشخصية» وحال أسرتهاء والظروف المحيطة بالجرية» والتأكد من مناسبة 
هذه العقوبة لتأديبه وإصلاحه» والنظر فى العقوبات الأخرى لمعرفة ما إذا 
كاذ هتاك عة من بها سفق القرضى القضو ةا : 


A٦ 


خلص (الحديثي) في نهاية دراسته إلى ست وستين نتيجة» نورد منها 
ثلاث عشرة نتيجةء مما له علاقة مباشرة بهذه الدراسةء وهي : 

١‏ أن الجريية في عرف الشريعة هي معصية لله عز وجل بفعل ما نهى 
ا 

۲ أن العقوبة في الشريعة تهدف_فيما تهدف إليه إلى ردع المجرم 
وزجره» كما تهدف إلى تكفير الذنب المترتب على الجرية إذا 
صحت نیته وصدقت توبته . 

۳ أن العقوبات التعزيرية عقوبات غير محددة لجرائم غير معينة» 
وهي قسم من العقوبات تتفاوت في شدتها لتتناسب مع كل جريمة 
لم يرد فيها عقوبة مقدرة. 

٤ن‏ التعزير بالقتل مقرر عند الفقهاء إذا تعينت الحاجة إليه وتوافرت 
أسبابه. 

هن التعزير بالجلد غير مقيد بعدد معين في الجحملة وإنغا يرجع تقدير 
عدده إلى ما يراه ولي الأمر كافيا لتحقيق الغرض . 

أن الحبس من العقوبات التعزيرية وقد وقع في زمن الصحابة 
والتابعين من بعدهم في جميع العصور والأمصار من غير إنكار . 

۷ أن المكان المعد للحبس يجب أن يعد ويهياً وفق صفات معينة تليق 
بآدمية المحبوس وكرامته وتتفق مع المقاصد الشرعية من الحبس . 

۸- أن التعزير بالنفي عقوبة مشروعة. 

٩‏ أن الوعظ والتوبيخ والهجر والتهديد عقوبات لها آثرها الفعال 
في تحقيق المقصود من العقوبات إذا طبقت في محلها المناسب . 


YAY 


-١‏ أن الضرب وسيلة مفيدة فى التو جيه والتربية خلافا للنظريات 


ا تنادي عدم جدواه. 
-١‏ إذا كانت العقوبة التعزيرية قتلا فلا أثر لحالة الجانى فى تخفيفها . 
١‏ - أن العقوبة التعزيرية البدنية يؤجل تنفيذها فى المرأة الحامل إذا 
كانت تتضرر بالتنفيذ وإن كانت لا تتضرر بالتنفيذ فإن العقوبة 
تنفذ ولو كانت حاملا. 
۳- أن موت الجاني تسقط به العقوبة التعزيرية المتعلقة ببدنه مالم 
تكن امتدادا لعقوبة قتل " . 
من الواضح أن العقوبات التعزيرية ذات طيف واسع جداء لكن العقوبة 
التعزيرية الخالب تطبيقها في مجتمع هذه الدراسة» إلى جانب عقوبة 
السجن» هى العقوبة البدنية المتمثلة فى الجلد» وفى اعتقاد الباحث أن بدائل 
عقوبة الجن قد حظيت بعدد كبير من الدراسات لم تحظ به بدائل العقوبات 
التعزيرية البدنية» ولا بد أن يضطلع بدراسة بدائل العقوبات التعزيرية البدنية 
الباحثون والعلماء في المجتمعات العربية والإسلامية التي تطبقهاء وعدم 
انتظار الباحثين والعلماء الغربيين ليقوموا بدراستهاء فمن المعتقد آنهم لن 
يقوموا بهذه المهمة لكون هذه العقوبات لم تعد مطروحة في تلك المجتمعات 
وبالتالي لم تعد من مشکلات مجتمعاتهم › هذا فضلا عن أن هذه العقوبات 
في مجتمعاتنا العربية والإسلامية بصورة عامة لم تحظ بالدراسات الكافية 
لمعرفة مدى قدرتها على تحقيق المنفعة المستقبلية المرجوة من وراء العقوبة» 
(#) يقصد بقوله : «ما لم تكن امتدادا لعقوبة قتل» أن ولي الأمر قد يرى صلب من 
عزر بالقتل بعد قتله لزيادة الردع والتنكيل تحقيقا مصلحة يراهاء وييكن الحصول 


على تفسير أشمل لمعنى هذه النتيجة بالرجوع إلى الصفحات من ٤٥٠-٤٤۸‏ من 
دراسة الحدیثی هذه. 


TAA 


أو الوقوف على حة حقيقة تأثيرها في حد ذاتهاء أو تأثيرها وتأثير الطريقة التي 
تنفذ بها معاء فلر با تبين أن عقوبة اللجلد التعزيرية » على سبيل المثال» تفوق 
عقوبة السجن فيما تحدث من وصم بالانحراف الذي قد لأ حى » وبخاصة 
عند تنفيذها فى الأماكن العامة مثل ساحات الأسواق» والمساجد» 
والمدازرس: ااا وإذا حدث هذا الوصم الشديد فإن برامج الإإصلاح 
لن تؤدي دورها بسبب هذا العائق» إضافة إلى ما تحدثه هذه العقوبة من 
آلم بدني ونفسي شديدين› فا لجاني في هذه الحالة ربا يكون قد عوقب 
بعقوبتين على الفعل الواحد» وهما العقوبة البدنية وعقوبة التشهير» وإذا 
ترافق ذلك مع عقوبة السجن فإنها تكون عقوبة ثالثة على الفعل نفسه وفي 
حکم وزمن واحد. 

وفيما يتعلق بال جلد للاستقصاء يجد الباحث أن هذا الموضوع يتطلب 
التوقف عنده لتوضيح عدد من الأمور ؛ فالاستقصاء يندرج ضمن خطوات 
الإإجراءات الجنائية » وهي مايعرف بر حلة التحقيق مع المتهم فيمانسب 
إليه من جرم» فمع أن الإسلام يتعامل بحزم مع الحناة فإنه يحترم آدميتهم 
ولا يهين إنسانيتهم» كما آنه ليس من المنطق أن يطالب المتهمون والجناة 
بالسلوك المستقيم في حين لا يسلك معهم مثل هذا السلوك في جميع مراحل 
الدعوى» كما أن من خصائص العقوبة في الشريعة الإإسلامية وغيرها من 
الشرائع أنها لا توقع إلا بناء على حكم قضائي» إثر محاكمة عادلة تكفل 
للمتهم فيها جميع الضمانات مام جهة قضائية مختصة› فكل متهم بريء 
حتى تثبت إدانته دون شك معقول» وهذه البراءة أصل في الإنسان» وعلى 
(1): لزيادة الاطلاع حول نتائج الوصم وعلاقته بالانحراف» أنظر : 


Edwin.M Lemert, Human Deviance, Social Problem and Social control, 
Englewood Cliffs, New Jerssey: Prentice, Hall Inc, 1972,PP14 -15. 
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من يدعي خلاف ذلك أن يقدم الإثبات» وليس على المتهم إثبات براءاته» 
ولا يجوز إجباره بالقوة على الاعتراف أو تقد دليل ضد نفسه» وآي شك 
معقول يفسر لصالحه تأييدا لأصل البراءة فيه» فالأصل فى الأشياء غير 
المألوفة بجا في ذلك الجرائم هو العدم» الى لاور ل9 ن 
كما أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت عكسه . 

إن مر حلة التحقيق تعد من أكثر المراحل التى يكن أن تنتهك فيها حقوق 
الإنسان» ولا شغي على الساطة ار ةة على الق اترم القن نا 
بأن لا يستخدم سوى الوسائل المباحة لجمع الأدلة» فينتقل إلى موقع الحادثة 
مرات متعددة» ويجمع المعلومات من مصادر مختلفة› ويبذل جهو دا مكثفة 
في التحليل والتفكير لجمع هذه الأدلة وتصنيفها والربط بين الوقائع » وعليه 
أن يستعين بكافة الوسائل العلمية المتاحة والمشروعة وذات الصلة المباشرة 
بالأدلة المطلوبة لإدانة امتهم حسب نوع التهمة» وعدم الركون إلى مبداً 
»الاعتراف سيد الأدلة» فالخبرات والتجارب قد كشفت أن هذا المبداً ليس 
صحيحا في كل الأحوال؛ لأن الاعتراف قد ينتزع بالقوة» ولأنه قد يتم 
رغبة من المتهم في التضحية دفاعا عن المجرم الحقيقي » ولأآنه قد يحدث 
رغبة في الخلاص من أساليب التحقيق الوحشية» وإذا ما استخدم التعذيب 
لانتزاع الاعتراف فإن واحدة من آخطر النتائج تكون قد وقعت» آلا وهي 
ن التحقيق قد تحول إلى وسيلة للاتهام فقط » وبهذايكون قد جرد من صفته 
أو وجهه الآخر كوسيلة للدفاع أيضاء يضاف إلى كل هذا أن مهمة القاضي 
لا تقتصر على الحكم بالعقوبة فقط لأآنه في هذه الحالة يتحول إلى جزء من 
(1) لزيد من الاطلاع حول بقاء أصل البراءة حتى يثبت العكس» أنظر عوض» 

محمد . أصول التشريعات العقابية في الدول العربية . مذكرة مقدمة إلى طلبة 

الماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنیة» ۱۹۹۰٩‏ م» ص ص ۱۰۳۔۹٠٠‏ . 
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سلطة الاتهام» بل تمتد هذه المهمة إلى تقييم الآدلة التي تقدمها جهة الاتهام 
ومن ثم الحكم ببطلانها وبراءة ا متهم » أو الحكم بصدقها وإدانته» وهنا ييثل 
القاضي مهمته أصدق تثيل » بوصفه حكما بين سلطة الاتهام والمتهم . 

إن ظهور براءة المتهم بعد أن يعذب ويعترف ويعاقب أمر وارد جداء 
والعقوبة إذا نفذت وانتهت يستحيل تداركها وإرجاع الأمور إلى ما كانت 
عليه تماماء وفضلا عن اللإعلانات والمبادئ والصكوك الدولية الموجهة لحماية 
الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية 
واللاإنسانية » فإن شريعتنا الإسلامية تحرم الظلم » وتحرص على عدم إدانة 
البريء ربا أكثر من حرصها على معاقبة المجرم» لأن الضرر الذي يلحق 
بالعدالة جراء إدانة بريء يفوق الضرر الناتج عن إفلات مجرم من العقاب» 
لهذا نجد ن الشريعة الإسلامية تحذر بشدة من توقيع العقوبة بلا جرية ثابتة 
ثبوتا تاما» ولا بد أن يكون دليل الاتهام واضحا والبينة ثابتة . كما أن الشريعة 
الإإسلامية ترى أن العفو خير من الخطاً في العقوبة". 

وقد حظر نظام الإإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية إيذاء 
المقبوض عليه جسديا أو معنوياء أو تعذيبه أو معاملته معاملة تهين كرامته» 
أو توقيع أي عقوبة عليه إلا بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً 
للوجه المشروع» ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي 
لجميع النظم في المملكة العربية السعودية" . 
(1) لزيد من الاطلاع حول ال منظور الإسلامي للعقوبة وموقفه من توقيعها بلا ذنب» أنظر : 

عرفة» محمد. العقوبات والتدابير اللإصلاحية في الشريعة الإسلامية. مذكرة مقدمة 

لطلبة الماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» ٩۱۹۹۲م»‏ ص ص ١۷-١‏ . 


9 لمزيد من الاطلاعء نظر: نظام الإجراءات الجزائية الصادر بامرسوم الملكي رقم 
۹4 يوتاریخ ۲۸/ ۷/ ۲۲٤۱ھ‏ . 
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يضاف إلى ذلك أن الشريعة الإإسلامية تعمل على الحيلولة دون حدوث 
الوصم بالانحراف وهي بهذا تكون قد سبقت كل العلوم والشرائع في مجال 
الوقاية من هذه المشكلة العويصة ومعالجحة أثرهاء فلكون الجاني سيوصم 
بالانحراف في المجتمع الذي يعيش فيه وقت وقوع الجريية رت الشريعة 
الإسلامية نفيه إلى مجتمع اخر جديد لا يعرف عنه شيئا. 

وييكن أن نلحظ وجه اتفاق بين هذا الإجراء للشريعة الإسلامية وبين 
نظرية العالم (تشارلس هورتون كولي( )- Charles Horton Cooley,1864‏ 
9 والمسماة : «انعكاس الذات على مرآة الملجتمع» والتي جاءت بعد نزول 
الشريعة الإسلامية بحوالي ثلاثة عشر قرناء فهذه النظرية ترى أن الفرد 
يتصور كيف يبدو في نظر المحيطين به ويتصور أيضا حكمهم عليه وفق معايير 
معينة ثم يتصرف على نحو يعبر عن هذه التصورات وكما يعتقد أن المحيطين 
به يتوقعون منه . 

أكد (الحديثي) على ضرورة بذل القاضي للجهد والوسع في اختيار 
العقوبة التعزيرية المناسبة» إلا أنه يرى أن غلبة ظن القاضي كافية للحكم 
بن عقوبة تعزيرية أفضل من غيرهاء وهذاواحد من وجه الخلاف بين 
دراسته وهذه الدراسة» فهذه الدراسة ترى أن اختيار عقوبة تعزيرية لمجرد 
غلبة الظن بنها العقوبة الأفضل مجازفة خطيرة جداء من شأنها أن تؤدي 
إلى نتائج عكسية تحول مذنبا قابلا للإصلاح إلى مجرم معتاد وناقم على 
اللجتمع » وهنا تنتفي المنفعة المستقبلية المرجوة من وراء العقوبة . وبدلا من 
ذلك ترى هذه الدراسة ضرورة قصوى للانتقال بالمعايير التى يبنى عليها 
ايار المقرة ابرا من ساي ر ظهة إلى مار مزضرعية مات ة فن 
دراسات علمية . 
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إن الشريعة الإسلامية وهي تطبق هذه العقوبات بقصد إقامة شرع الله 
تعالی› ومحاربة الحرية› والحفاظ على كيان المجتمع وتماسكه» والحفاظ 
على حياة الأفراد وحقوقهم » لا تهمل شخصية الجاني» ولاتقف على 
(٠٠٠۲م)*يتساءل‏ عن ما هية البرامج التأهيلية والعلاجية المقدمة لنزلاء 
المؤسسات الإصلاحية فى المملكة العربية السعودية . 
وفى سبيل الإجابة على هذا التساؤل حدد (اليوسف) سبعة أهداف 
لدراسته» من آهمها : 
١‏ استعراض دوافع البرامج التأهيلية والعلاجية وأهدافها. 
۲ استعراض واقع المؤسسات الإإصلاحية في المملكة العربية 
۳-استعراض البرامج التأهيلية والعلاجية لنزلاء المؤسسات 
الإصلاحية فى المملكة العربية السعودية . 
وعندما اتجه (اليوسف) إلى تحقيق الهدف الأول كان ذلك من خلال 
النقاط الاتية : 
و حدد دوافع | لج وأهدافة اني : 
١‏ الأمل في إصلاح النزيل . 


(#) رئيس مركز أبحاث مكافحة الحريية بوزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية 
سابقاء وأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنيةء ورئيس الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية 
سابقا» له عدد من المؤلفات والدراسات المنشورة وغير المنشورة. 

() من الملاحظ هنا أن (اليوسف) يقصد دوافع البرامج التأهيلية وليس دوافع السجن . 
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۲ تطور وظيفة السجن من تنظيم عقابي بحت يعتمد على الإيلام 
والإيذاء والإذلال البدني والنفسي إلى الإصلاح والعلاج 
ااا وا 

۳ تطور السجن من مؤسسة اجتماعية مغلقة إلى مؤسسة اجتماعية 
مفتو حة للقضاء على العزلة التامة للنزلاء واستقبال الزوار من 
مختلف التخصصات العلمية» وزيارات الأهالى والمؤسسات 
الاجتماعية الحكومية والأهلية. ٠‏ 


٤‏ - السجن مؤسسة ذات حدين» ففى الوقت الذي يراد فيه أن يكون 
الس مزه إاكت ماه لرل رر مات اخ 
وهو عضو صالح ومندمج ومنتج اجتماعياء فقد يدخل النزيل 
السجن وهو مجرم مبتدئ ويخرج منه وهو مجرم محترف إذا 
اقتصر السجن على وظيفته العقابية » أو فشل فى أداء الوظيفة 
E‏ 

٥‏ التقيد بقواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين والتي من أهم مبادئها 
تقد الخدمات الصحية والعلاجية والتأهيلية للنزلاء»ء وهذه 
الخدمات لا تختلف في مجملها مع الشريعة الإسلامية. 

٦‏ محاولة التخفيف من الآثار السليية للسجن على النزيل» مثل 
انسلاخ السجين عن المجتمع » ووجود القدوة السيئة من المجرمين 
داخل السجن» وانهيار أسرة السجين» والحرمان الجنسى» 
AU aN E AG‏ 
كثيرا من الأمراض والاضطرابات التي أصيب بها ا مغرج عنه عند 
ما کان مسجونا. 


۲4٤ 


۷ - عدم كفاية جهود رجال الأمن والقضاء والسجون» فقد أثبتت 
الدراسات أن جهود هذه المؤسسات الثلاث» والتى يطلق عليها 
ثالوث الحلقة المفرغة» (ء1ءi۲٣‏ usمزء۷)‏ لا تكفى وحدهافى 
مواجهة ظاهرة الجريية» بل لا بد من مشاركة جميع المؤسسات 
الاجتماعية والأفراد في الجهود المبذولة لإصلاح السجناء. 

ارا اها و اا بن من ارا الع 
الوقائي من الجريية» شأآنها في ذلك شأن برامج المكافحة 
وجهودها. 

وفي سبيل تحقيق الهدف الثاني درس (اليوسف) واقع الو سسات 

الإصلاحية في المملكة العربية السعودية فوجد أن واقعها يثبت 

أن المملكة لا تقف عند حد تطبيق قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
المذنبين» بل تتعدى ذلك بمراحل عدة انطلاقا من شريعتنا 
والسجينات› عل ال رالا 

١‏ الكشف الطبى الشامل على السجين فور دخوله إلى المؤسسة 
الإإصلاحية. 

۲ تقديم إعاشة نقدية للسجين فضلا عن الإعاشة المطهية . 

۳ إتاحة الفرصة للسجناء للدراسة. 

٤‏ عقد دورات تدريبية للسجناء على عدد من المهن مجانا. 

٥‏ تمكين السجين من الاختلاء الشرعي بزوجته وفق ضوابط محددة. 
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٦‏ غسيل ملابس ومفروشات السجناء مجانا من قبل متعهد تدفع له 
الحكومة كامل التكلفة المادية . 
۷ إتاحة الفرصة للسجناء للعمل في مصانع خاصة أقيمت داخل 
بعض السجون . 
ثانياً: الخدمات المقدمة للسجينات ومنها : تتمتع السجينات بجميع الخدمات 
الرعائية التي يت يتمتع بها السجناء» ا وجود خدمات خاصة 
تقدم للسجينة» ومنها: 
١‏ توفير جميع المستلزمات التي تحتاجها السجينة والمتعلقة بطبيعتها 
كامرأة. 
۲ تمكين السجينة من مقابلة أطفالها بشكل منتظم . 
عمره أقل من سنتین» وتقديم ما يحتاج إليه من رعاية وغذاء ودواء 
جانا 
آما تحقيق الهدف الثالث فقد تطلب من (اليوسف) استعراض البرامج 
الإصلاحية والعلاجية فى سجون المملكة» فوجد آنها على النحو الاآتى : 
أولاً: فحص شخصية النزيل لمعرفة ما يناسبه من البرامج الإصلاحية» 
ويعني ذلك دراسة شخصية المحكوم عليه من جوانبهاء ويأتي هذا 
النوع من الفحص على ثلاثة آنماط» ھی : 
١‏ النمط الأول : الفحص السابق على صدور الحكم الجنائي» حيث 
تستعين المحكمة بذوي الخبرات لفحص شخصية المدعى عليه 
حتى يتم انتقاء العقوبة المناسبة له . 


۲۹٦ 


1 النمط الثاني : الفحص السابق لصدور الحكم بهدف جعل الجزاء 
ا لجنائي يحقق غرضه التأهيلي . 
ثانياً: التصنيف : حيث يتم تصنيف المحكوم عليهم إلى فثات متشابهة في 
ظروفها من ناحية السجن والجنس ونوع الجرية ونوع العقوبة 
ومدتها» وعدد مرات العود» والحالة العقلية والاجتماعية والبدنية 
والفسة: 


ثالثاً: التعليم : فالنزلاء يحظون بفرصة محو الأمية ومواصلة الدراسة في 
السجن» ولا يقتصر التعليم داخل السجن على البرامج المقدمة في 
التعليم العام خارج السجن وإغا بيتد ليشمل كل آنواع الثقافة ونشر 
القرآن الكري والوعظ والإرشاد. 

اا التهذيب الديني والأخلاقي : وفي هذا الجانب يتم إيقاظ الوازع 
الديني لدى النزيل وتذكيره بالله تعالى وتخويفه من الانزلاق في 
ومزودا مبادئ وقيم غير تلك التي آدت به إلى السلوك الإجرامي» 
وفي سبيل ذلك آنشئت في المديرية العامة للسجون إدارة للتعليم 

خامسا: العمل : وفى هذا المجال ابتعدت السجون فى المملكة عن عمل 
السخرة» وعمدت إلى إتاحة الفرصة للنزلاء للقيام ببعض الأعمال 
کالرسم» وصناعة النسيج »› والنجارة» والزخرفة»› والمصنوعات 
ا لجلدية » وغسيل الملابس وكيها لقاء جور مجزية . كماتقام معارض 
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لمنتوجات السجناء بهدف توفير دخول إضافية لهم » وتسديد بعض 
دیونه» والغرامات الصادرة بحقهم . 
سادا اة ال وة و ها 

١‏ البرامج الترفيهية للترويح عن النفس وتحقيق غايات تعليمية 
وتأهيلية » وإخراج النزيل من فط الحياة الروتيني إلى فسحة من 
النشاط البناء والمنظم والمريح للنفس والجسد» وبهذايساعد 
الترفيه على اكتشاف المواهب وتنميتها من خلال أنشطة التمثيل »› 
والرسم» والزراعة» والتربية الفنية» والإطلاع على الكتب 
الفلىة و الصخف و الات 

۲ الآنشطة الرياضية : وهذه الأنشطة تتيح استعادة حيوية أعضاء 
الجسم» وفي هذا الإأطار يتم تنظيم دورات تدريبية لجميع اللاعبين 
من النزلاء» ويحرص المتخصصون فى السجون على أن يكون 
النشاط الريباضي r‏ تدریبا على الانتظام 
ضمن الحياة الاجتماعية التي سيواجهها النزلاء بعدالإفراج 
عنهم» فمن أهداف هذا النشاط التربية الأخلاقية » والتعود على 
النظام والصبر وتحمل المسؤلية» والتعلم من الخطأًء وتنمية الثقة 
بالنفس . 

۳ المكتبات : حيث يتم حث النزلاء على الاطلاع والاستزادة من 
العلم من خلال المكتبة التي زودت بها جميع المؤسسات 
الإصلاحية في المملكة. 

٤‏ الآنشطة الفنية : وهي تعنى بتنمية المواهب واستثمارها. 


4۸ 


٥‏ القاعة الترفيهية : ويتم فيها عرض الأفلام والمحاضرات العلمية 
والتعليمية والوعظية. 

1 المسرحيات الموجهة: حيث يتم عرض المسرحيات الهادفة إلى 
معالجة المشكلات الاجتماعية التي وقع فيها النزلاء» وذلك من 
خلال استضافة فرق مسرحية » أو بواسطة النزلاء أنفسهم . 

۷- الرعاية الصحية : وتنطلق هذه الرعاية منذ دخول النزيل إلى 
المؤسسة الإإصلاحية» وتقدم هذه الرعاية مجانا وفي جميع 
التخصصات الطبية من خلال العيادات الموجودة فى داخل 
ارا و ا ا یات 
الحكومية . ويندرج ضمن هذه الرعاية جميع الإجراءات الوقائية 
مثل التحصين ضد الأمراض» ورش المبيدات» وعزل السجناء 
ا لجدد حتى تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية» وعزل من يتضح 
آنه مصاب برض معد . 

۸الرعاية النفسية والاجتماعية : حيث يجرى للنزيل فور دخوله إلى 
المؤسسة الإصلاحية فحوصات تهدف إلى التعرف على ملامح 
شخصيته وإمكانياته الذهنية » بهدف حل مشکلاته مع نفسه ومع 
زملائه والعاملين في المؤسسة الإصلاحية» ومع أسرته وأفراد 
اللجتمع خارج المؤسسة. 

٩‏ الرعاية اللاحقة: وهي تقدم للمفرج عنهم بهدف إعادة تلاؤمهم 
مع الحياة العامة في المجتمع الذي انفصل عنه مدة إقامته في 
المؤسسة الإإصلاحية» وهذه الرعاية تقدم من قبل الإدارة العامة 
للرعاية بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر إدارات نو عية متخصصة › 


1۹۹ 


هى : إدارة إعادة التقبل الاجتماعى» وإدارة إعادة التكيف 
الاجتماعى» وإدارة تهيئة الاستقرار الاجتماعى» والمكاتب 
الأاجتماعية. 


قدم (اليوسف) صورة واضحة عن البرامج الإإصلاحية داخل 
المؤسسات الإصلاحية فى المملكة العربية السعودية» نما اختصر على هذه 
IE EES E‏ 
جه اترام دال السات الد ر هة اع جت اندرا 
مباشرة إلى صرف الجهد في تحديد مدى استفادة النزلاء من البرامج 
الإصلاحية في إطار المنفعة المستقبلية للعقوبة » أما استفادتهم من البرامج 
الرعائية فقد أصبحت من المسلمات التي لم يعد هناك مجال للتساؤل عنها. 

إن العقوبة وما يسبقها من إجراءات جنائية تؤثر سلبا على الجوانب 
النفسية والبدنية للمحكوم عليه ولطا لا لا حظ الباحث من واقع خبرته 
الخملية أن من ضهن هذه التأئرات اتخفاض رى الققة بالنفس لد 
النزلاءء الأمر الذي ربا يجعلهم يعوضون عن مقدار الثقة ا لمفقود بالآعمال 
الإجرامية التي يعودون إليها بعد الإفراج عنهم » والتعويض بصفة عامة وارد 
علميا فى نظرية التحليل النفسى . لذلك فكثيرا ما اعتقد الباحث أنه ينبغخى 
أن ان استعادة ثقة الحناة e‏ من هم أهداف البرامج ااا 
الوقائى منها والعلاجى والتأهيلى» وقد وجد الباحث ما يسند اعتقاده هذا 
ا E E TT‏ ا 
E WO E‏ التى يارسهاالتزلاء. غير أن الباحخث 
يرى أن جميع الأنشطة المندرجة صن لرا ال ما عدن عوال 
استعادة الجناة للثقة بأنفسهم كهدف مهم من أهداف البرامج الإصلاحية» 


وهذا الهدف إذا ما تحقق فإنه يشكل جزءا رئيسيامن المنفعة المستقبلية 
للعقوبة» ولذلك احتوت هذه الدراسة في الاستبيان الموزع على النزلاء 
على محور بكامله لتحديد مدى تحقق هذا الجحزء من المنفعة المستقبلية 
للعقوبة. 

ومع ن البرامج الإإصلاحية أصبحت في هذا العصر ضرورة لا بد منهاء 
فإن عقوبة السجن» رغم توفر هذه البرامج»› قد تأتي بنتائج عكسية» تت 
عوامل كثيرة يأتي في مقدمتها الاكتظاظ داخل السجون» وهذامادعا 
(ولمسلي ,2002 الهس ره۲) إلى لفت الأنظار لذلك» من خلال 
استعرضه للاتجاهات العالمية للحبس والسجون» فقد قدم عرضا عاما لنطاق 
الاتجاهات فيما يتعلق با لحبس على النطاق العا مي» موصيا بضرورة التصدي 
للأزمة الحالية فى السجون» و كداعان آنه فى الر قت الى ترم ف الماترة 
إلى معاقبة الأفراد لكفهم عن السلوك الإجرامي» فإن العقوبة السجنية نفسها 
قد تحول دون عودتهم كأفراد أسوياء وعاملين منتجين في المجتمع . 

أوضح (ولمسلي) أن حوالي ۸,۷١‏ مليون نسمة قابعين في مؤسسات 
جنائية في مختلف أنحاء العالم مابين موقوف على ذمة قضية ومدان محكوم 
بعقوبة السجن» وبمعنى آخر فإن عدد نزلاء السجون يبلغ زهاء(١٤٠)‏ لكل 
)٠۰۰۰۰۰(‏ مواطن في کل بلد» آو ما یعادل شخص واحدلکل(۷۰۰) 
شخص في العالم . 


9 #) (ولمسلي» روي) مستشار بمكتب الأم المتحدة ةالمعني بالمخدرات والجرية» 
ومستشار بالمعهد الأوربي لمنع الجريية ومكافحتهاء المنتسب إلى الأم المتحدة» 
ومساعد بالمركز الدولي لدراسات السجون بجامعة لندن . وقدنشرت هذه الدراسة 
ضمن منشورات منتدى الأم المتحدة حول الجريمة والفساد لعام ۲٠٠۲م‏ . 


۳۰۱ 


ويرى (ولمسلي) أن الأسلوب الصحيح لتقدير عدد السجناء في كل 
بلد هو معدل ترلاء الس جو ن لکل ( ۰۹۰ )١۰‏ فر د من السکان بسبب كون 
أعداد السكان متباينا بين بلد وآخر تباينا كبيرا. وإذاما استخدم هذاالأسلوب 
فسنجد زيادة كبيرة في عدد نزلاء السجون في جميع أنحاء العالم تقريباء 
ويعوة السبب الأساسى فى هذه الزيادة إلى الاعتقاد المتزايد بأن عقوبة 
اج هی ا اون ا ا ا وات ر 

وعند البحث عن العوامل التى أدت إلى هذا الاعتقاد يرى (ولمسلى) 
أا ةن مو ها راو حرا من ارت انا ي 
نظام العدالة ا لجنائية » وخيبة الأمل في تدابير العلاج الايجابية» وقوة الفلسفة 
التقليدية وسيطرتها في ميدان العدالة الجنائية* ٠‏ فعلى سبيل ال مثال جد أن 
فقدان الثقة في العدالة الجنائية قد يؤدي إلى سن قوانين أكثر شدة» واستخدام 
أحكام اشد قسوة كعلاج طارئ للمحافظة على تكامل المجتمع»› ان 
الببحث في مسألة ارتفاع عدد نزلاء السجون مسألة مهمة ؛ لان هناك اعتقادا 
سائدا مؤداه؛ (كلما زاد عدد المجرمين ين المحبوسين قل عدد الجرائم التي يکن 
أن يقترفوها) . 

غير أن الاعتبار العلمي مقدم على هذا المبداً التصوري» فمن الناحية 
TS‏ وهذا 
الاكتظاظ مخالف لعايير الأم المتحدة والمعايير الدولية التي تقضي بمعاملة 
جميع السجناء باحترام كرامتهم الأصاية وقيمتهم كبشر ها في ذلك منحهم 
حیزا مکانیا معقولا . 


(#) من الواضح أن (ولمسلي) يعالج الفلسفة التي تقف خلف تفسير السلوك الإجرامي 
والعقوبة ومكافحة الحرية» والعدالة الجنائية برمتها. 


إن ارتفاع معدلات نزلاء السجون في نظر (ولمسلي) لا يؤدي إلى 
اكتظاظ السجون فحسب » بل يكون مصحوبا أيضا بمجموعة مشاكل كبيره 
في السجون منها : انحصار الحيز المعيشي ففي كثير من البلدان لا يوجد 
NE‏ رو ا 
ركها و طهر صعرباة كي رة في إدارة الرغابة الصحة باعل ومن هتنا 
A EN E ENC‏ 
السجون» وتتزايد مخاطر الإيذاء الذاتي والانتحار. ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن زيادة أعداد التزلاء يؤدي إلى انخفاض متوسط 
الموظفين بالنسبة إلى عدد النزلاء الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض فعالية 
اللإشراف من جانب الموظفين وقلة الوقت المتاح لهم لتنظيم الأنشطة الهادفة 
إلى إعادة اندماج النزلاء السابقين في المجتمع » كما أن هذا الانخفاض في 
أعداد الموظفين المشرفين على النزلاء يؤثر سلبا على البرامج الإصلاحية 
داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية» علاوة على ما يلحق بالموظفين 
أنفسهم من أضرار كزيادة التوتر والمرض» والأضرار التي تلحق بالسجناء 
والموظفين وتلحق بالآسر والأقرباء خارج السجون» لآنهم سرعان ما 
يدركون مستويات التوتر والإجهاد التي يتعرض لها السجناء والموظفون. 

وقد اقترح (ولمسلي) ثلاثة حلول كتدابير لخفض أعداد نزلاء السجون 
المرتفعة› هي 
أولاً: تقليل مدة الحبس الاحتياطي( الحبس على ذمة قضية). 


ثانا عا ن خض اع دما ف ی ان کون فة انش 
ثالثاً: توفير مزيد من العقوبات البديلة للأحكام السجنية . 


۳۳ 


ويرى (ولمسلى) أن أي دولة لا تتخذ مثل هذه الخطوات لخفض 
غ اد دا ا 
فيها» وستكون هناك أعداد كبيرة من النزلاء خلف القضبان تستنزف موارد 
بشرية ومالية باهظة في حين لا يتطلب تلافي كل ذلك سوى عدم اعتماد 
الأحكام السجنية إلا في الحالات الضرورية فقط » والاكتفاء بالآحكام أو 
العقوبات البديلة لكل الحالات الإجرامية التي يكن تطبيقها عليها . 

إن رؤية (ولمسلي) بأن عقوبة السجن قد تأتي بنتائج عكسية» حقيقة حققة 
E IER e‏ 
وقد تتقلص علاقاته الاجتماعية» وقد يصاب بأمراض نفسية وجسمية 
خطيرة» هذا فضلا عن احتمال انحراف بعض أآفراد أسرته بسبب غيابه 
عنهم» ومن هنا تزداد ظروفه الأسرية والنفسية والاقتصادية سواء» وكلها 
أمور قد تدفع به لاقتراف جرائم العود بعد الإفراج عنه. 

ولتلافي مثل هذه العوامل ينبغي التركيز على برامج الإصلاح داخل 
السجون والمؤسسات الإصلاحية تجاه الجناة الذين لا توجد وسيلة لعقابهم 
سوى عقوبة السجن» وينبغي أيضا توجيه نوع من الرعاية الاجتماعية 
ا لخاصة إلى الأسر التي سجن عائلها. 

وفيما يتعلق بالسبب الأساسي لزيادة أعداد المسجونين على مستوى 
العالم » والمتمثل في شيوع الاعتقاد بأن ا حبس أفضل من العقوبات البديلة» 
وما يضاف لهذا السبب من أسباب فرعية أخرى» يعتقد الباحث أن 
(ولمسلي) قد غفل عن ذكر عامل مهم» آلا وهو تنامي حالة الانفصال بين 
البناء الاجتماعى والبناء الثقافى فى كل المجتمعات الأمر الذي أدى إلى 
زا ون ا غ ا افو رسا اروغ اد 


۳€ 


ما دفع بالشباب» بخاصة» إلى اعتماد المزيد من الأفعال المخالفة للنظم 
السائدة في مجتمعاتهم وارتكابها من أجل الوصول إلى أهدافهم ورغباتهم 
وتحقيقهاء وبجعنى آخر كثرت أعداد الأفراد المقترفين للجرائم وبالتالي ازدياد 
أعداد الأفراد المودعين في السجون موقوفين كانوا آم محكومين . 

وفي الوقت الذي غفل فيه (ولمسلي) عن هذا السبب المهم نجحده قد انتبه 
إلى عددا من المشاكل الناجمة عن اكتظاظ السجون» وهى مشاكل تطال 
ا 0 و ا الجر 
اللجتمع بأسرة. 

لقد كان (ولمسلى) محقا فى الحلول التى طرحها لخفض أعداد نزلاء 
امجرت شى يقلن مقليل ابس الا باط غ اه ئ كير من الان 
يحتجز ا مشتبه فيهم في السجن بشكل شبه تلقائي بمجرد القبض عليهم»› 
وللحد من هذه المشاكل نجد أن المملكة العربية السعودية قد وضعت قيودا 
تشريعية على ملابسات استخدام إجراء الحبس على ذمة قضية بحيث ينحصر 
هذا الإجراء فى الحالات الخطيرة بشكل خاص » فقد نصت الادة الثانية عشرة 
بف الائة من تام الجر ااك ا لجنائية الصادر عام ٠٤١۲‏ ه على أن لا تزيد 
مدة التوقيف على ذمة قضية عن ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم» 
يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه» وقيد هذا 
النظام إجراء اللجوء إلى التوقيف على ذمة قضية بحيث يقتصر على جرائم 
يحددها وزير الداخلية بأنها من الجرائم الكبيرة ا موجبة للتوقيف » وكل هذا 
يتفق مع اقتراح (ولمسلي) الثاني والخاص بجعل مدة الحبس على ذمة القضية 
قصيرة قدر الإمكان . 


وإلى جانب ذلك توجد ثلاث بدائل مهمة تستخدم على نطاق واسع 
فى المملكة العربية السعودية لخفض أعداد السجناء المحكومين أيضاء هى : 
ا ع ا کے و ا ا الإفراج 
تحت شرط أو ما يسمى(ربع المدة) وكذلك العفو عن الجناة الأقل خطرا 
الذين يقتربون من نهاية مدة الحكم » والإجراء الأخير يكاد يتحول إلى تقليد 
في المناسبات الدينية والوطنية . 

إن الحصول على بدائل للحبس على ذمة قضية ولعقوبة السجن برمتها 
فى كثير من الحالات أمر ممكن جداً» وستكون هذه البدائل فعالة بشكل 
e O E‏ 
البدائل مقبولة لدى المنظمين ( المشرعين) والقضاة» ومقنعة لهم من خلال 
تضمين هذه البدائل في المقررات الدراسية في آثناء إعدادهم للعمل في هذه 
المجالات حتى يزداد إدراكهم با يكن تحقيقه من خلال عقوبة السجن» وما 
هى حدود ذلك » وما هى المخاطر التى تنطوي عليهاء ومقدار التكاليف 
مالية المترتبة على ارتفاع معدلات اللجوء إلى عقوبة السجن» هذا فضلا 
عما يكن تقديه من حجج ترتكز على الجانب الإإنساني وإعادة الاندماج 
الاجتماعي . 

ومن المؤكد أن للقضاء الدور الأكبر في التصدي لأزمة السجون» لذلك 
فمن المهم أن يكون القضاة مدركين تماما لما يكن للسجن أن يحققه وما لا 
ييكنه تحقيقه» وللضرر الذي يكن أن يتسبب فيه . وأن يلموا بأوضاع 
السجون وأن يكونوا على علم تام بآراء خبراء السجون» وبخاصة الذين 
يعملون منهم في السجون ومع السجناء» كما يتطلب الأمر أن يتلقوا 
معلومات عن أثر الأحكام التي يصدرونها على مستويات عدد نزلاء 


السجون» وأن يتلقوا معلومات دقيقة عن احتراف من يحكمون عليهم 
بالسجن في المستقبل» وأن يتجنبوا التفاوت في الأحكام» على الرغم من 
نهم قد ينظرون إلى هذا التفاوت على آنه مجرد نتيجة لاختلاف القضايا 
واختلاف أحوال الجناة في القضايا المتطابقة . 


والشيء الذي يكن أن يحول بين القضاء وبين التعاون مع الخبراء 
والحصول على هذه المعلومات» أن يكون من بينهم من يرون آن ذلك يقيد 
سلطتهم التقديرية» غير أنهم مع الزمن سيتقبلون هذا التعاون وسيشعرون 
آنه كلما زاد اتساع الصورة التي يتلقونها بشأن الممارسات في الولايات 
القضائية قلت الخطورة التي يكن أن تترتب على ما يعتقدون أنه يقيد سلطتهم 
التقديرية» وكلما زادت قدرتهم على تقبل الملاحظات على الأحكام التي 
يصدرونها كلما زاد تقبلهم وفهمهم لمعطيات العلم في مجال تفسير السلوك 
اللإجرامي والعقوبة والبدائل الممكنة لها. وفي كل الآحوال فإن العامل 
الجحاسم في تقبلهم للتعاون والملاحظات من عدمه هو التعليم والإعداد 
والتدريب الذي يتلقونه قبل العمل في السلطة القضائية وأثناءه. 

ويحتاج موظفو العدالة الجنائية » كالشرطة وهيئة التحقيق والادعاء 
العام في كل بلدان العالم» إلى مزيد من الوعي والاقتناع بوجود أزمة في 
السجون تفرض إعادة النظر في جميع الممارسات الإجرائية التي من شأنها 
أن تؤدي إلى اكتظاظ السجون بالموقوفين على ذمة القضايا . 

ويآتي على القدر نفسه من الأهمية وسائل الإعلام ووعيها وواقعيتها 
والجمهور أيضاء فوسائل الإعلام هي مصدر جزء كبير من المعلومات 
الحقيقية والزائفة وهي تمارس ضغوطاعلى مقرري السياسات لاتخاذ 
قرارات لا تستند إلى المبادئ العلمية بقدر ما تستند إلى ما يتفق مع أهواء 


۳۰۷ 


مراكز الضغط في الدولة» وهذايقلل من أهمية الحوارات والمناقشات الوطنية 
للقضايا الأكثر أهمية في مجال السياسة الجنائية» ومن ثم فإن الصورة التي 
تقدمها بعض وسائل الإعلام تتدنى بالمناقشة إلى مستوى البيانات الدعائية 
التي يقبلها ا لجمهور تحت وطأة خحوفه من الجريية وعدائه للجناة بشكل عام 
فيطالب بتشديد العقوبات » في حين أن الجمهور لا يدرك بشكل تام المشاكل 
التي تواجه السجون» ولا يدرك مخاطر الاستخدام غير المراقب للحبس 
وتكاليفه الإأنسانية والمالية. 

ولتلافي مثل هذا المأزق يكن جذب ممثلي وسائل اللإعلام المهتمين بهذه 
القضايا لمناقشة موضوع »كيف يكن إبلاغ المجمهور عن العدالة المجنائية») 
ويهدف هذا الجذب إلى زيادة المسؤلية الإإأعلامية لهذه الوسائل» وكفالة 
التوازن في تغطية الجرائم والحوادث المثيرة والنادرة. 

إنه مالم تتم توعية المنظمين (المشرعين) والقضاة والمنفذين ووسائل 
الإعلام والجمهور بأهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية الهادفة إلى التصدي 
لأزمة السجون وخفض معدلات السجناء فستكون هناك أقلية كبيرة خلف 
القضبان» بتكاليف باهظة من حيث الموارد البشرية والمالية والأخلاقية 
والإنسانية» وستنخفض فاعلية البرامج الإصلاحية» وبالتالي تزداد 
معدلات الحرية . 


ولا شك أن للقضاء دور مهم جدا في نجاح جميع الجهود الرامية إلى 
الوقاية من الجرية » ومكافحتهاء وإصلاح النزلاءء وإعادة تأهيلهم » وتأتي 
ثقة أفراد المجتمع في القضاء وتفهمهم لما يصدر عنه من أحكام» كأهم عامل 
من العوامل التي تجعله يؤدي دوره في هذا المجال» ولن تتحقق هذه الثقة 
وهذا التفهم إلا إذا اقتنع أفراد المجتمع أن قضاءهم نزيهاء وهذاما دعا 


۳*۸ 


(لانغخسیت » ۴٠۲٥۲1٥٣25۲2003‏ ) إلى التأكيد على أن الافتقار إلى النزاهة 
في آجهزه القضاءء أمر مقلق للغاية» ومخرب للمجتمع › ویضعف بشکل 
مباشر شرعية الدولة . 

من أجل ذلك قدم (لانغخسيت) نهجا متكاملا لتعزيز نزاهة القضاء 
وقدراته» واعتمد في ذلك على مناقشة فريق قضائي لعدد من المسائلء› 
حيث دعا ا مركز المعني بنع الإجرام الدولي بالتعاون مع مؤسسة الشفافية 
الدولية مجموعة من رؤساء القضاء ومن القضاة رفيعي المستوى لصوع 
برنامج لتعزيز نزاهة القضاء . 

خلص هذا الفريق القضائي إلى أن أسباب الفساد القضائي لا تعود 
فقط إلى تجارب شخصية مع قضاة و موظفين في المحاكم يطلبون رشاوى» 
فاسد لا من مجرد الافتقار إلى المهارات المهنية أو الافتقار إلى نظام متماسك 
لإأقامة العدل, ويدل على هذاالتفسير وجود عدد من المؤشرات منها : 

١التأخر‏ في تنفيذ أوامر المحكمة. 

۲ إصدار أوامر حضور ومنح الكفالة دون مبرر. 

۳ عدم إحضار المسجونين إلى المحكمة في الأوقات المناسبة. 

. قلة إمكانية وصول الجمهور إلى سجلات إجراءات المحاكم‎ - ٤ 

ه_ اختفاء الملفات . 
)۴ #٭) (لانغخسیت» بيتر مدير بر تامج في البر تامج البالي كاف الفسادء وقد ناريت 


هذه الدراسة ضمن منشورات منتدى الأم المتحدة حول الجرية والفساد لعام 
اا 


التباين غير العادي في الأحكام الصادرة. 
۷ التأخر في النطق بالحكم أو في إعطاء أسبابه. 
۸-ارتفاع معدل الحكم بالبراءة. 
۹ تضارب المصالح ظاهريا. 
١‏ -التحيز لصالح أو ضد احد الأطراف أو الشهود أو المحامين . 
-١‏ كثرة ظهور أفراد من أسرة القاضى فى المحكمة. 
۲ طول مدة الخدمة في مركز قضائي معين . 
۳ ارتفاع معدلات الآحكام الصادرة لصالح السلطة التنفيذية . 
٤‏ - التعيينات التي يظهر أنها ناتجة من مجاملات سياسية . 
وقد اتفق أعضاء الفريق القضائى على أن المعلومات المتاحة عن الفساد 
القضائي لا تكفي للبحث عن علاج» وأن هناك أدلة على أنواع الفساد 
وآسبابه ومستویاته وأثره . 
الشروط الأساسية قبل التمكن من وضع تدابير عملية لمكافحة الفساد في 
القضاء» وقدم فريق العمل هذه الشروط كتوصيات تتصل مباشرة بوضع 
مهنة القضاء وكانت على النحو التي : 
١‏ الشروط الأساسية لنزاهة القضاء : 
أ تحسين ال مكافأة والرواتب . 


۳1۰ 


ج التعيين فى المناصب القضائية وفق إجراءات شفافة لمكافحة 
القشاد ا بمحاباة الأقارب والتسييس» وكذلك استجواب 
المرشحين لرفض طابات المتورطين في الفساد . 

د إقرار مدونة سلوك قضائية وإطلاع الجمهور عليها حتى يكون 
لديه مقياس للحكم على سلوك الموظفين القضائيين» ويؤخذ 
إقرار الموظفين الجدد عليها وعلى تقدي الاستقالة إذاثبت 
إخلالهم بها. 

ه-إتباع إجراءات شفافة لتوزيع القضايا تضمن توزيع القضايا 
بشكل عشوائي من أجل مكافحة تحكم المتقاضين في أصحاب 
القرار. 

واعتماد مبادئ إرشادية لتوضيح العقوبات الجنائية المحكوم بها 
وذلك لمكافحة التحيز . 

ز- تخفيف أعباء العمل على الموظفين القضائيين للمحافظة على 
الرضا الوظيفي . 

ح-الرفع من مستوى العلاقات العامة لشرح عمل القضاء وأهميته 
للجمهور بطريقة واضحة . 

ط - تعزيز المجتمع المدني من أجل تيقظ الجمهور حيال الفساد في 
القضاء . 

۲ المبادرات داخل القضاء: 

أ إقرار خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد في القضاء وإشراك 

القضاء في صوغ خطة العمل هذه. 


۳1١ 


ب تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل لمكافحة الفساد في 
القضاء ورفع مستوى يقظة القضاء . 
دون فقدان هذه الملفات وبالتالي تجنب قيام موظفي المحاكم 
بالمطالبة بأتعاب نظير استرجاعها أو استبدالها. 

د تنفيذ نظم تتيح وصول ال متقاضين مباشرة لموظفي المحاكم 

ه- زيادة فرص الأنداد النزيهين لممارسة الضغوط على الموظفين 
القضائيين لتعزيز معايير الأستقامة داخل القضاء. 

و- إلزام الموظفين القضائيين بإعلان ذمتهم المالية وذمة سرهم 
المقربين . 

ز- تشكيل رابطة قضائية تشارك في وضع معايير لنزاهة القضاء 
والممارسات القضائية . 

ح۔ وضع إجراءات داخلية في نظم المحاكم لأضمان نقل القضاة 
بانتظام إلى دوائر آخرى تجنبا للتحيز . 
القضاة. 

۳ المبادرات رچ القضاء: 

أ ينبغي أن يؤيد القضاء دور وسائل الإعلام» بوصفها الجارس 

اليقظ والمطلع على نزاهة القضاءء وتعيين ضابط اتصال 


1۲ 


ب- ينبغي إنشاء هيئة تفتيش مستقلة للتفتيش على جميع الدوائر 
القضائية بانتظام لرصد أي انحطاط في معايير الاستقامة 
وتقدي تقارير عن آي ملاحظة متعلقة بالفساد في القضاء . 
ج إنشاء مراكز تدريب وطنية لتوعية كل الموظفين المعنيين بالتفتيش 
في المحاكم وتدريبهم استجابة للادعاءات بوجود فساد. 
د وضع طرق لحل المنازعات في الساطة القضائية . 
ه- الاعتراف بدور نقابات المحامين والرابطات القانونية فى 
مكافحة الفساد فى القضاء . 
في الفساد سواء كان موظفا قضائيا أو من موظفي المحاكم . 
فساد فى القضاء . 
حح صو إجراءات لتحري الادعاءات بو جود فساد فی القضاء 
وضمان مبدا التحقيق مع الموظف القضائي والمحاكمة» مع 
مراعاة تعرض ال مو ظفين القضائيين لادعاءات كاذبة بالفساد. 
ط ينبغي أن يخضع القضاة للقانون الجنائي كغيرهم من المواطنين 
فلا تكون لهم آي حصانة من القانون العام . 
لقد كان (لانخسيت) محقا عندما أكد على أن الافتقار إلى النزاهة فى 
القضاء آمر مخرب للمجتمع ويضعف شرعية الدولة. ويعتقد الباحث أنه 
عند الرغبة في معالجة الفساد في السلطة القضائية في أي مجتمع» على 
اعتبار أن الفساد هو العامل الرئيس في افتقار القضاء إلى النزاهة» فإنه ينبغي 


۳1۳ 


أن تأتى هذه المعالحة فى إطار عملية شاملة لمعالحة الفساد على مستوى 
ميات ال ا لآن معا ل حة الفساد من هذا المنظور يصبح واحدا 
من أهم عناصر إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة» وشرط أساسي 
للنهوض بالمجتمع في قيمه وفكره وحضارته ورخائه الشامل . 
ويرى الباحث أيضا أنه لكي تكون عملية مكافحة الفساد في المجتمع 
ناجحة» فلا بد من البدء بمكافحته فى أجهزة العدالة الجنائية» وهذا يتطلب 
ااذ اير لار تقك با راهة ف الط العطة لري والقانة 
aS OE SN‏ 
والعادلة » ويضعف نمو المجتمع في كافة المجالات» ويقوض الخطط ا لخاصة 
بوضع السياسات العامة» ا في ذلك القرارات الخاصة بتوفير الخدمات 
العامة بفعالية » لأن هناك ترابطا شديدا بين هذه السلطات وبين كافة الأنشطة 
داخل المجتمع» وفي مقدمتها آنشطة وجهود الأجهزة المعنية بالضبط 
الاجتماعي والوقاية من الجريية ومكافحتهاء وإصلاح النزلاء. 
وبالإضافة إلى حاجة الجهود المو جهة لمكافحة الحرية إلى قاعدة صلبة 
مكافحة الفساد على النحو السابق » فإنها بحاجة ماسة إلى الدعم والتأييد 
والمساهمة من مجتمع مدني يكون نشطا ومستقلا» وبحاجة إلى أن تسمح 
الحكومات بوضع تدابير وضوابط احترازية لرفع كفاءة ونزاهة القضاء» 
وأجهزة العدالة الجنائية بكافة» يكن إجمالها في ما يلي : 
١‏ أن تشتمل المقررات الدراسية لمن يعد للعمل فى مجال السلاطة 
التنظيمية (التشريعية) والقضائية على قدر كبير من معطيات العلم 
الحديث في المجالات ذات العلاقة . 


۳1٤ 


الفصل الرابع 


القسم الميداني من الدراسة 


۳1۸ 


> . القسم الميداني من الدراسة 
٤‏ الإإجراءات المنهحية للدراسة 
يتضمن الحديث عن منهجية الدراسة وإجراءاتها توضيح النقاط الآتية : 
EEE:‏ منهج الدراسة 


باللإضافة إلى المعالحة النظرية لتفسير الجرية والعقوبة على ضوء 
الأدبيات والنظريات فى هذا المجال» فإن طبيعة هذه الدراسة والآهداف 


التي سعت إلى تحقيقها تطلب استخدام ا منهج (الوصفي). 
٠. ٠. >٤‏ أداة الدراسة (أسلوب جمع المعلومات) 


فى الجانب النظري من الدراسة كانت مصادر المعلومات هى الدراسات 
N‏ السابقة والمؤلفات والدوريات التى قرأها ا 
والندوات والمحاضرات التي ا والحوارات مع أصحاب 
التخصصات ذات العلاقة» وقد كانت أداة جمع المعلومات من هذه المصادر 
هي القراءة المتعمقة في كل ما احتوته هذه المصادر وما آشارت إليه من مراجع 
ذات علاقة بهذه الدراسة» وقد قرنت هذه القراءة بالملاحظة العلمية وخبرة 
الباحث بالعمل في مجال السجون . 

أما في ال جانب الميداني فقد استخدم الباحث أداة الاستبيان الذي تضمن 
إلى جانب المعلومات الأولية أسئلة ذات إجابة مغلقة اختيارية (نعم) (لا) 
يتم اختيار واحدة منهاء وقد حتم مستوى أفراد العينة من الناحية التعليمية 


۳1۹4 


أن مراعاة مشاعر آفراد العينة قد حتم أيضا استخدام مرادفات لبعض الأسماء 
الواردة في العرض المنهجي لأداة الدراسة» كاستخدام مسمى القضية بدلا 
من الجريية في الاستبيان الموزع على أفراد العينة". 


٠. ١٠. ٤‏ صلاحية آداة الدراسة 
| - صدق آداة الدراسة 


١‏ صدق المحكمين : بعد بناء الاستبيان وفق الأسس العلمية في بناء 
الاستبيانات تم إخضاعه للتحكيم على يد مجموعة من الأساتذة 
الآكادييين المتخصصين في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
بالریاض”» وآبدوا ملاحظاتهم على بعض فقراته وجری تعدیل 
تلك الفقرات على ضوء ما بدي حولها من ملاحظات › وناقش 
الباحث بعض المحكمين حول ما أبدوه من ملاحظات» وبعد 
حساب نسبة اتفاق المحكمين على فقرات الاستبيان ع الإبقاء على 
العبارات التي بلغت نسبة الاتفاق على صحتها )/.۸٠(‏ فأكثر ” . 

۲ الصدق الفهمى : طبق استبيان هذه الدراسة على عينة من النزلاء 
قرامھا مسون( 6) زياد بعد أن أضيفت ثلاث استجابات 
مام كل عبارة» هي : (مفهوم تماما مفهوم إلى حدما-غير مفهوم) 
وقد حذفت خمس عشرة )۱١(‏ استمارة بسبب بعض العيوب 

() آنظر الملحق رقم .)٥١(‏ 


۰ 


كالاستجابة النمطية» أوترك عدد من الحقول دون الإجابة عليهاء 
وبعد معالجحة الإجابة على خمس وثلاثين )١١(‏ استمارة ظهرت 
النتائج مؤكدة على ارتفاع نسبة الصدق الفهمي فقد كانت هذه 
النسبة تزيد على )/.4٤(‏ لحميع العبارات'. 
آما الاستبيان في صورته النهائية فقدتم توزيعه على آفراد العينة البحثية 
من قبل الباحث مباشرة» وكذلك شرح العبارات التي ظهر الإإشكال في 
فهمها لدى البعض منهم» كما أن استعادة الاستبيان كان من قبل الباحث 
أيضا الأمر الذي مكنه من تدقيق كل استبيان على حدة عند استلامه» فإذا 
ظهر أن هناك فقرة أو أكثر لم تتم تعبتتها طلب الباحث من النزيل صاحب 
الاستبيان أن يكملهاء وهذا يضمن أن جميع أفراد العينة البحثية قد فهموا 
فقرات الاستبيان» كما أن هذا الأسلوب قد مكن الباحث من الحصول على 
استبيانات مكتملة الإ جابة» هذا فضلا عن كون الباحث قد قام بمراجعة ملف 
كل نزيل من آفراد العينة البحثية من ظهر في استبيانه ما تدعو الحاجة إلى 
التأکد منه واستيفاؤه من معلومات . ٠‏ 
۲ ثبات أداة الدراسة 


في هذا ا لجانب تم استخدام اختبار (ألفا كرونباخ)» وجاءت مخرجات 
برنامج التحليل الإإحصائي (8۲58) موضحة أن معاملات تقدير الثبات 
الكلي لكل محور من محاور الاستبيان كانت على النحو التي" : 


() أنظر هذه المخرجات بشكل يوضح معامل ثبات عناصر المحاور في الملحق رقم )٤(‏ 


۳۲١ 


مدى نجاح العقوبات الجنائية في تحقيق هدف الزجر لدى 
النزلاء. 


مدى استفادة النزلاء من البرامج الإصلاحية . 
مدى تجاح البرامج الإصلاحية في إعادة بناء ثقة النزلاء 


بانفسهم . 

مدى نجاح البرامج الإإصلاحية في خفض مشاعر الوصم 
مدى نجاح البرامج الإصلاحية في خفض مشاعر الكره والنقمة على 
المجتمع لدى النزلاء. 

مدى استفادة النزلاء من برامج الرعاية اللاحقة. 

ا 


ومن الواضح أن معاملات تقدير الثبات جاءت في مستويات مرضية 
باستثناء معامل ثبات المحور الثالث» وريا أن الانخفاض الظاهر فى ثبات 
هذا المحور جاء نتيجة لقلة عبارات هذا المحور (ثلاث E E‏ 
إلى اقتصار اللإجابة في الاستبيان على استجابتين فقط» ولم يأت هذا 
الانخفاض نتيجة لعيب في مضمون العناصر . وبصفة كلية فإنه يكن القول 
أن الاستبيان حقق ثباتا مرضيا نما يساعد على الاطمنان للنتائج التي توصلت 


Y۲ 


لها الدراسة وبخاصة أنه تم بناء هذا الاستبيان وفقا للأسس العلمية» وتمقت 
للعلوم الأمنية. 


٠.٠. ٤‏ مجتمع الدراسة 


يتكون مجتمع هذه الدراسة من جميع يع النزلاء السعوديين الذين طبقت 
بحقهم عقوبات » والموجودين في الإأصلاحيات وشعب السجون في المملكة 
العربية السعودية وقت إجراء الدراسة» وقد تطلب الأمر حصر مفردات هذا 
المجتمع فتبين من خلال سجلات المديرية العامة للسجون أن عدد مفردات 
مجتمع الدراسة يبلغ عشرة آلاف )٠٠٠٠١(‏ نزيل تقريباء عند البدء تحديد 
مجتمع الدراسة وجمع البيانات في شهر رجب من عام ۱٤۲۷‏ ه» ١٠٠۲م‏ . 


٠. ١. ٤‏ عينة الدراسة 


لا لم يكن في وسع الباحث أن يقوم با مسح الشامل لمجتمع الدراسة 
بسبب كثرة مفر داته إلى حد يتجاوز الإمكانيات المادية للباحث والمدة الزمنية 
الملحددة لإنجاز هذه الدراسة فقد لحا إلى أسلوب العينة وفق طريقة 


العشوائية متعددة المراخل (Multi Stage Sample)‏ او ما یسمی فی بعض 
المراجع بالعينة العنقودية» وقد حتمت طبيعة هذه الدراسة تحديد عدد من 


الشروط الواجب توفرها في العينة البحثية لهذه الدراسة» وهي : 
N SS E‏ 


E 


Y۳ 


۳ أن يكون كل فرد من آفراد العينة من المحكوم عليهم وليس من 
E‏ قضية . 
E NT‏ 
التي تم اختيارها. 

- أن لا يكون من بين أفراد العينة من هو ضرير أو مصاب بإعاقة 

آخرى تحول بينه وبين الاستفادة الطبيعية من البرامج الإصلاحية . 

٦۔‏ آن لا يكون من بين آفراد العينة من هو محكوم عليه بالقتل تعزيرا 
او قصاصا . 

كماتم استخراج العينة وفق الخطوات الاتية : 

أ عم حساب حجم العينة المغترض باستخدام مدخل رابطة التربية 
الأمريكية بالاستعانة بجداول (الصياد» ۱۹۸۹ م)' والاستعانة 
كذلك بالمعادلة التوفيقية الآتة " : 


X2 NP (1-P) 


a (N-1) + XP (1-P) 


٠ه‎ 


حب . 


5 حجم العينة الممثل لمجتمع الدراسة. 


(۱)( أنظر هذه الجداول في : الصياد» عبد العاطي ۹۸٩(‏ ام( . جداول تحدید حجم 
العينة في البحث السلوكي . القاهرة : رابطة آلتربية الحديثة» 
(۲) لزيد من الإطلاع حول هذه المعادلة» نظر : 
Isaac, Stephen and Michael, William B. 1983 . p: 1o‏ 


"< 


× : الدرجة المعيارية المناظرة لدرجة الثقة ١,۹٦ =۰, ٩٩۵‏ 

عدد مفردات مجتمع الدراسة = )٠٠٠٠١(‏ نزيلا. 

نسبة وجود الظاهرة في المجتمع = ۹ر 

2 نسبة الخطا المسموح به في هذه الدراسة = )٠ , ٠*(‏ 

ووفق هذه المعادلة يكون حجم العينة )۳۷١(‏ نزيلا . 

وما يزيد في الثقة بصدق تمثيل هذه العينة لمجتمع الدراسة إلى 
جانب كونها عشوائية ومستخرجة وفق الطرق الإحصائية هو 
التجانس بين مفردات مجتمع الدراسة من حيث كونهم جميعا 
مرافعات قضائية وأاحد» ونظام تنفيذ عقابي واحد» وبرامج 
إصلاحية واحدة. 

ب استخرجت عينة عشوائية من مناطق ال مملكة بواقع الثلث منها 
تقريبا فظهرت المناطق الآتية مرتبة حسب ظهورها في عملية 
القرعة: 
(منطقة القصيم) و (منطقة الرياض) و (منطقة الباحة) و (منطقة 
عسیر)» وتم تقسيم عينة الدراسة على هذه المناطق بالتساوي بواقع 
(۹۳) نزيلا من كل منطقة عدى منطقة الباحة فقد أخذ منها )٩١(‏ 
ناف 


ج تم اختيار سجن أو إصلاحية من كل منطقة على النحو الآتي : 
شعبة سجن بريدة بمدينة بريدة بمنطقة القصيم . 
إصلاحية الحائر بمدينة الرياض فى منطقة الرياض . 


Yo 


شعبة سجن الباحة بمدينة الباحة فى منطقة الباحة. 
شعبة سجن أبها بمدينة أبها فى منطقة عسير . 
وقد استخرج آفراد العينة بطريقة عشوائية أيضا من السجون المحددة 


انفا. 
٠. ٠. ٤‏ وسائل المعالجحة الإحصائية 


نظرا لكون الفقرات المخصصة لقياس مدى تحقق المنفعة المستقبلية 
للعقوبة موزعة على ثمانية محاور وكل محور له مستويين» فقد استخدم 
الباحث النموذج الصفري للتحليل على مستوى المحور الواحد. أماعلى 
مستوى المحاور مجتمعة فهذا يعني أن هناك عدد من المتغيرات المستقلة 
ومتغير تابع واحد هو المنفعة المستقبلية للعقوبة» بمعنى أن هناك أكثر من 
متغير مستقل» ومتغير تابع واحد» لذلك فقد استخدم الباحث النموذج 
المتعدد لوصف طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات . وقد تمت معالحة البيانات 
التي تم الحصول عليها بواسطة برنامج الحزم اللإحصائية للعلوم الاجتماعية 
(59) حيث تم من خلال هذه الحزمة إجراء تحليل إحصائي وصفي للبيانات 
چلال اک رات وال الوا و ارال واو ت الا 
والانحراف المعياري» واختبار × لحسن المطابقة» كماتم إجراء اختبار 5ا1 
للفرق بين متو سطي مجموعتين مستقلتين » واختبار 1.۲٥51‏ أيضا للعلاقة بين 
بعض المتغيرات› ا تحليل التباين الحادي -رwa‏ 0¢ an0۷a (F(‏ 
للقياسات المتكررة لاستخراج الفرق بين متوسطات المجموعات» واختبار 
تحليل الانحدار المتعدد بطريقة )٤۸)٤۲(‏ . 


۳۲٦ 


١. ٤‏ .۷ حدود الدراسة 


١‏ الحدود الموضوعية : يعد موضوع الجرية والعقوبة من المواضيع 
ذات التشعب الواسع » وبخاصة في جانبه المتعلق بتطور تفسير 
الجريية والعقوبة وكذلك سوسيولو جيا القضاء» ولذلك فقد عمد 
الباحث في هذه الدراسة إلى تناول أهم هذه التفسيرات والتي 
تعد علامة بارزة خلال العصر الذي ظهرت فيه ومناقشتها وتبادل 
الآراء معها» وحين وصلت الدراسة إلى المرحلة المعاصرةتم تناول 
هم النظريات إلى الحد الذي يفي بغرض هذه الدراسة» هذامن 
الناجية النظرية» أما من الناحية الميدانية فقد انصب العمل على 
العقوبات الجنائية في المملكة العربية السعودية والبرامج 
اللإصلاحية المقدمة للجناة في المؤسسات والإصلاحيات وشعب 
ال 

۲ الحدود ال مكانية : كانت الإصلاحيات وشعب السجون فى مناطق 
N See E‏ 
وباستخراج عينة عشوائية من مناطق المملكة تحدد المجال المكاني 
بالنسبة للمناطق بمنطقة الرياض» ومنطقة عسير» ومنطقة 
القصيم» ومنطقة الباحة. وعنداختيار شعبة السجن أو 
الإصلاحية فى كل منطقة تحدد المجال المكان بالنسبة للسجون 
والإصلاحات :بإ ماد ية اشاب رطا الرياضن» وشا سجن 
أبها العام بمنطقة عسير» وشعبة سجن بريدة بمنطقة القصيم» 
وشعبة سجن الباحة العام منطقة الباحة. 


۷ 


۳ا لحدود الزمنية : فيما يتعلق بالجانب النظري من الدراسة؛ تم 
التطرق إلى بعض تفسيرات الحرية والعقوبة منذ العصور القدية 
وحتى المرحلة المعاصرة وتطبيقاتهاء أما من الناحية الميدانية ؛ فعبد 
انتهاء الإجراءات اللازمة لتطبيق الدراسة تم البدء بجمع البيانات 
الميدانية من خلال توزيع الاستبيان على آفراد العينة في كل منطقة 
من المناطق الأربع التي تم اختيارها بواسطة الباحث وكذلك 
استعادته . وقد استغرق جمع البيانات الميدانية ثلاثة آشهر هي : 
رجب» وشعبان» ورمضان. (۲۷٤٠ه)الموافق‏ سبتمبر»› 
وأكتوبر» ونوفمبر» (٠٠٠۲م)»‏ آما إنجاز الدراسة برمتهافقد 
استخرق ربع سنوات تقريبا. 


٠. ٠. >‏ المعلومات التي تم جمعها بواسطة الاستبيان 


تتوزع المعلومات التي تم جمعها بواسطة الاستبيان على قسمين 
E‏ 

القسم الأول: خصائص أفراد العينة» وتشمل : العمر-العمل عند اقتراف 

ا لجريية الأولى العمل عنداقتراف الجرية الأخيرة بالنسبة 

للعائدين الحالة الاجتماعية عند اقتراف الحريية الأولى الحالة 

الاجتماعية عند اقتراف الحرية الأخيرة بالنسبة للعائدين-الحالة 

التعليمية عند اقتراف الحرية الأولى-الحالة التعليمية عند اقتراف 

ا لجرية الأخيرة بالنسبة للعائديد المعلومات المتعلقة بجرائم 

التزلاءالمعلومات المتعلقة بالعقوبات المحكوم بها على النزلاء . 


(۱) أنظر الاستبيان بالتفصيل في الملحق رقم .)٥١(‏ 


۲۸ 


القسم الثاني : محاور (متغيرات) الاستبيان اللخصصة لقياس مدى تحقق 
المنفعة المستقبلية للعقوبة: تتوزع المعلومات في هذا القسم 
على ثمانية محاور» هي : 
١المحورالآول:‏ مدى نجاح العقوبات الجنائية في تحقيق هدف الزجر 
لدى النرلاء. 
۲ المحور الثانى : مدى إتاحة العقوبات الحنائية فرصاللنزلاء كى 
را ارا ا ا ۰ 
۳-المحور الثالث: مدى نجاح البرامج الإصلاحية في جعل النزلاء 
يدركون الهدف الحقيقي من وجودهم في السجن . 
٤‏ المحور الرابع : مدى نجاح البرامج الإإصلاحية في إعادة بناء ثقة 
التزلاء بأنفسهم . 
٥ه‏ المحور الخامس: مدى نجاح البرامج الإصلاحية في خفض مشاعر 
الوصم بالانحراف لدى النزلاء. 
٦-المحور‏ السادس : مدى نجاح البرامج اللإصلاحية في خفض مشاعر 
الكره والنقمة على المجتمع لدى النزلاء. 
۷-المحور السابع : مدى استفادة النزلاء من برامج الرعاية اللاحقة. 
۸ المحور الثامن: وجهة نظر النزلاء فى الإجراءات الجنائية 
والمرافعات القضائية . ۰ 


(۱) أنظر العبارات التي تقيس كل محور من محاور الاستبيان في الملحق رقم .)٥١(‏ 


۳۹4 


٠ ٤‏ عرض نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها 
٠. ٠ >‏ خصائص أفراد العينة البحثية 


آو ل العمر 
الجدول رقم )١(‏ توزيع العينة حسب العمر 


أقل من ٠١‏ سنة 
من ۲١‏ سنة إلى أقل من 
من ۲۰ إلى آقل من 


من ۳٣‏ إلى آقل من 
من ٤١‏ إلى أقل من 
من ٠٥‏ إلى أقل من 
من ٠١‏ سنة فأعلى 


قل عمر= ۱۸ سنة . آقل فر كا عة 
متو سظ الاعمار= ٣‏ ۲۹ سئة: الانحراف المعياري= ٩,۳۲‏ سنة. 


۰ 


يتضح في الجدول رقم )١(‏ أن أعداد النزلاء من آفراد العينة البحثية في 
الفئة العمرية (أقل من )٠١‏ سنة” هو أعلى عدد من بين الفئات العمرية» 
حيث بلغ عددهم )٠١١(‏ نزيلا ييثلون نسبة ١١(‏ ,۳۸/) من آفراد العينة» 
تليها الفئة العمرية )۳١-۲١(‏ حيث بلغ عدد النزلاء في هذه الفئة )٩۳(‏ 
OD EN‏ 

وما يتضح ایضا أن عدد (۲۳۲) نزيلا ييثلون نسبة (1۳./) من آفراد 

لعينة تقع أعمارهم دون الثلاثين عاما. ل 
الإإنسان ت تمر باغلی فدرم یو نهو نشاطه» وهو ما یعنی ي أن غياب آعداد 
كبيرة ممن يقعون في هذه المرحلة العمرية عن المجتمع فترة E‏ 
يؤثر سابيا على التنمية وسوق العمل والاإنتاج في كافة المجالات . 

آما من حيث انحراف هذا العدد الكبير من يقعون في هذا المستوى العمري 
مقارنة بعدد العينة فيمكن تفسيره بأن تأثير التناشز الاجتماعي يكون أكبر كل 
ماقل عمر الفرد» هذا بالنسبة للمبتدئين في الإجرام منهم » أما بالنسبة للعائدين 
فيفسر ذلك بتعرضهم للوصم بالأنحراف إضافة إلى عدم تمكن العقوبات 
ا لجنائية التي طبقت بحقهم من تحقيق المنفعة المستقبلية المتوخاة من ورائها. 


(#) سيتم استخدام علامة (-) لتعني قل من» في جميع الفئات القادمة . 


۳۱ 


ثانياً: العمل 
١‏ - العمل عند اقتراف الحريمة الأولى 
الجدول رقم (۲) 
توزيع العينة حسب العمل عند اقتراف الجرية الأولى 


يتبين في الجحدول رقم (۲) أن نسبة )/٤٤, ٠٥(‏ من آفراد العينة كانوا 
عاطلين عن العمل عند اقترافهم للجرية الأولى» ويليهم الطلاب بنسبة 
)/۲٤,۳(‏ ويأتي ا مو ظفون الحكوميون في المرتبة الثالثة بنسبة .)/٠١ ,۸١(‏ 

وييكن تفسير احتلال العاطلين عن العمل للمرتبة الأولى من بين هذه 
الفئات بن البطالة قد ساهمت بشكل كبير في دفعهم إلى اقتراف الجرية. 
أما الطلاب والموظفين الحكوميين فبالإضافة إلى العوامل الاجتماعية 
كالتباعد بين الأهداف والامكانيات اللازمة لتحقيقها وهو ما يسمى بالتناشز 
الاجتماعى» فى عصر كثرت فيه الحاجات وطغت فيه المظاهر والكماليات 
- فإنه يكن أن يكون للعوامل التفسية دور كبير في الدفع بالطلاب إلى اقتراف 
الجرية لأنهم في مرحلة عمرية تة تتسم بالمراهقة وعدم النضج الكامل . 


Y۲ 


۲ العمل بالنسبة للغائدين 


الجدول رقم (۳) توزيع أفراد العينة من العائدين حسب العمل عند 
اقتراف الحريمة الأولى والعمل عند اقتراف الحرية الأخيرة 


)۱٤٥(= ن‎ 


يتضح في الجدول رقم (۳) أن نسبة )/.4٤(‏ ممن كانوا موظفين حكوميين 
عند اقترافهم للجرية الأولى قد فقدوا وظائفهم عند الجحرية الأخيرة» ولقد 
انعكس ذلك على فئة العاطلين عن العمل فزادت نسبتهم من )/.٥١ ,۳٤(‏ 
عند الجرية الأولى إلى (۲ , )/.۷١‏ من النزلاء العائدين» كما انخفض عدد 
الطلاب من نسبة )/.٠١١ ٠١(‏ عند الجرية الأولى إلى )/.٠,٥۲(‏ عند 
الجرية الأخيرة. 

ويمكن تفسير هذا العدد الكبير من أفراد العينة الذين فقدوا وظائفهم 
خلال الفترة ما بين الجحريية الأولى والجرية الأخير بأنهم قد فقدوا وظائفهم 
نتيجة لنوع الجرائم التي اقترفوهاء ومدة عقوبة السجن التي غابوا آثناءها 


۳ 


وظائفهم لم تستوعبهم مؤسسات المجتمع العامة منها وا لخحاصة سواء من 
خلال إعادتهم إلى وظائفهم الأولى أو توظيفهم من جديد. 

والتفسير السابق ينطبق على فئة الطلاب أيضاء فمن الواضح أن 
المدارس التي ينتمون إليها لم تستوعبهم مرة أخرى هذا فضلا عن احتمال 
عزوف بعض الطلاب عن الدراسة خوفا من تعرضهم للوصم بالانحراف 
بين زملائهم . 
ثالثاً: الحالة الاجتماعية 


١‏ - الحالة الاجتماعية عند اقتراف الحريمة الأولى 


الجدول رقم )٤(‏ 


توزيع العينة حسب الحالة الاجتماعية عند اقتراف الجريمة الأولى 


< 


يتضح في الجحدول رقم )٤(‏ أن مجموع فئة العزاب يفوق مجموع النزلاء 
في الفئات الثلاث الآخرى إذيبلغ عددهم (۲۷۳) نزيلا يمشلون نسبة 
(۷,۷۸) من أفراد العينة البحثية » وربا أن كثرة عدد النزلاء في الفئة 
العمرية ۲٠-(‏ و )١-‏ كما هو واضح في الجدول رقم )١(‏ سهم في ارتفاع 
نسبة العزاب . ويليهم فئة المتزوجين» ثم فئة المطلقين . 
۲ الحالة الاجتماعية للعائدين 


الجدول رقم )١(‏ توزيع العائدين من عينة الدراسة حسب 
الحالة الاجتماعية عند اقتراف الحرية الأولى والأخيرة 


ا خا عند الحرية الأخيرة 
۸٦ 1۰0‏ 


ن )۱٤٥(=‏ 
ينصب التوزيع في الجدول رقم )٥(‏ على أصحاب جرائم العود من 
النزلاء» ويتضح فيه أن نسبة العزاب قد انخفضت من ,٤١(‏ ۷۲/) من 
مجموع العائدين إلى الجرية عند الجرية الأولى إلى نسبة (9۹,۳./) عند 
الحريية الأخيرة» إلا أن نسبة المطلقين زادت عند الحرية الأخيرة عنهاعند 
ا لجرية الأولى من نسبة ٠٥(‏ , /) إلى نسبة ١(‏ , ./) من مجموع العائدين 


Yo 


وبالمقارنة بين هذا الجدول والجدول رقم )٤(‏ يتضح أن فئة العزاب ممن 
لا عود لديهم وعددهم )۱٦۸(‏ نزيلا يهثلون نسبة )/.٤٥ , ٤١(‏ من أفراد 
العينة أعلى من فئة العزاب ممن لديهم عود عند الجرية الأولى . كما أن فئة 
المتزوجين ممن لديهم عود وعددهم )١(‏ نزيلا وييثلون نسبة )/.٩, ٤0(‏ 
من مجموع أفراد العينة البحثية أقل من فئة المتزوجين ممن لا عود لديهم 
وعددهم (0۲) نزيلا ويمثلون نسبة )/.٠٤ , ٠٥(‏ من آفراد العينة البحثية . 
رابعاً: الحالة التعليمية 


الجدول رقم )٩(‏ 
توزيع العينة حسب الحالة التعليمة عند اقتراف الجريمة الأولى 


دبلوم/ تڄاري » صناعي 


جامعي 


اللجموع 


۳۳٢ 


١‏ -الحالة التعليمية عند اقتراف الحرية الأولى 


من الملاحظ في الجدول رقم )١(‏ أن أعلى فئة في المستوى التعليمي 
عند اقتراف الجريية الآولى هم فئة من لديهم الشهادة المتوسطة إذ بلغ عددهم 
)٠۳(‏ نزيلاء بمثلون نسبة (1 ,۳۸) من آفراد العينة البحثية» يليهم من 
يحملون المؤهل الابتدائي وعددهم )٠٠١(‏ نزيل ويثلون نسبة ٠۳(‏ ,۲۷) 
من أفراد العينة » ويتي في المرتبة الثالثة حملة الشهادة الثانوية وعددهم (۷۲) 
نزيلا بمثلون نسبة ٤1(‏ ,۱۹) من آفراد العينة» ويليهم على التوالي حملة 
الدبلوم» والمستوى الجامعي» ويأتي في المرتبة الآخير مافوق الجامعي . 
ومن الواضح أن أعداد النزلاء تتمركز حول التعليم الابتدائي والمتوسط 


TY 


۲ الحالة التعليمية للعائدين 
الجدول رقم (۷) 


توزيع العينة حسب الحالة التعليمة عند اقتراف الحرية الأولى والحريمة الأخيرة 


ء 


أقراً وأكتب دون شهادة 


ابتدائي 


دبلوم/ تجاري » صناعي 


ن = )۱٤٥(‏ 
يتضح في الجدول رقم (۷) أن فئة من لديهم الشهادة المتوسطة من 
العائدين يحتلون المرتبة الأولى ويثلون بنسبة )/١١ , ٤١(‏ من أفراد العينة 
العائدين › ويليهم حملة الشهادة الابتدائية للود هة ۷7 06 ن 
أفراد العينة العائدين » ويأتى فى المرتبة الثالثة الأميين وحملة الثانوية العامة 


بنسبة (۱, ۱۳./) لکل مستویى منهماء وجاء فى المرتبة الرابعة فئة من يقراً 


۸ 


دون شهادة وييثلون نسبة ٥۲(‏ , 9./) من العائدين» وفي المرتبة الخحامسة 
جاء من يحملون الدبلوم بنسبة (۷71, ۲/) من العائدين» وجاء في المرتبة 
السادسة والآخيرة فئة الجامعيين بنسبة )/.١,۳۸(‏ من العائدين . 

وبالمقارنة بين الحالة التعليمية للعائدين عند الجرية الأولى والجرية 
الأخيرة» يتبين أن هناك تغيراً إلى الأحسن حدث خلال الفترة الواقعة بين 
ا لجرية الأولى والجرية الآخيرة» ويظهر ذلك في فئة الأميين» وفئة من 
يقرؤون ويكتبون دون شهادة» وفئة من لديه الشهادة الابتدائية والمتوسطة. 
ومن الملاحظ أن عدد من يحملون الشهادة الثانوية والجامعية قد زاد عند 
ا جرية الأخيرة عنه عند الجريية الآولى» أماعدد من يحملون الدبلوم 
فيلاحظ أنه ثابت لم يتغير . ويفسر هذا التحسن بأنه نتيجة لما حصل عليه 
النزلاء من تعليم آثناء سجنهم وبعد الإفراج عنهم . 


۳۳۹ 


٠. ٠. ٤‏ نتائج المعلومات المتعلقة بجرائم أفراد العينة 
أولاً: سنوات اقتراف الحرية الأولى 
الجدول رقم (۸) توزيع العينة حسب سنوات اقتراف الحرية الأولى 


لس اوت 
۷ 


3 


٠٤١١۹ إلى‎ ۱٤١١ من‎ 
EATPIREATT 


١٤١١۹ إلى‎ ۱٤١١ من‎ 
١٤١٤١ إلى‎ ۱٤٩١ من‎ 
١٤١۷ إلى‎ ۱٤٩١ من‎ 


اللجمو 


من الملاحظ في الجدول رقم (۸) وجود نزلاء استمروافي ممارسة 
الأعمال الإجرامية منذ (۳۳) سنة» وييكن أن يفسر ذلك بتضافر عدد من 
العوامل دفعت بهم إلى اعتياد الإجرام» ويأتي في مقدمتها تعرضهم للوصم 
بالانحراف» وعدم استفادتهم با فيه الكفاية من برامج الإإصلاح وبرامج 
الرعاية اللاحقة وبالتالي عدم تحقق المنفعة المستقبلية للعقوبة لديهم . 

ومن الملاحظ فى هذا الجدول أيضا أن أعداد النزلاء تزداد كل ما اتجهنا 
للأعوام القريبة كما هو مشاهد في الفثات الثلاث الأخيرةء ویعود هذا إلى 
حداثة اقتراف الأفعال الإجرامية . 


4° 


ثانياً: عدد الجرائم التي اقترفها النزلاء 
الجدول رقم (۹) توزيع العينة حسب عدد الجرائم التي اقترفوها 


م 


۲ 
۳ 
٤ 
0 
1 
۷ 
۸ 
۹ 


< A | | r+ 2 | | < 


چ 


» 


يتبين في الجدول رقم )٩(‏ أن عدد (۲۲۵) نزيلا يهثلون نسبة (۸۱1, ٠۰‏ 
/) من آفراد العينة لديهم جرية واحدة» وأن عدد )٠٤١(‏ نزيلا ييثلون نسبة 
(۱۹ ,۳۹/) من أفراد العينة لديهم أكثر من جرية . منهم-أي من العائدين 
ا خد وة 0۷0 1¥( عادو ا للرتىن› 
ونسبة» (۳۹,۳۱//) عادوا ثلاث مرات فأكثر . وما يتبين فى هذا الجدول 
أيضا أن أعداد التزلاء العائدين تتناقص كلما اتجهنا إلى مرات العود الأكثر . 

وييكن تفسير العود للجرية بأن الوصم بالانحراف» والنبذ الاجتماعي» 
وعدم حل مشاكل النزلاء التي دفعت بهم للسلوك الإجرامي ابتداء» وعدم 
استفادتهم من برنامج الإإصلاح با فيه الكفاية» وعدم استفادتهم من برامج 
الرعاية اللاحقة» كل ذلك قد دفع بهؤلاء النزلاء لمعاودة الجرية . 


3 


ثالثاً: آنواع الجرائم التي اقترفها النزلاء 
١‏ الحريمة الأولى 
الجدول رقم )٠١(‏ توزيع النزلاء تبعاً لنوع الجريمة الأولى 


مقاومة رجال الأمن 
إفطار في نهار رمضان 
خطف 


۹ 
۸ 
0 
٤ 
۳ 
۳ 
۲ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 


۳ 


» 


"€ 


من الملاحظ في الجدول رقم )٠١(‏ أن المخدرات تحتل المرتبة الأولى 
من حيث أعداد المنخرطين في هذا النوع من الجرائم فقد بلغ عددهم (۱۷۷) 
نزيلا يمثلون بنسبة )/.٤۷ ,۸٤(‏ من أفراد العينة» ويعطى هذا مؤشر على 
مدى انتشار هذه الآفة» ويكن تفسير ذلك بمحاولة أصحاب هذه الجرائم 
الهروب من واقع مؤلم يعيشونه أو محاولة تغييره ولكن بالأسلوب الخطاًء 
بالإضافة إلى تدني آثر البرامج التوعوية بأضرار المخدرات» وتليها جرائم 
السرقة» واللواط» والسكر وبقية الجرائم . 


"er 


۲ الحرية الثانية 
الجدول رقم )١١(‏ توزيع النزلاء تبعاً لنوع الجرية الثانية 


اختلاء غير شرعي 
هر وچ :ن رجال الأمن 
غسیل آموال 


دخول ۔اقتحام منزل 


جرائم سابقة (أولى) 
اللجموع 


يتضح في الجحدول رقم )١١(‏ أن جرائم المخدرات والسكر والسرقة 
واللواط لا تزال تحتل المراتب الأربع الأولى على التوالي من حيث أعداد 
النزلاء في كل نوع من هذه الجرائم» كما كان عليه الحال في الجدول رقم 
)١(‏ وييكن تفسير ذلك بأنهم تعرضوا للوصم بالانحراف بعد العقوبة الأولى 
التي طبقت بحقهم » يضاف إلى ذلك قلة استفادتهم من برنامج الإصلاح 
أثناء فترة سجنهم وما يفترض أن يتضمنه من علاج لمدمني المخدرات»› وقلة 
استفادتهم من برنامج الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عنهم» وبالتالي لم تتمكن 
العقوبات الحنائية من تحقيق المنفعة المستقبلية للعقوبة لدى هؤلاء العائدين . 


"to 


٤‏ - الحريمة الثالثة 
الجدول رقم )٠١(‏ توزيع النزلاء تبعاً لنوع الجرية الثالثة 


حيازة سلاح مجهول 


قتل 


دخول ۔اقتحام منزل 


يتضح في الجدول رقم )٠١(‏ أن المخدرات والسرقة والسكر لا تزال 
تحتل مركز الصدارة. 


۳٦ 


e 
توزيع النزلاء تبعاً لنوع الجرية الرابعة‎ )٠١( الجدول رقم‎ 


أخلاقية لواط 
مضاربة 

مقاومة رجال الأمن 
قتل 


دخولاقتحام منزل 


حيازة سلاح مجهول 


ترویج خمور 
جرائم سابقة 


اللجموع 


۳۷ 


يوضح الجحدول رقم )٠١(‏ أن جرائم المخدرات والسكر والسرقة 
واللواط لا تزال فى الصدارة كماهو الحال فى الحرية الأولى ومرات العود 
التي تلتهاء مع ملاحظة تناقص أعداد التزلاء عنه في المرات السابقة ويكن 
تفسير هذا التناقص بأنه ناتج عن تناقص أعداد العائدين كلما اتجهنا إلى مرات 
العود الأكثر كما تبين في الجدول رقم (۹). 
٥‏ الحجرية الخامسة 


الجدول رقم )٠١(‏ توزيع النزلاء تبعاً لنوع الجريمة الخامسة 


أخلاقية لواط 
اطلاق نار 


۳۸ 


٦‏ الحرية السادسة 
الجدول رقم )٠١(‏ توزيع النزلاء تبعا لنوع الحرية السادسة 


مخدرات 
سکر 

أخلاقية لواط 
مضاربة 


سرقة 
مرو ن رجال الأمن 
غسیل آموال 


جرائم سابقة 


۷- الحريمة السابعة 
الجدول رقم )١١(‏ توزيع النزلاء تبعاً لنوع الجرية السابعة 


۳44۹ 


۸ الحرية الثامنة 


الجدول رقم (۱۷) توزيع النزلاء تبعاً لنوع الجرية الثامنة 


a 


RE 


۹ -الحريمة التاسعة 


-٠١‏ الحرية العاشرة 
الجدول رقم (۹) توزيع النزلاء تبعاً لنوع الجرية العاشرة 


-١‏ الحريمة الحادية عشرة 
الجدول رقم )۲١(‏ توزيع النزلاء تبعاً لنوع الجريمة الحادية عشرة 


۲ _ الحرية الثانية عشرة 
الجدول رقم )۲١(‏ توزيع النزلاء تبعاً لنوع الجريمة الثانية عشرة 


۳0۱ 


يتضح في الجدول رقم (۲۱) وما سبقه من جداول عن آنواع ا لجرا « 
تقريبا» وأن المخدرات تحتل المرتبة الأولى فى عدد الحناة من الجرية الأولى 
حتى الحرية الثانية عشرة» وييكن تفسير ذلك بشيوع هذه الجحرائم وعدم تحقق 
المنفعة المستقبلية للعقوبة لدى مقترفيها با فيه الكفاية» وعدم تلقي مدمني 
الخدرات للعلاج الناجع لإدمانهم . وبالعودة إلى الإطار النظري والدراسات 
في هذا المجال يتبين أن هذه النتائج ج تتفت إلى حد كبير مع النتائج التي ظهرت 
في جداول دراسة (آل مضواح ۲۰۰۰م) من حيث احتلال هذه الجرائم مركز 
الصدارة في تكرارها وأعداد المنخرطين في هذه الآنغاط الإجرامية . 


٠. ١ >‏ نتائج المعلومات المتعلقة بالعقوبات المحكوم بها 
على النرزلاء 
الجدول رقم ( ۲۲) توزيع النزلاء تبعا لملجموع عقوبات السجن 


WT EAT 
٤ إلى آقل من‎ ١ من‎ 


من ٤‏ إلى آقل من © 
من ٩‏ إلى آقل من 1 
من افا کت 
الجموع 


YoY 


أولاً: مجموع عقوبات السجن 
أقل مدة سجن = ١‏ يوما (شهر) . 
أعلى مدة سجن = ۱۸٠١١‏ يوما )٥١(‏ سنة تقريا" . 
المتوسط = ٠۷۲٤, ٩٩‏ يوما )٤,۷۹(‏ سنة تقريبا . 
المنوال = ۱۸۰١‏ يوم )٥(‏ سنوات» وقد تكررت عدد )٥۲(‏ مرة. 
الانحراف المعیاري = ۱۱ , ۱۷۳۰ یوما (۸ )٤,‏ سنوات تقريبا . 


الجدول في الجدول رقم (۲۲) أن الفثة التي تمتد من )٦(‏ سنوات فأكثر هي 
الفئة الأكثر عدداء ويليها فة المحكوم عليهم بمدة تمتد من (۵ - )١‏ سنوات› 
ثم المحكوم عليهم بمدة تمتد من (۲ ۳) سنوات ثم فئة المحكوم عليهم بمدة 
تمتد من )١- ١(‏ سنوات ثم فئة اللحكوم عليهم بمدة تمتد لأقل من سنة. 
وييكن تفسير ذلك بتركيز القضاة على أحكام السجن طويلة المدة» إضافة 
إلى أن نوع الجريمة قد يفرض مدة سجن طويلة . 


0 کل عار ان ال يروما : 


Yor 


ثانياً: مجموع عقوبات الجلد 


١‏ الجلد حداً وتعزيرا 


يتضح في الجدول رقم (۲۳) أن عدد )١٤(‏ نزيلا يمثلون نسبة 
)/4١ ,۷(‏ من النزلاء قد حكم عليهم بعقوبة الجلد. وييكن تفسير ذلك 
بكثرة لجوء القضاة إلى الحكم بعقوبة الجلد التعزيرية في مواجهة جميع 
ا لجرائم تقريباء وهذا يعطي مؤشر واضح على عدم استخدام بدائل لهذه 
العقوبة» كما سيتضح لا حقا في الجدول رقم .)۲٤١(‏ 
٢‏ مجموع الجلدات 
الجدول رقم )۲٤(‏ توزيع النزلاء تبعا لعدد الحلدات 


أقل من ٠٠١‏ جلدة 
من ٠٠١‏ إلى أل من ٠٠١‏ جلدة 
من ۲٠١‏ إلى أقل ٠٠١‏ جلدة 


من "٠١‏ إلى أقل من ٠٠١‏ جلدة 
من ٠٠١‏ إلى أقل من ٠٠١‏ جلدة 
من ٠٠١‏ جلدة فاكث را لمجموع 
اللجمو 


"ot 


أقل عدد من الجلدات=(١)‏ جلدات . أعلى عدد من الجلدات=(١٠٠٠)‏ جلدة. 


المنوال: يوجد في هذاالمتغير منوالين» هما: )۲٠١(‏ جلدة» و(١٠۳)‏ وقد 
تکرر کل واحد منهما عدد )۳١(‏ مرة. 
المتوسط=(٤ )٤١‏ جلدات تقريبا . الانحراف المعياري= )٥ ٤١(‏ جلدة تقريبا . 
يتضح في الجدول رقم )۲١(‏ أن فئة المحكوم عليهم بخمسمائة )٥٠١(‏ 
جلدة فأكثر هم الفئة الأعلى عددا» حيث بلغت نسبتهم )/٤٥,۷١(‏ من 
النزلاء . بينما احتلت فئة المحكوم عليهم بأقل من مائة )٠٠١(‏ جلدة الفئة الآدنى 
بنسبة ٤۷(‏ ,۸/) من النزلاء. ومن الواضح أن معظم عقوبات الجلد هذه 
تعزيرية ؛ لأن أعلى عدد من الجلدات شرع الحكم به كحد لا يتجاوز مائة )٠١٠١(‏ 
جلدة فى جرية زنا غير اللحصن» وبصورة عامة فإن أعداد النزلاء فى هذه الفئات 
تزداد كلما اتجهنا إلى فئة ال جلد الأعلى . ویشم رداك ر کر التصادغا لک 
بأعداد كبيرة من الحلدات فى العقوبات التعزيرية» وبالعودة إلى الدراسات 
السابقة يتبين أن هذا لتر کیز يجد سندا له في دراسة (الحدیشي ۱۹۸۸م). 


۲ مكان تنفيذ عقوبة الحلد 


الجدول رقم )٠١(‏ توزيع النزلاء تبعا لمكان تنفيذ عقوبة الجلد 


يتضح في الجدول رقم )٠١(‏ أن عدد )١٤(‏ نزيلا يمثلون نسبة 
)/.4١ ,۷(‏ من أفراد العينة قد حكم عليهم بعقوبة الجلد وأن الجلد في أماكن 
عامة خارج السجن قد نفذ في عدد )٠١١(‏ نزلاء يمثلون نسبة )/.۳١(‏ ممن 
حکم علیهم بابجلد. 

ويآتي تنفيذ عقوبة الجلد خارج السجن للاعتقاد بآن ذلك يحقق زجر 
ا لجاني وردع غيره . لكن هذا الإ جراء قد يؤدي إلى نتائج عكسية في مجال 
عقوبة الجلد التعزيرية على وجه الخصوص › تتمثل في شعور النزلاء ممن 
نفذت فيهم هذه العقوبة في الأماكن العامة » بأنه قدتم التشهير بهم ووصمهم 
بالانحراف بطريقة رسمية» ومن ثم يبدؤون في التصرف وفق ما يعتقدون 
أن المجتمع قد وصمهم به ووفق ما يعتقدون أن المجتمع ومؤسساته يتوقع 
منهم من انحراف . 


ثالثاً: عقوبة قطع الأطراف 


الحدول رقم (۲۹( 
رون ار ها لر ن اف اکن ما 


۳٦ 


يتضح في الجحدول رقم )۲١(‏ أن اللجوء إلى عقوبة قطع الأطراف نادر 
جدا حيث لم يتجاوز عدد النزلاء الذين عوقبوا بهذه العقوبة (۲) نزيلين 
يمثلان نسبة ( , .)/.١‏ من عدد أفراد العينة . وقد عمد الباحث إلى تقصى 
ا ا ی کا ا رو 
اليد) ون إحداهما قد نفذت قبل ما يربوا على ست وأربعين )٤٦(‏ سنة. 

وييكن تفسير هذا العدد القليل من عقوبة قطع الأطراف بدرء القضاة 
للحدود بالشبهات في مجال تطبيق حد السرقة لأسباب شرعية» واستبدال 
عقوبة السجن وال جلد بالعقوبة البدنية من هذا الثوع . 


رابعاً: عقوبات الغرامة أو الدية أو الأرش 


الجدول رقم (۲۷) 
توزيع النزلاء تبعا لعقوبة الغرامة أو الدية أو الأرش 


عقوبة الغرامة أو الدية أو الأرش أ العدد ‏ | النسبة المئوية 
ا ۲ 


٩۸ 
FV 


يتبين في الجدول رقم (۲۷) أن عدد النزلاء الذين حكم عليهم بهذه 
العقوبات يبلغ )۱٠۸(‏ نزلاء يمثلون نسبة (۲ , ۲۹./) من العينة» وفي الغالب 
فإن هذه العقوبات تكون مصاحبة لعقوبة السجن والجلد وليست بديلا 
عنهما. ويفسر ذلك بعدم تفعيل هذه العقوبات على الرغم من آنه تبين في 
دراسة (اليوسف ١٠٠٠۲م)‏ عند استطلاعه للآراء حول البدائل الاجتماعية 


ov 


للعقوبات السالبة للحرية على وجه الخصوص عدم وجود معارضة لدى 
من استطلعت آراؤهم ومنهم عدد من القضاة» غير أنهم يعتبرون الجلد تعزيرا 
بديلا لعقوبة السجن» وهذا ما يختلف فيه الباحث معهم ؛ لأن أضرار عقوبة 
ا لجلد التعزيرية قد تفوق أضرار عقوبة السجن على نفسية الجاني وسمعته 
O‏ 
ES UES E EN NS‏ 
يتحقق عندالحكم بالغرامة» أو الدية» أو الأرش» أو المصادرة» أو 
التعويض » أو خدمة المجتمع » أو غير ذلك من البدائل التي تحدث الزجر 
ولا تصم الجاني بالانحراف بالقدر الذي تصمه به عقوبة السجن» وعقوبة 
ا جلد التعزيرية التي تنفذ في الأماكن العامة . 


خامساً: عقوبة النفي أو التغريب 


يتضح في الجدول رقم (۲۸) أن استخدام عقوبة النفي أو التغريب ضئيل 
جداء فهي لم تطبق سوى على نسبة (۹ , )/.١‏ من العينة . وإذا نظرنا لهذه 
العقوبة على نها إحدى العقوبات البديلة لعقوبتي السجن والجلد لوجدنا أن 
تفعيلها ضئيل جدا. ا وربا أن عدم 
تفعيل عقوبة النفي كبديل لعقوبة السجن على وجه التحديد يرجع إلى أن 


0۸ 


بعض فقهاء الإإسلام يفسرون النفي بأنه يعني السجن كما تبين في دراسة 
(الحدیثی› ۸ مءم) السابقة. 


٠. ٠.‏ التتائج المتعلقة بقياس مدى تحقق المنفعة المستقبلية للعقوبة 


يتطلب عرض النتائج في هذا المجال الإجابة على التساؤلات التي 
وضعت لقياس مدى تحقق المنفعة المستقبلية للعقوبة » ويتضمن القياس ثمانية 
محاور تم التعبير عنها بالتساؤلات الاتية : 
١‏ إلى آي مدى استطاعت العقوبات الجنائية أن تحقق هدف الزجر 
(الردع الخاص) لدى النزلاء؟. 
۲ إلى أي مدى أتاحت العقوبات الحنائية فرص النزلاء كى يستفيدوا 
یار ا اا ٠‏ 
۳- إلى آي مدى نجحت البرامج الإإصلاحية في جعل النزلاء يدركون 
الهدف الحقيقي من وجودهم في السجن؟ . 
إلى آي مدى استطاعت البرامج الإصلاحية أن تعيد بناء ثقة النز لاء 
بأنفسهم؟ . 
٥‏ إلى آي مدى جحت البرامج الإإصلاحية في خفض مشاعر الوصم 
بالانحراف لدی النزلاء؟ . 
١‏ إلى أي مدى نجحت البرامج الإإصلاحية في خفض مشاعر الكره 
والنقمة على المجتمع لدى النزلاء؟ . 
۷- إلى آي مدى استفاد النزلاء من برنامج الرعاية اللاحقة؟ . 
۸ ما هى وجهة نظر النزلاء فى الإجراءات الجنائية والمرافعات 
الغ 60 کو 


۳۹ 


وبغخرض إعطاء وزن لمدى تحقق كل محور قرر الباحث تحديد ثلاثة 
مستويات هي : (تحقق بدرجة عالية) وييثل هذاالمستوى النسبة من /۷١(‏ إلى 
 ),./١‏ (تحقق بدرجة متوسطة) ويثل هذا المستوى النسبة من ٠ /.5١(‏ ۷/)» 
(تحقق بدرجة متدنية) وييثل هذا المستوى النسبة (أقل من .)/.٥١‏ 

تصميم البحث : المجموعة الواحدة. 


- الاختبار الإحصائي المستخدم: 


في هذا الجانب تم إجراء تحليل إحصائي وصفي للبيانات من خلال 
التكرارات والنسب المئوية» والمنوال» والمتوسط الحسابى» والانحراف 
المعياري» واختبار × لحسن المطابقة» كماع إجراء اختبارا؛ه)ا-) للفرق 
بين متوسطي مجموعتين مستقلتين » واختبارا5عا-اأيضا للعلاقة بين بعض 
ال اث القادة: واختبار تحليل التباين الآحادي One way- 410۷a (F)‏ 
للقياسات المتكررة لاستخراج الفرق بين متوسطات المجموعات› واختبار 
تحليل الانحدار المتعدد بطريقة )٤٩٤٤۲(‏ . 


- النموذج الإحصائي المستخدم: 


ما أن كل محور يمل متغيرا واحد بجستويين فإن النموذج الإحصائي المناسب 
التى تعبر عن ذلك المحور واستجابات أفراد العينة البحثية عليها وتفسيرها. 

أما تفسير العلاقة بين المحاور الثمانية كمتغيرات مستقلة والمنفعة 
المستقبلية للعقوبة كمتغير تابع » فقد استخدم النموذج المتعدد لتفسير العلاقة 
بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع . 


۳۰ 


وتأتى الإجابة على هذه التساؤلات تحقيقا للهدف الأول من أهداف 
ا 
لحور الأول : إلى آي مدى استطاعت العقوبات الجنائية أن تحقق هدف 
الزجر (الردع الخاص) لدى النزلاء؟ . 


الجدول رقم (۲۹) نتائج استجابات النزلاء على عبارات المحور الأول 


العبارة 

لن أكرر الفعل الذي عوقبت عليه FE‏ 
مرةأخرى خوفا من العقوبة. ATT ۱V;‏ 0۰ 
لن ينعني الخوف من العقوبة عن Tm‏ 
تنفيذ أي جريمة بعد الإفراج عني ° Vs ° AT,‏ 

في بعض الأحيان آتوقف عن تنفيذ 108 V1‏ 

أي فعل معاقب عليه خوفا من العقوبةا / | ۲۷,۰ ١ر٣۷‏ 

لقد جعاتني العقوبة آندم على اقتراف E‏ 
الفعل الذي عوقبت من أجله / 1,0 Al,‏ 

رما أعود إلى الفعل الذي عوقبت Y۳ EV‏ 

عليه إذا واجهتنى د ESA ls‏ 
أقل قيمة = صفر . أعلى قيمة = ه 
المتوسط = ٠,۹۱‏ الانحراف المعياري = ١,۳٤١‏ 


۳٦۱ 


بالنظر إلى التكرارات والنسب المئوية في الجدول رقم (۲۹) 
يتبين أن نسبة الذين أجابوا في اتجاه تحقق هدف الزجر تتراوح 
بين (۸ ,11./) كما يتضح في نتيجة الفقرة رقم (0) و 
)/.۸١, ٥(‏ كما يتضح في نتيجة الفقرة رقم »)٤(‏ أما نسب 
الذين أجابوا في اتجاه عدم تحقق هدف الزجر فقد تراوحت بين 
)/.١ , ٩(‏ كما يتضح في نتيجة الفقرة رقم )٤(‏ و (۳۲,۲/) 
كما يتضح في الفقرة رقم »)٥(‏ ويدل هذا على ن استجابات 
أفراد العينة تميل في اتجاه تحقق هدف الزجر . 
نسبة تحقق هدف الزجر = 
المتوسط ۳,۹۱ 
INN, = gy _ = EE‏ 


نخلص من تحليل نتائج استجابات النزلاء على عبارات المحور 
الأول إلى أن العقوبات الحنائية قد استطاعت تحقيق هدف الزجر 
لدى أفراد العينة بدرجة عالية» حيث بلغت نسبة تحقيق هذا 
الهدف (۲ ,۷۸//) وبالعودة إلى الإطار النظري والدراسات 
السابقة يتبين أن الدراسات قد أكدت بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» على أهمية أن تكون العقوبات زاجرة» ولا يعني هذا 
أن تكون قاسية بل عادلة وحتمية وصارمة فى التطبيق . ويتبين 
اا ا ا ی هوف ار انی 
سعي جميع السياسات الجنائية إلى تحقيق هذا الهدف لمهم . 
لحور الثاني : إلى أي مدى أتاحت العقوبات الجنائية فرصا للنزلاء كى 
بفی درا نالرات الاسااتة: ٠‏ 


۳۲ 


الجدول رقم )١١(‏ نتائج استجابات النزلاء على عبارات المحور الثاني 


الغبارة 


حصلت في السجن على بحث نفسي لحالتي 


خافن ال عا ا 
ا 

حصلت في السجن على إرشاد عن المهنة 
التي تناسبني 

حصلت في السجن على دورة مهنية 


حصلت في السجن على فرصة لمواصلة دراستي 


حصلت في السجن على الوعظ والإرشاد 

حصلت من المتخصصين في السجن على 

مساعدة لتأمين عمل بعد انتهاء العقوبة 

يساعد المتخصصون في السجن في حل 

مشاكل السجناء مع سرهم 

استمعت في السجن إلى محاضرات ودروس 

عن آسباب السلوك الإجرامي وسبل التغلب عليها 

استمعت في السجن إلى محاضرات ودروس 

عن العواقب الوخيمة للسلوك الإجرامى 

في كل مرة تنفذ فيها عقوبة الجلد يمنعني الألم من 

فى كل مرة تنفذ فيها عقوبة الجلد أشعر بالخجل إلى حد 
ي من حضور فعاليات برامج الإصلاح داخل | 

أقل قيمة = صفر- أعلى قيمة = ٠١‏ المتوسط = ٠ , ٠١٠‏ الانحراف المعياري = ٠,۲۸۷‏ 

لأن هناك )٠١(‏ حالة فقط لم يحكموا بالجلد. 


۳ل 


يتبين في الجدول رقم )١(‏ أن نسبة الذين أجابوا في اتجاه تحقق 
الاستفادة من البرامج الإإصلاحية تتراوح بين )/.١١ , ٩(‏ كما يتضح في نتيجة 
الفقرة رقم (۸) » و (1 , )/.٠٤‏ كما يتضح في نتيجة الفقرة رقم (۷)» بينما 
تراوحت نسب الذين أجابوا في اتجاه عدم الاستفادة من البرامج الإصلاحية 
بين )/١ , ٤(‏ كما يتضح في نتيجة الفقرة رقم (۷) » و )/۸۸,١(‏ كما 
يتضح في نتيجة الفقرة رقم (۸) ويدل هذا على أن استجابات أفراد العينة 
ميل في اتجاه عدم الاستفادة من البرامج الإإصلاحية با فيه الكفاية . 

نسبة استفادة أفراد العينة من البرامج الإصلاحية = 


IN, E E 


أعلى قيمة ۳ 


ونخلص من تحليل نتائج استجابات النزلاء على عبارات المحور الأول 
إلى أن العقوبات ال لجنائية قد أتاحت فرصا للنز لاء كي يستفيدوا من البرامج 
الإصلاحية ولكن بنسبة متدنية بلخت ٥۳(‏ ,۳۸./)» وييكن تفسير عدم تحقيق 
نسبة أكبر في هذا المجال بعدم اتساع البرامح اللإصلاحية » من حيث الأماكن 
اللخصصة لتنفيذهاء لعدد أكبر من النزلاء را بسبب الازدحام السجون 
بالنزلاء إلى حد أن الأماكن اللخصصة لتنفيذ البرامج الإإصلاحية تضيق بهم » 
وقد أكدت كثير من الدراسات على الأثر السلبى لهذه الحالة على النزلاء 
والعاملين» ومنها دراسة (ولمسلى 2002 IIE‏ 0¥ ) السايقة. 
وما لا شك فيه أن هذه النسبة المنخفضة للاستفادة من البرامج الإصلاحية 
تتعارض مع الجهود الهادفة إلى جعل نسبة الاستفادة من هذه البرامج في 
أعلى قدر ممكن» ومن جانب آخر فهي لا تتفق مع الدراسات السابقة ومنها 


4 


دراسة (اليوسف ١٠٠۲م)‏ التي أكدت على أن جميع البرامج الإصلاحية 
موجودة في سجون وإصلاحيات المملكة» وأكدت على دور البرامج 
الإصلاحية في الوقاية من الجريية» وهي لا تتفق» كذلك» مع وجهة نظر 
الاتجاه النفسي التي ظهرت في اللإطار النظري لهذه الدراسة» والتي آكدت 
على ضرورة أن تكون البرامج الإإصلاحية محققة للوقاية من الجريية» 
ومحققة لعلاج النزلاء وإعادة تأهيلهم . 

وإذا ما آخذ في الحسبان توفر جميع مكونات البرنامج الإصلاحي في 
سجون وإصلاحيات المملكة؛ أمكن القول أن معظم الأسباب في تدني 
مدى الاستفادة من البرامج الإصلاحية تعود إلى النزلاء أنفسهم» مثل عدم 
جدية كثير من منهم في الانتظام في برامج الإأصلاح» وشعور البعض منهم 
بالوصم إلى درجة علية أفقدته الأمل في تخيير صورته إلى الأحسن لدى 
نفسه ولدى المجتمع » مهما اتخذ من إجراءات ومهما بذل من جهود. 


۳ 


المحور الثالث : إلى آي مدى نححت البرامج الإصلاحية في جعل النزلاء 
يدركون الهدف الحقيقي من وجودهم في السجن؟ . 


الجدول رقم ( ۳1( 


نتائج استجابات النزلاء على عبارات المحور الثالث 


آنا موجود في السجن لتنفيذ العقوبة فقط 


آنا موجود فى السجن لتنفيذ العقوبة 
والحصول على العلاج والإصلاح والتأهيل / ° joVv, Er,‏ 0 


قل قيمة = صفر على قيمة = ۲ 
اا الانحراف المعياري = ٠,٩١١‏ 


يتضح في الجدول رقم )۳١(‏ أن نسب الإجابة في اتجاه فهم أفراد العينة 
في نتيجة الفقرة رقم (۲) و(۷, )/.1١‏ كمايتضح في نتيجة الفقرة رقم »)١(‏ 
بينما تتراوح نسب الذين أجابوا في اتجاه عدم الفهم بین )/۳٤,۳(‏ كما 
يتضح في نتيجة الفقرة رقم )١(‏ و (۸, ۷۷/) كما يتضح في نتيجة الفقرة 


۳٦٦ 


رقم (۲). ويدل هذا على أن نسب من أجابوا في اتجاه عدم نجاح الفهم 
الحقيقي للهدف من الوجود في السجن أعلى من نسب من أجابوا في اتجاه 


فهم هذا الهدف . 
نسبة نجاح البرامج الإإصلاحية في جعل النزلاء يدركون الهدف الحقيقي 
من وجودهم في السجن = 
ا 2 = LENT‏ 
أعلى قيمة ۳ 


وبعد تحليل النتائج الخاصة بهذا المحور يكن استخلاص نتيجة كلية 

تمل الإإجابة على التساؤل الخاص بهذاالمحور» مؤداها: أن البرامج 

الإصلاحية قد تقكنت من جعل النزلاء يدركون الهدف الحقيقي من وجودهم 

في السجن ولكن بنسبة متدنية بلغت (۸,۳۳٤./)ء‏ وييكن تفسير عدم تحقيق 

نسبة أكبر في هذا المجال بعدم تطرق البرامج الإإصلاحية إلى هذا الهدف 

المحور الرابع : إلى آي مدى استطاعت البرامج الإصلاحية أن تعيد بناء ثقة 
النزلاء بأنفسهم؟ . 


۳۷ 


الجدول رقم ( (FY‏ 


نتائج استجابات النزلاء على عبارات المحور الرابع 


أشعر بأنه لم تعد لي قيمة في هذه الحياة 
العبارة 


لقد جعلتنى العقوبات أشعر بأننى أقل 


لقد جعلتني البرامج ا اخ 
بان المستقبل سيكون أفضل 
لمواجهة ظروف الحياة فى المستقبل 


أقل قيمة = صفر 

ا الانحراف المعياري = ١,۷٠٦۹‏ 

يتبين من التكرارات والنسب ال مئوية في الجدول رقم (۳۲) أن نسب من 
أجابوا في اتجاه وجود ثقة بالنفس لدیهم تتراوح بین (۲ , ۳۳/) كما يتضح 
في نتيجة الفقرة رقم (۲) و (1 , ٤‏ 0./) كما يتضح في نتيجة الفقرة رقم )٤(‏ 
بينما تراوحت نسب الذين أجابوا في اتجاه عدم وجود هذه الثقة بالنفس بين 
)/.٤١ , (‏ كما يتضح في نتيجة الفقرة رقم »)٤(‏ و (11,۸/) كما يتضح 


۳۸ 


في نتيجة الفقرة رقم (۲) ما يعني أن نسب من أجابوا في اتجاه عدم وجود 
ثقة بالنفس أعلى من نسب من أجابوا في اتجاه وجود هذه الثقة . 


نسبة نجاح البرامج الإصلاحية في إعادة بناء ثقة النزلاء بأنفسهم = 


المتو سط ا 


أعلى قيمة 0 

ونخلص من تحليل نتائج هذا المحور إلى نتيجة كلية تجيب على التساؤل 
ا لخاص به» مؤداها: ن البرامج الإصلاحية قد استطاعت إعادة بناء ثقة 
النزلاء بأنفسهم ولكن بنسبة متدنية بلغت (1, .)/.٤١‏ وييكن تفسير هذه 
النسبة المتدنية بعدم التركيز الكافي على هذا الجانب من قبل المنفذين لهذه 
lal SS ISS‏ 
الاجتماع وعلم الإصلاح» وعدم تقبل آفراد العينة للبعض منهم . 

إن انخفاض ثقة النزلاء بأنفسهم يدفع بهم إلى التعويض السلبي عن 
هذه الثقة بطرق غير سوية سواء آثناء سجنهم أو بعد الإفراج عنهم» وبالعودة 
إلى الإطار النظري والدراسات السابقة يتبين أن مدرسة التحليل النفسى قد 
أكدت على أهمية الثقة بالنفس لاستقامة السلوك»› رادت فلك غل أف 
عدم الثقة بالنفس يدفع بالفرد عموما إلى عدد من الحيل النفسية لتجاوز هذا 
الخو 
اللحور الخامس : إلى آي مدى نجحت البرامج الإصلاحية في خفض مشاعر 

الوصم بالانحراف لدى النزلاء؟ 


۳۹۹ 


ا لجدول رقم (۳۳) نتائج استجابات النزلاء على عبارات المحور الخامس 


أشعر أن كل الناس قد شاهدوا 
تنفيذ العقوبة علي ولن ينسوا ذلك 
سينظر إلي الجتمع على أنني 


مجرم حتى ولو تبت توبة صدق 
لافائدة من استقامتى بعدأن 
افتضح أمري آمام المجتمع 
لقد تبت فعلاء لكن المجتمع ظل 
ينظر إلي على أنني مجرم 
أقل قيمة = صفر أعلى قيمة = ٤‏ 


المتوسط = ١,١١‏ الانحراف المعياري = ١,٠١۸‏ 


يوضح الجدول رقم (۳۳) آن نسب من أجابوا في اتجاه انخفاض مشاعر 
الفقرة رقم »)٤(‏ و )/۷١, ٤(‏ كماهو واضح في نتيجة الفقرة رقم (۳)» 
بينما تراوحت نسب الذين أجابوا في اتجاه عدم انخفاض مشاعر الوصم 
بالانحراف ٦(‏ ,۲۸./) كما هو واضح في الفقرة رقم (۳) و(* ,۷۳//) كما 
هو واضح في نتيجة الفقرة رقم »)٤(‏ وهنا يتضح أن نسب من أجابوا في 
اتجاه عدم انخفاض مشاعر الوصم بالانحراف أعلى من نسب من أجابوا 
فی اتجاه انخفاض هذه المشاعر. 


V* 


نسبة نجاح البرامج الإصلاحية في خفض مشاعر الوصم بالانحراف 


لدی النز لاء = 
الوط كا N‏ ت لر 
أعلى قيمة ٤‏ 


وييكن الخروج من تحليل نتائج هذا الجدول بنتيجة كلية تجيب على 
التساؤل الخاص بمحور (خفض مشاعر الوصم بالانحراف)» مؤداها: أن 
البرامج الإصلاحية قد استطاعت خفض مشاعر الوصم بالانحراف لدى 
أفراد العينة ولكن بنسبة متدنية بلغت »)/.٤١ ,۲١(‏ وييكن تفسير هذا التدني 
في حفض مشاعر الوصم بالانحراف بأنه ناج عن تنفيذ عقوبة الجلد التعزيرية 
في الأماكن العامة خارج السجن» لأن ذلك يجعل النزيل يشعر بافتضاح 
أمره وأنه قد شهر به» إضافة إلى ما تخلفه هذه العقوبة التعزيرية من ردود 
أفعال نفسية سلبية لديه» ويعود بنا هذا إلى دراسة (تاننبوم 00ط١"ة1)‏ 
و( مرت ۲۲ 1) وما أكداعلية من خطورة الوصم بالانحراف على نفسيات 
الأفراد وسلوكهم ومن ثم الدفع بهم إلى اقتراف السلوك الإجرامي» وما 
أكدا عليه من ضرورة ألا تكون العقوبة واصمة . 

كما تعود بنا نتائج هذا المحور إلى نظرية انعكاس الذات على مرأة 
اللجتمع للعالم (كولي واهه)) والتي أكد فيها على أن الفرد يتصرف على 
ضوء صورته التي يدركها على مرآة المجتمع . 
اللحور السادس : إلى آي مدى نجحت البرامج الإإصلاحية في خفض مشاعر 

الكره والنقمة على المجتمع لدى النزلاء؟ . 


۳۷۱1 


الحدول رقم )۳€( 
ذد نج استحابات النزلاء على عبارات المحور السادس 


مهما كان» أعتقد أن العنف هو الوسيلة | ت 
المناسبة لتحقيق مصالحي في هذا المجتمع | ./ 
باي طريقة حتى لو آضرت بالاخرين_ | / 


أعتقد أن هذا المجتمع لا يرحم أبناءه 


يستحق المجتمع أن أنتقم منه 


آمنى أن تحل بالمجتمع كارثة مثلما حلت 
بی 


أقل قيمة = صفر أعلى قيمة = ه 

اال الانحراف المعياري = ١, ٥١١‏ 
() أن نسب من أجابوا في اتجاه انخفاض مشاعر الكره والنقمة على 
المجتمع تتراوح بين (۲, )/.٤١‏ كمايتضح في نتيجة الفقرة رقم (۳) و 
)/.۸١ ۱(‏ كمايتضح في نتيجة الفقرة رقم »)١(‏ یتما ترا و خت اسب الدين 
أجابوا في اتجاه عدم انخفاض مشاعر الكره والنقمة على الملجتمع بين 
)/.٠١ , ٩(‏ كمايتضح في نتيجة الفقرة رقم )٥(‏ و (91,۸./) كمايتضح 


VY 


في نتيجة الفقرة رقم (۳). ومن الواضح أن نسب من أجابوا في اتجاه 
انخفاض مشاعر الكره والنقمة على المجتمع أعلى من نسب من أجابوا في 
اتجاه عدم انخفاض هذه المشاعر. 


نسبة نجاح البرامج الإصلاحية في خفض مشاعر الوصم بالاأنحراف 


لدی النز لاء = 
ا E ae‏ 
أعلى قيمة 0 


نخلص من هذا التحليل إلى نتيجة تجيب على التساؤل الخاص بهذا 
اللحور» مؤداها: أن البرامج اللإصلاحية قد نجحت في خفض مشاعر الكره 
والنقمة على المجتمع لدى النزلاء بنسبة عالية .)/.۷٤(‏ وربا ساهم في ظهور 
هذه النسبة العالية ما يوجد لدى النزلاء من خير متأصل فيهم كبشر لو أنه 
استغل بطرق علمية في إطار علم الإصلاح لأمكن تحقيق نجاح كبير في 
إصلاحهم وإعادة تأهيلهم» وتتناقض حقيقة أن الخير متأصل في الإنسان 
على هذاالنحو مع ماكان قد ذهب إليه الفيلسوف (توماس هوبز 
في اللإطار النظري لهذه الدراسة من أن الشر طبع متأصل 
في الإنسان وغالب على كل طباع الخير فيه . 
المحور السابع : إلى آي مدى استفاد النزلاء من برامج الرعاية اللاحقة ؟ . 


VT 


الحدول رقم )°( 
ئج استجابات النزلاء على عبارات المحور کک 


اس ل 


للسجناء بعدالإفراج عنهم فرصة 
yT‏ والاجتماعيين 
الذين بحثوا حالتهم في السجن مسبقا 
عند الإأفراج عن السجين يزود بعنوان واضح 
للأخصائي النفسي والاجتماعي الذين يكن 
آن يواصل استشارتهما خارج السجن 
عند الإفراج عن السجين يزود بعنوان الجهة 
المختصة بالرعاية اللاحقة التي سيلجاً إليها 
لمساعدته في حل ما یعترضه من مشکلات 
لدي علم تام بوجود جهة مختصة بالرعاية 
اللاحقة 
يحصل السجين المفرج عنه على كفايته من 
الدعم المادي والمعنوي من الجهة المختصة 
بالرعاية اللاحقة بعد اللإفراج عنه 
نصحني زملائي في السجن باللجوء إلى 
ا لجهة المختصة بالرعاية اللاحقة لتلقي العون 
والمساعدة اللازمة منها بعد الإفراج عني 


لا أحد يهتم بالسجين بعد الإفراج عنه 


۳V٤ 


أقل قيمة = صفر أعلى قيمة = ۷ 
المتوسط = ١,۹۷‏ الانحراف المعياري= ۲۰ , ۲ 
تبين نتائج القياس في الجدول رقم )١(‏ أن نسب من أجابوا في اتجاه 
الاستفادة من برامج الرعاية اللاحقة تتراوح بين ١(‏ ,۱۸/) كما يتضح في 
نتيجة الفقرة رقم )٥(‏ و (1 , ۴۷/) كمايتضح في نتيجة الفقرة رقم »)٦(‏ 
بينما تراوحت نسب من أجابوا في اتجاه عدم الاستفادة بين ٤(‏ , 1۲./) كما 
يتضح في نتيجة الفقرة رقم (1) و )/.۸١ , ٩(‏ كما يتضح في نتيجة الفقرة 
رقم »)٥(‏ وتدل هذه النسب على أن نسب من أجابوا في اتجاه عدم الاستفادة 
من برامج الراعية اللاحقة أعلى من نسب من أجابوا في اتجاه الاستفادة من 
هذه البرامج . 
نسبة استفادة آفراد العينة من برامج الرعاية اللاحقة = 


المتوسط _ ۹۷ر٠‏ 8 1° ANN,‏ 
أعلى قيمة ۷ 


وييكن الخروج من تحليل نتائج قياس هذا المحور إلى أن آفراد العينة قد 
استفادوا من برامج الرعاية اللاحقة ولكن بنسبة متدنية ٠١(‏ ,۲۸./) وييكن 
تفسير هذا التدني في نسبة الاستفادة بقصور هذه البرامج من حيث 
الإمكانيات المادية والبشرية» ومن حيث التخطيط أيضا عن الوفاء ا خطط 
لها أن تؤديه من خدمات في مجال رعاية ا مرج عنهم » وقصور برامج توعية 
التزلاء بدور الجهة المختصة بهذه الرعاية وما يحق للمفرج عنه أن يطلبه منهاء 
فقد أجاب عدد (۲۹۲) نزيلا يمثلون نسبة ٥(‏ و )/.٦٦‏ من أفراد العينة بأنه لا 
علم لهم بوجود جهة مختصة بالرعاية اللاحقة» كما جاب عدد(١٤۲)‏ 


Vo 


نزيلا يهثلون نسبة (۲ )/.٦٠١,‏ من آفراد العينة بأنه لا أحد يهتم بالسجين بعد 
الإفراج عنه» وهذايتعارض مع ما تبين في آدبيات هذه الدراسة من ضرورة 
أن تستمر رعاية النزلاء إلى ما بعد الإفراج عنهم كإجراء مهم للوقاية من 
عودتهم للجريية» إضافة إلى كون هذه الرعاية تشعر المفرج عنهم بأن لهم 
قيمة ودور في مجتمعهم وآنه لم يتخل عنهم» فإذا ما شعر المفرج عنهم 
بهذه المشاعر فسيعتبرون مجتمعهم سندالهم ومن ثم يسعون إلى التوافق 
معه وإرضائه» ويأتي على العكس من ذلك شعور المغرج عنهم بأن الكل 
ضدهم وأن مجتمعهم ينبذهم وآنه لا أحد يد لهم يد العون» فيتضافر هذا 
الشعور مع عوامل الجرية الأخرى مما يدفع بهم إلى العود للجرية. 

وإزاء هذا القصور الواضح لدى النزلاء في الاستفادة من برامج الرعاية 
اللاحقة» فإن الأمل معقود على اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وال مغرج عنهم 
وأسرهم » في الوفاء متطلبات الرعاية اللاحقة» ولا شك أن هذه اللجنة قد 
أنجزت الكثير في هذا الجانب» وتبذل جهودا كبيرة لتحقيق مزيد من الإنجاز› 
لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت» والإمكانيات المادية والبشرية» والتعاون 
الفعال من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية حتى تتمكن من تحقيق 
أهدافها التي شكلت من أجلها. 
اللحور الثامن : ما هي وجهة نظر النزلاء في الإجراءات الجنائية والمرافعات 

القضائية» كجزء من المعاملة العقابية؟ . 


۳۷٦ 


الجدول رقم )۳١(‏ نتائج استجابات النزلاء على عبارات المحور الثامن 


كان المحقق مهتما بإثبات إدانتى أكثر 
من اهتمامه بمعرفة الحقيقة 

قضيتى دراسة وافية 

لقد استمع إلي القاضى با فيه الكفاية 


لدي شعور بأن القاضي الذي حكم 
كانت الأحكام التي صدرت بحقي منصفة 


يحتوي ملف قضيتي الذي عرض على ت 
القاضى فى أثناء المحاكمة على تقرير 
بنتائج بحث حالتي نفسيا واجتماعيا 


أقل قيمة = صفر أعلى قيمة = ۷ 
ال الانحراف المعياري = ١, ٩۱۰‏ 


VV 


من خلال التكرارات والنسب المئوية الواردة في الجحدول رقم )۳١(‏ 
يتضح أن نسب من أجابوا في اتجاه وجود وجهة نظر حسنه تتراوح بين 
)/١١, ۹(‏ كما يتضح في نتيجة الفقرة رقم )١(‏ و )/٦١, ٥(‏ كما يتضح 
في نتيجة الفقرة رقم »)٤(‏ بينما تراوحت نسب الذين أجابوا في اتجاه عدم 
وجود وجهة نظر حسنه بين (۵ , )/.١‏ كما يتضح في نتيجة الفقرة رقم )٤(‏ 
و( ,۸۸./) كما يتضح في نتيجة الفقرة رقم .)١(‏ 

نسبة وجود وجهة نظر حسنة لدى النرلاء= 


r 0 الوط‎ 


أعلى قيمة ۷ 
نخلص من هذا التحليل إلى الإجابة على التساؤل الخاص بهذا المحور 
والتي يتضح فيها أن النزلاء يحملون وجهة نظر حسنة تجاه الإجراءات الجنائية 
والمرافعات القضائية بنسبة متدنية بلغت (۳۲,۲۸/). وييكن تفسير هذه 


النتيجة با تعرضواله من توترات نفسية بسبب ما اقترفوه من جرائم » وتزامنت 
هذه التوترات مع مرحلتي الإجراءات الجنائية والمرافعات القضائية فارتہطت 
تلك التوترات بهاتين ا مر حلتين من الناحية النفسية» في الوقت الذي را آنهم 

a ۰‏ 4 0 چ 1 
لم يفهموا فيه بشكل كاف ما فدم لهم من توجيه وشرح لسير الإجراءات في 
هاتين المرحلتين» والمراحل التي وصلت إليها أوراق قضاياهم . 

ومن الحدير ذكره أنه لما لم يكن من المنتظر في غلب الأحوال أن يثني 
النزيل على الإجراءات الجحنائية التي مر بهاء والعقوبات الجنائية التي حكم بها 
عليه» فقد تضمنت عبارات هذا المحور أسئلة غير مباشرة تقيس هذا الجانب . 


۳۷۸ 


النتيحة الكلية لقياس المتغيرات 


بعد قياس هذه المتغيرات المستقلة للمتفعة المستقبلية للعقوبة يكن ترتيبها 
تصاعديا حسب النسبة المثوية التي تحققت بها الخاصية التي تقيسها عبارات 
NNE EE‏ 
الجدول رقم (۳۷) يوضح ترتيب المحاور حسب نسبة تحقق الخاصية 
التي يقيسها كل محور 


TT TT TTT 
لدى النزلاء‎ 

مدی نجاح البرامج الإإصلاحية في خفض مشاعر 
الكره والنقمة على المجتمع لدى النزلاء. 

مدى إدراك النزلاء للهدف الحقيقي من وجودهم 


مئ اح البر اح ال اة فعا ا 


النزلاء بأنفسهم . 

مدى نجاح البرامج الإصلاحية في خفض مشاعر 
الوصم بالانحراف لدى النزلاء. 

مدى استفادة النزلاء من البرامج الإصلاحية. 
وجهة نظر النزلاء في الإجراءات الجنائية 
والمرافعات القضائية . 

مدى استفادة النزلاء من برامج الرعاية اللاحقة . 


۳7۹ 


مدى تحقق المنفعة المستقبلية للعقوبة = 


مجموع متوسطات المحاور × to, = ۲,۹ = |٠١‏ 


عدد عبارات الاستبیان ۹ 


الشكل رقم )٠١(‏ رسم توضيحي للمتغيرات التي تم قياسها وعلاقتها 
بالمنفعة المستقبلية للعقوبة» ويظهر فيه استخدام النموذج المتعدد لتفسير 
العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 


۸* 


٠. ٠. ٤‏ تقدير مدى تحقق المنفعة المستقبلية للعقوبة تبعا 
لاختلاف مكان تنفيذ عقوبة الحلد 
هل تختلف تقديرات النزلاء لمدى تحقق المنفعة المستقبلية للعقوبة 
باختلاف مكان تنفيذ عقوبة ا لجلد المحكوم بها عليهم؟ . 
وتأتى الإجابة على هذا التساؤل تحقيقا للهدف الثانى من أهداف 
الدراسة» وقد ظهرت النتائج على النحو الآثي . ٠‏ 


۳۸۱ 


الحدول رقم )۳۸( نتائج تقدیرات النزلاء لدی تحقق المنفعة المستقبلية 
للعقوبة تبعا لمتغير مكان تنفيذ عقوبة الجلد» خارج السجن - داخل السجن 


1,۹۹ 
y1 
Yo 
Y0 
‘,- 
1 - 


qy oAoET j*۹ 
1, 1A۸ 


4,۷۰014 YT, 0° 


(٭) دال عندما تكون قيمة ۲ أقل من أو تساوي )۰,۰٥(‏ 


FAY 


تبين نتائج الجدول رقم (۳۸) عدم وجود فروق ذات دلاله إحصائية 

في متوسطات تقديرات النزلاء الذين نفذت فيهم عقوبة المجلد خارج 

السجن والذين نفذت فيهم داخل السجن لمدى تحقق المنفعة المستقبلية 

للعقوبة (» > عه - ۴۶) بالنسبة للمحاور الاآتية : 

احور الأول : مدى تحقق هدف الزجر لدى النزلاء. 

احور الثاني : مدى إتاحة العقوبات الجنائية فرصا للنزلاء كي يستفيدوا من 
E‏ ۰ 

اللحور الثالث : مدى نجاح البرامج الإصلاحية في جعل الجناة يدركون 
الهدف الحقيقي من وجودهم في السجن 

احور الرابع : مدى نجاح البرامج الإصلاحية في إعادة بناء ثقة الجناة 
بأنفسهم . 

اللحور السابع : مدى استفادة النزلاء من برامج الرعاية اللاحقة. 

ا لحور الثامن : وجهة نظر الحناة فى الإجراءات الحنائية والمرافعات الشرعية . 

وقد ظهرت فروق ذات دلاله إحصائية (ه > عه -۴) في المحورين 

الآتيين : 

اللحور الخامس : مدى نجاح البرامج الإإصلاحية في خفض مشاعر الوصم 
بالانحراف لدى النزلاء. وييل الفرق لصالح من نفذت فيهم 
عقوبة الجلد داخل السجن» حيث بلغ متوسطهم )١,۷١(‏ بينما 
بلغ متوسط من نفذت فيهم هذه العقوبة خارج السجن )١,۳١(‏ 
يما يعني أن تقدير من نفذت فيهم عقوبة الجلد داخل السجن 
لمدى نجاح البرامج الإصلاحية في خفض مشاعر الوصم 
بالانحراف لدى النزلاء أعلى من تقدير من نفذت فيهم هذه 


العقوبة خارج السجن. 


FAT 


اللحور السادس : مدى نجاح البرامج الإصلاحية في محو مشاعر الكره 
والنقمة على المجتمع لدى النزلاء . ويل الفرق لصالح من 
(۴,۲) بينما بلغ متوسط من نفذت فيهم هذه العقوبة خارج 
السجن ٠١(‏ ,) مايعني أن تقدير من نفذت فيهم عقوبة الجحلد 
داخل السجن لمدى نجاح البرامج الإصلاحية في خفض مشاعر 
الكره والنقمة على المجتمع لدى النزلاء أعلى من تقدير من 

نفذت فيهم هذه العقوبة خارج السجن . 
ويكن تفسير هذه الفروق بأن النزلاء الذين نفذت فيهم عقوبة الجلد 
في آماكن عامة خارج السجن هم أكثر شعورا بالوصم بالانحراف» وأكثر 
شعورا بالكره والنقمة على المجتمع الأمر الذي أثر على مدى تقديرهم 
لتحقق المنفعةالمستقبليةللعقوبة في هذين المحورين. 
وعلى مستوى المحاور مجتمعة نجد أن هناك فروقا فى المتو سط بين تقدير 
فيهم هذه العقوبة داخل السجن » لمدى تحقق المنفعة المستقبلية للعقوبة بشكل 
عام (» > عاء - ۲) ويل هذا الفرق لصالح من نفذت فيهم عقوبة المجلد 
داخل السجن› حیث بلغ متوسطهم ,۱۲٥۰(‏ ۲۲) بینما بلغ متوسط من 
نفذت فيهم هذه العقوبة في آماكن عامة خارج السجن (11۹۸ ,*۲)» ما 
يعني أن تقدير النزلاء الذين نفذت فيهم عقوبة الجلد داخل السجن لمدى 
تحقق المنفعة المستقبلية للعقوبة أعلى من تقدير من نفذت فيهم هذه العقوبة 


A4 


٠. ٠. ٤‏ نتيحة قياس العلاقة بين مكان تنفيذ عقوبة الحلد 
والعود للجرية 
هل هناك علاقة بين مكان تنفيذ عقوبة الجلد والعود للجرية؟ . 
وتأتى الإجابة على هذا التساؤل تحقيقاللهدف الرابع من آهداف 
الدراسة» وقد جاءت نتائج القياس على النحو الآتي : 
الجدول رقم (۳۹) 


غير عائدین 


عائدون مرة واحدة 
عائدون مرتین 
عائدون ثلاث مرات 


فأكثر 
اللجموع 


- قيمة ×= -1٤ , 1٩۹‏ قيمة معامل فاي ومعامل كرمير= ٠ , ٤١‏ - قيمة معامل التوافق 
=)P(- °۳4 =‏ 9 °0,. 


Ao 


يتضح من النتائج المبينة في الجدول رقم )٤١(‏ وجود علاقة موجبة بين 
مكان تنفيذ عقوبة الجلد التعزيرية بخاصة والعود للجرية (» > ڇنء- ۲)» 
وقد بلغت هذه العلاقة )١ , ٤۳(‏ على معامل (فآي) ومعامل (كرمير) وهذا 
مستوى علاقة متو سط القوة» وجاء معامل التوافق بين مكان تنفيذ عقوبة 
ا لجلد وظاهرة العود للجرية في درجة قريبة من المتوسطة أیضا (۳۹, .)٠*‏ 

وتفسر هذه العلاقة والتوافق بما يحدثه تنفيذ عقوبة الجحلد فى الأماكن 
العامة من وصم بالانحراف للنزلاء» فعند التنفيذ تتم قراءة أهم العلومات 
عن النزيل على الملا بواسطة مكبر الصوت» ومنها اسمه» وجريته وعدد 
ا لجلدات المحكوم بها عليه» وغالبا ما يتم ذلك في ساحات الأماكن المكتظة 
بالناس» كالأسواق والمدارس والمساجد. ولالم يكن في وسع النزيل معرفة 
جميع الأشخاص الذين حضروا تنفيذ الجلد بحقه» فإنه بعد الإفراج عنه 
يتوقع في كل لحظة أن من بين الأشخاص الذين مامه من شاهد تنفيذ الجلد 
بحقه» وتبداً هذه المشاعر في التفاعل لديه حتى يخيل له أن آمره قد افتضح 
آمام كل الناس» ومن ثم يعتقد أنه لا فائدة ترجى من استقامته» وأن المجتمع 
سیظل ینظر له على آنه مجرم» ولن يجدي نفعاء في نظره» بذل أي محاولة 
من قبله لتغيير هذه الصورة» ومن هنا يتخذ من الإجرام سلوب حياة» ولسان 
حاله يقول : (فلأكن مجرما كما يراني المجتمع ويتعامل معي على أساسه). 


(1) لزيد من الاطلاع على تصنيف معاملات الارتباط إلى ضعيفة من (صفر - 
۹,)» ومتوسطة من (* 1۹-٤١,‏ , *) وقوية من (۷۰, (١, ٠٠-٠‏ أنظر: 
(الصياد» °( وانظر كذلك : (عودة» أحمد وآخرين ۲ مم). 


۳۸٦ 


ويسهم في وصم النزيل بالانحراف على هذا النحو أن الأشخاص 
الذين شاهدوا الجلد يتحدثون مع الآخرين عن الواقعة» ويتداولون اسمه 
فيزداد عدد الآشخاص الذين يعدونه مجرماء ومن ثم تزداد العوائق 
الاجتماعية أمامه» وتقل فرص القبول به في الوظائف العامة والخاصة» 
وتقل فرص التعامل معه والتفاعل الإيجابي بينه وبين أفراد الملجتمع› فلا 
يبقى أمامه من سبيل للعيش» من وجهة نظره» سوى الانضمام للجماعات 
الضالعة في اللإجرام» وبالتأكيد أنه سيجد لديها القبول والتقدير الذي افتقده 
في مجتمعه بسبب الوصم بالانحراف . 


٠. >‏ .۷ نتائج قياس التنبؤ بالمنفعة المستقبلية للعقوبة 


هل ييكن التنبؤ بامنفعة المستقبلية للعقوبة من متغيرات : العود للجرية 
العمر - مجموع عقوبات السجن۔ مجموع عقوبات الجلد_ عدد الجرائم . 

ويأتى الإجابة على هذا التساؤل تحقيقا للهدف الخامس والأخير من 
أهداف الدرا وفي سبيل ذلك تم إجراء تحليل الانحدار المتعدد بطريقة 
ع ) للتنبؤ بالمنفعة المستقلة للعقوبة على مستوى المحاور (المتغيرات) 
الثمانية كل محور على حدة» وأيضا على مستوى المحاور مجتمعة» وقد 
جاءت نتائج القياس على النحو الآتي : 


FAY 


أو لاً: التنبؤ بالمنفعة المستقبلية للعقوبة على مستوى المحور الأول: 
(مدى نجاح العقوبات الجنائية في تحقيق هدف الزجر لدى 
النزلاء) 
الجدول رقم )٠١(‏ نتائج تحليل الانحدار للتنبو في المحور الأول 


معامل الارتباط معامل الارتباط المصحح قيمة (6) 


يتضح من الجدول رقم )٤١(‏ أن قيمة اختبار (۴ ) غير دالة إحصائياء 
ويعني هذا أن المتغيرات المستقلة التي يراد بناء معادلة تنب على أساسها غير 
منبئة بالمنفعة المستقبلية للعقوبة في هذا المحور. 
ثانياً: التنبو با منفعة المستقبلية للعقوبة على مستوى المحور الثاني: 
(مدى إتاحة العقوبات الجنائية فرصا للنزلاء كي يستفيدوا 
من البرامج الإصلاحية) 
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FAA 


يتضح في الجدول رقم )٤۲(‏ أن هناك دلالة إحصائية لاختبار (۴) الأمر 
الذي يعني أن المتغيرات المراد بناء معادلة تنب على أساسها تصلح للتنبو 
بالمنفعة المستقبلية للعقوبة على مستوى المحور الثاني » وفي ما يلي مكونات 
معادلة التنبؤ في هذا المحور : o.‏ 


)٤۲(‏ مكونات معادلة التنبؤ في المحور الثاني 


يتضح في نتائج الجدول رقم )٤١(‏ أن متغير (العمر) هو المتغير الوحيد 
المنبى بالمنفعة المستقبلية للعقوبة على مستوى المحور الثاني( مدى إتاحة 
العقوبات الجنائية فرصا للنزلاء كي يستفيدوا من البرامج اللإصلاحية)» 
وفيما يلي بناء معادلة التنبؤ في هذا المتغير : - ٠, ٠۷(‏ × العمر) 

ويتضح في هذه النتيجة أن العلاقة بين المنفعة المستقبلية للعقوبة والعمر 
عكسية» فكل ما زاد العمر قلة المنفعة المتوقعة» وهذه النتيجة تتفق مع 
نظريات الإصلاح والنظريات التربوية» فكل ما قل عمر الفرد زادت فرص 
النجاح في السيطرة على سلوكه وتوجيهه. 


۳۸۹ 


يضاف إلى ذلك أن المراهقين والشباب من النزلاء هم أكثر حيوية ونشاطا 
من النزلاء ذوي الأعمار الكبيرة بفعل عامل السن من جانب» وبفعل غزارة 
الأهداف والطموحات لديهم من جانب آخر» الأمر الذي يدفع بهم إلى 
الاستفادة بشكل أكبر من البرامج الإإصلاحية في مجال مواصلة الدراسة» 
والتدريب المهني» ومختلف الأنشطة التي يرون أنها تساعدهم على تحقيق 
أهدافهم وطموحاتهم » وتيسر لهم سبل العيش بعد الإفراج عنهم . 

ولا يعني هذا أن يصاب المنفذون للبرامج الإإصلاحية بالإحباط عندما 
يكون النزيل من كبار السن» بل الواجب أن تشمله البرامج الإصلاحية» 
وآن يتم إشعاره بالآمل» وأن يكون التعامل معه بجا يتفق مع سنه في إطار 
هذه البرامج . 
ثالثاً: التنبوؤ بالمنفعة المستقبلية للعقوبة على مستوى المحور الثالث: 

(مدی نجاح البرامج الإصلاحية في جعل النزلاء يدركون 

الهدف الحقيقي من وجودهم في السجن) 
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۳۹۰ 


يتضح في الجدول رقم )٤٤(‏ آن قيمة اختبار (۴) غير دالة إحصائياء ما 
يعنى أن المتغيرات المراد بناء معادلة تنب على أساسهاغير منبئة بالمنفعة 
المستقبلية للعقوبة في هذا المحور. 
رابعاً: التنبؤ با منفعة المستقبلية للعقوبة على مستوى المحور الرابع: 
(مدی نجاح البرامج الإإصلاحية فى إعادة بٽاء ثقة النزلاء 
بان ( 
الجدول رقم )٤٤(‏ 
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يتضح في نتائج الجدول رقم )٤٥(‏ آن قيمة اختبار (۴) دالة إحصائياء 
ومن هنا فإن المتغيرات المستقلة صالحة للتنبو بالمنفعة المستقبلية للعقوبة فى 
هذاالمحور» لذلك اتجه الباحث لاستخراج مكونات معادلة التنبو فظهرت 
هذه المكونات كالآتي : 


۳۹1 


ا في المحور الرابع 


يتضح في الجدول رقم )٤٨(‏ أن متغير (العمر) هو المتغير الوحيد» من 
بين هذه المتغيرات » المنبى بالمنفعة المستقبلية للعقوبة في المحور الرابع (مدى 
نجاح البرامج الإصلاحية في إعادة بناء ثقة النزلاء بأنفسهم)» ويمكن بناء 
معادلة التنبو في هذا المحور على النحو الآتي : 

٠, ٠١-(‏ ×العمر). 

وتتفق هذا النتيجة مع النتيجة التي ظهرت في التنبؤ على مستوى المحور 
الثاني( مدى إتاحة العقوبات الجنائية فرصا للنزلاء كي يستفيدوا من البرامج 
الإصلاحية) فالنزيل الأقل عمرالديه أمل أكبر في الحياة» بسبب كونه يرى 
أن الفترة المتبقية من عمره تتيح له بذل عدد أكبر من المحاولات لتحقيق الذات 
والنجاح» وهذاعلى خلاف النزيل الأكبر عمراء فهو يتساءل عما يكن أن 
يحققه خلال الفترة القصيرة المتبقية من عمره» لذلك فإن النزيل الأكبر عمرا 


۳4۲ 


ربا يكون الأكثر إحباطا. وفي الواقع أن مهمة النزيل أكبر عمرافي هذا 
الجانب مضنية جداء لأن تغيير القناعات الاجتماعية يحتاج إلى وقت 
طويل» لذلك فمن المهم أن يبذل المنفذون قصارى جهدهم كي لايشعر 
النزلاء» بعامة» بالوصم بالانحراف» ولا يشعر به النزيل الأكبر سناعلى 
وجه الخصوص . 
خامساً: التنبو بامنفعة المستقبلية للعقوبة على مستوى المحور 
الخامس: (مدى نجاح البرامج الإإصلاحية في خفض مشاعر 
الوصم بالانحراف لدى النزلاء) 
الجدول رقم )٤١(‏ 
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يتضح في نتائج الجدول رقم )٤۷(‏ آن قيمة اختبار (۴) دالة إحصائياء 
وعلى هذا فإن المتغيرات المستقلة صاخة للتنبو بالمنفعة المستقبلية للعقوبة فى 


۳4۳ 


الجدول رقم )٤۷(‏ مكونات معادلة التنبؤ في المحور الخامس 


يظهر في الجدول رقم )٤۸(‏ أن متغير (العمر) هو المتغير الصالح لبناء 
معادلة التنبؤ في هذا المحور» وفيما يلي بناء ا معادلة: (۱۸, *×العمر). 

ويتبين هنا أن العلاقة عكسية» فكلما قل عمر النزيل زادت فرصة 
خفض مشاعر الوصم بالانحراف لديه» وتتفق هذا النتيجة مع نتيجة التنبؤ 
التي ظهرت في المحور الثاني والمحور الرابع » فكلما قل عمر النزيل آمكن 
التنبو بان تحقق المنفعة المستقبلية للعقوبة لديه سيكون أكبر» . 

إن هذه النتيجة تتفق مع المنطق » فالأقل عمرا من النزلاء هم أكثر قابلية 
Ma SS‏ 
ون يثبتوا للمجتمع نهم تابوا وآنهم ليسوا من معتادي الإجرام» يضاف 
إلى ذلك ما قد يو جد لديهم من شعور بأن المجتمع قد يعذرهم على ما اقترفوه 
من أفعال لصغر سنهم وقلة تجربتهم في الحياة» وهذا على خلاف النزيل 
صاحب العمر الكبير الذي يرى أن المجتمع لا يقبل منه أي تبرير لفعله» فقد 


۳4٤ 


أصبح راشدا لا تنقصه تجربة» ولا تفوته الموازنة بين الخير والشر» هذا 

بالإضافة إلى كونه يرى ن الفترة المتبقية من عمره قد لا تكفيه لإقناع المجتمع 

بتوبته واستقامة سلو که . 

سادساً: التنبؤ بالمنفعة المستقبلية للعقوبة على مستوى المحور 
السادس:(مدى ماح البرامج الإصلاحية في خفض 
مشاعر الكره والنقمة على المجتمع لدی النزلاء) 
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يتضح في نتائج الجدول رقم )٤۹(‏ أن قيمة اختبار (۴ )غير دالة 
إحصائياء وبالتالي فإنه لا يكن بناء معادلة تنبؤ لأن المتغيرات المستقلة غير 
منبئة بالمنفعة المستقبلية للعقوبة فى هذا المحور . 
سابعاً: التنبؤ با منفعة المستقبلية للعقوبة على مستوى المحور السابع: 
(مدى استفادة النزلاء من برنامج الرعاية اللاحقة) 
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تدل نتائج الجدول رقم )٥١(‏ على ن قيمة اختبار (۴) دالة إحصائياء إِذن 
فا لمتغيرات المستقلة تصلح للتنبؤ با منفعة المستقبلية للعقوبة في هذا المحور» وفیما 
يلي تتضح مكونات بناء معادلة التنبؤ : 


الجدول رقم )٠١(‏ مكونات معادلة التنبؤ في المحور السابع 


يتضح في الجدول رقم )١١(‏ أن متغير (مجموع عقوبات السجن) هو 
لمتغير الصالح للتنب بمدى استفادة النزلاء من برنامج الرعاية اللاحقة» 
وتظهر معادلة التنبؤ فى هذا المحور على النحو الآتى : (- ۰,۱٥‏ × مجموع 
عقوبات السجن) . 

وتتفق هذه النتيجة مع الواقع » فبرامج الرعاية اللاحقة بمفهومها الحالي 
تقدم للفر ج عنهم وليس للسجناء» وعلى هذافكلمازادت مدةعقوبة 
السجن قلة استفادة النزيل من برامج الرعاية اللاحقة» يضاف إلى ذلك أن 
مشاكل المغرج عنه الأكثر سجنا تكبر كلما زادت المدة التي أمضاها في السجن 


۳۹٦ 


فيتطلب حلها نفقات وجهود أكبر» لذلك فقد يولي بعض المنفذين لبرامج 

الرعاية اللاحقة عناية أكثر با لمغرج عنه عندما تكون المدة التي أمضاها في 

السجن قصيرة» على اعتبار أن مشاكله قل وأسهل» وبالتالي لا تتطلب 

نفقات وجهود كبيرة . 

ثامناً: التنبؤ با منفعة المستقبلية للعقوبة على مستوى ال محور الثامن: 
(وجهة نظر النزلاء فى الإجراءات الجنائية والمرافعات 
القضائية) ۰ 


الجدول رقم )٥١١(‏ نتائج تحليل الانحدار للتنبو في المحور الثامن 
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تبين نتائج القياس في الجدول رقم )٥١(‏ أن هناك دلالة إحصائية 
لاختبار (۴ ) ما يعني أن المتغيرات المستقلة تصلح للتنبؤ با منفعة المستقبلية 


۳4۷ 


الجدول رقم )٥۲(‏ مكونات معادلة التنبؤ في المحور الثامن 


يتضح في الجدول رقم )٥۳(‏ أن متغير (مجموع عقوبات السجن) هو 
المتغير المنبى بوجهة نظر النزلاء فى الإجراءات الحنائية والمرافعات القضائية› 
وق هرر مادا الو ي ها اا ر ا ا ا من 
عقوبات السجن 

ويتضح أن العلاقة بين مجموع عقوبات السجن ووجهة نظر النزلاء في 
الإجراءات الحنائية والمرافعات القضائية جاءت عكسية» وعليه فكلما زادت عقوبة 


السجن كانت وجهة النظر غير حسنةء وبالتالى تقل المنفعة المستقبلية للعقوبة . 
تاسعاً: التنبو بالمنفعة المستقبلية للعقوبة بصفة عامة 
الجدول رقم (or)‏ 
نتائج تحليل الاأنحدار للتنبؤ بالمنفعة المستقبلية للعقوبة بصفة عامة 
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۳۹۸ 


يتضح في نتائج ا لجحدول السابق آن قيمة اختبار (۴) دالة إحصائيا وبالتالي 
فإن المتغيرات المستقلة تصلح للتنب با منفعة المستقبلية للعقوبة» وتظهر مكونات 
معادلة التنبؤ كالاتى : 


الجدول رقم )٥٤(‏ 


ا 


ويتبين في النتائج أن متغير العمر هو التغير الوحيد المنبى بامنفعة المستقبلية 
في هذا الجانب على النحو الآتي : 

۰,۱٥ -(‏ × العمر) 

وما تقدم يتبين أن المنفعة المستقبلية للعقوبة تتناسب عكسيا مع العمر» 
فكلما قل عمر النزيل كلما أمكن التنبو بأن المنفعة المستقبلية للعقوبة ستتحقق 
ليه قد راعلى من يكره ستا: وبصورة عامة فإن فرصة النجاح في إصلاح 
النزیل وحل مشاکله وتقو سلوکه تکون آکبر كلما قل عمره. 


۳۹۹ 


؟ ٣.‏ خاتمة الدراسة وتتضمن ملخص بالنتائج والتوصيات 


اهتمت هذه الدراسة بصورة أساسية» بقياس مدى تحقق المنفعة 
الملستقبلية للعقوبة » وبالإأضافة إلى ذلك فقدع قياس بعض المتغيرات في 
ا لخصائص الشخصية لأفراد العينة البحثية» والجرائم التي اقترفوهاء 
والعقوبات التي طبقت بحقهم » وقياس بعض الفروق والعلاقات » وتحديد 
أهم المتغيرات التي يكن التنبؤ با منفعة المستقبلية للعقوبة من خلالها. 
وقد تم قياس مدى تحقق المنفعة المستقبلية للعقوبة من خلال ثمانية 
متغیرات هی : 
١‏ مدى نجاح العقوبات الجنائية في تحقيق هدف الزجر (الردع 
الخاص) لدى النرلاء. 
۲ مدى إتاحة العقوبات الجنائية فرصا للنزلاء كي يستفيدوامن 
۳ مدى نجاح البرامج الإصلاحية في جعل النزلاء يدركون الهدف 
٤‏ مدى نجاح البرامج الإإصلاحية في إعادة بناء ثقة النزلاء بأنفسهم . 
٥‏ مدى نجاح البرامج الإصلاحية في خفض مشاعر الوصم 
بالانحراف لدى النزلاء. 
٦‏ مدى نجاح البرامج اللإصلاحية في خفض مشاعر الكره والنقمة 
على المجتمع لدى النزلاء. 


۷- مدى استفادة النز لاء من برنامج الرعاية اللاحقة. 


£۰ 


۸ وجهة نظر النزلاء فى الإجراءات الجنائية والمرافعات القضائية 
0 

وقد اتضحت صلاحية أداة الاستبيان التي استخدمت لقياس هذه 
المتغيرات من خلال صدق المحكمين» والصدق الفهمى» ومعامل (ألفا 
كرونباخ)ء وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه التغيرات على صلة وثيقة با منفعة 
المستقبلية للعقوبة. 

فمن حيث صاتها با متخير الأول (تحقق هدف الزجر) نجد أن الزجر من 
هم أهداف العقوبة » ومعناه أن تحدث العقوبة آثرا إيجابيا يجعل النزيل 
يمتنع عن اقتراف الجرائم بعد أن طبقت عليه العقوبة . ومالم تحقق العقوبة 
هدف الزجر بدرجة كافية فإنها تصبح بلا فائدة» ولا مندوحة في ذلك لمن 
يعتقد أنه يجب أن تكون العقوبات قاسية حتى تحقق هذا الهدف» فالآهم 
من ذلك أن يتأكد الجانى أن معاقبته أمر لا مفر منه إذا عاود اقتراف الحريمة» 
ريغز أن القرنة الي طبقت بسحت ا ته لودة بل أها طن عل 
وغل رومن رف الل هه وار مه رها وهو اة 
معرفة آفراد المجتمع للعقوبات المقدرة إزاء الأفعال الإجرامية . 

وإذا ما تحقق هدف الزجر فإن الفرد سيفكر مليا فى أن هناك عقوبة 
I E‏ 
العقوبة نفسها لا في قسوتهاء فالأفراد يبخشون من العقوبة المقدرة إزاء الفعل 
الإجرامي وإن كانت بسيطة لكنها حغمية» ولا أمل في الإفلات منها 
TT EREN SL‏ 
صارمة في تطبيق العقوبة لا أن تكون قاسية في تقدير نوع العقوبة أو كمها. 


وليس هناك من شك فى أن استمرار المعاناة من العقوبة البسيطة يحدث 
آئرا زارا لدف اللائ أكتر من الا الذي غد العقوبة القاسية التى لا 
SA AE a‏ 
العقوبات التي تتميز باستمرار معاناة اللجاني منها مدة أطول هي عقوبة 
السجن» والعقوبة المالية» وعقوبة خدمة المجتمع » وتحديدالإقامة والمراقبة 
الشرطية . 

وعلى مستوى المتغير الثاني (استفادة النزلاء من البرامج الإإصلاحية) 
تنجد أن من المغترض أن تكون العقوبة وسيلة لتطبيتق البرامج الإإصلاحية» 
ولا تعيقها بأي وجه من الوجوه» فالهدف ليس إذلال النزيل ولاالانتقام 
منه نفسيا أو بدنيا» بل الهدف تقويم سلوكه» والعقوبة لوحدها لا يكن أن 
تقوم السلوك» وهذا هو الأساس الذي بنيت عليه البرامج الإصلاحية» 
وبالتالي فمن غير المنطقي أن تصرف أموال طائلة على تخطيط البرامج 
الإصلاحية وتنفيذهاء في الوقت الذي تطبق فيه على النزيل عقوبة تعيق 
استفادئه من هذه البرامج» مثل ما آنه ليس من المنطقي في هذا العصر أن 
تكتفي السياسة الجنائية بالعقوبة لوحدها لتقويم سلوك النزلاء. 

ومن هذا المنطلق فإن اختيار العقوبة التي تتفق مع مفهوم التفريد 
العقابي» وتتيح للنزيل أكبر استفادة من البرامج الإصلاحية» هو الركيزة 
الأساسية لجعل هذه العقوبة تحقق أكبر قدر من المنفعة المستقبلية للعقوبة» 
والمتمثلة في هذا الجانب بتقويم سلوك النزيل» وإعداده دينيا ونفسيا 
واجتماعيا ومهنيا وطبيا للعودة إلى الوسط الاجتماعي الطبيعي بعد الإفراج 
عنه» والعیش فيه بشکل متوافق ومستقیم . 


وعلى مستوى المحور الثالث (إدراك النزلاء للهدف الحقيقي من 
وجودهم في السجن) لا بد أن يوضح للنزيل دوره في وجوده داخل 
السجن» وأن توضح له الضرورة القصوى تلك التي تقتضيها صيانة أمن 
اللجتمع » وآن في المجتمع من هو قادر على اقتراف جرية بحقه هو أو أحد 
أقربائه في ما إذا لو تركت الأمور على عواهنها. وأن يوضح له أن هناك 
اعوجاجافي سلوكه آدى إلى اقترافه للجريمة» نما تطلب مواجهته 
بالإجراءات المنائية والقضائية الهادفة إلى إصلاح هذا الاعوجاج من خلال 
الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل ونون ذلك فان التريل قد اط علية 
أفكار مغلوطة تجعله يفسر وجوده ذ في السجن برغبة السلطات في الانتقام 
مته وإعمال الأنظمة عليه هر وأمغاك لاه خف ولا سند له وبالال 
تتولد لديه الرغبة في الانتقام من هذه السلطات من خلال الاعتداء على 
المجتمع وخرق نظمه» فتصبح العقوبة بلا فائدة. 

وعلى مستوى المحور الرابع (إعادة بناء ڈ ثقة النزلاء بأنفسهم) لا بد أن 
يكون المنفذون على وعي تام بن الإإجراءات الجنائية » والمرافعات القضائية› 
والتنفيذ العقابى» تؤدي إلى انخفاض ثقة النزيل بنفسه» وهذا الانخفاض 
قد يدفع بالتزيل إلى احتقار الذات» والاعتقاد بأنه لا قيمة له عند الآخرين» 
وأنه أقل من كل الناس» وأن العقوبة ستجعله يعيش تعيسا مدة حياته. 
ووسط هذه المشاعر قد يجد من يتقبله من عتاة المجرمين فيشعر أن له قيمة»› 
ومن المؤكد آنه سيحترم من منحوه هذه القيمة وينفذ رغباتهم. هذامن 
جانب» ومن جانب آخر فإن النزيل الذي يشعر بعقدة النقص سيسعى إلى 
تعويضهاء ولن يكون التعويض إلا في الوسط الذي تقبّله وبالطرق التي 
رق هاا ٠‏ ۰ 


۳ 


لذلك فمن الخير أن يعاد بناء ثقة النزيل بنفسه من خلال برامج إصلاحية 
تتميز بالكفاءة العلمية والتنفيذ الاحترافي ٠‏ وتتيح للنزيل إثبات وجوده من 
خلال الإبداع في التدريب المهني وتنفيذ الأعمال المتوافقة مع قدراته وميوله» 
ومارسة الهوايات التي اعتاد عليهاء ومن الخير أيضا أن يكون الوسط الذي 
تقبّل هذا النزيل هو المجتمع وليس عتاة المجرمين» حتى يكون سلوكه متوافقا 
مع النظم السائدة في مجتمعه . وبغير هذالن تتحقق ال منفعة المستقبلية للعقوبة 
بالقدر المنشود. 

وعلى مستوى المحور الخامس (خفض مشاعر الوصم بالانحراف لدى 
النزلاء) نجحد أن العقوبات البدنية التعزيرية التى تنفذ فى الأماكن العامة قد 
ا و ی ی 
يصل الأمر لديه إلى حد الاعتقاد بأآن جميع أفراد المجتمع يعرفونه وينعتونه 
بالإجرام» فيتصرف على هذا النحو بعد الإفراج عنه» لذلك فمن الحكمة 
أن يَسأل المنظمون (المشرعون) والقضاة والمنفذون أنفسهم : هل الوصم 
بالانحراف هدف من أهداف العقوبة؟ وهل هذاالوصم يحقق منفعة 
للمجتمع وللنزيل نفسه؟ . 

إن الو صم بالأنحراف قد يحول شخصا مبتدئ في الانحراف من خلال 
أفعال غير شنيعة إلى مجرم محترف يقترف الجرائم الأكثر شناعة ضد الأفراد 
والمجتمع » وإذا كان المجتمع يلام على وصمه للفرد بالانحراف فمن باب 
أولى ألا يكون من بين سلطاته سلطة تتبنى هذا الوصم وتضمنه في آنظمتهاء 
أو يكون وظيفة من وظائفها بي وجه من الوجوه. 

ولا كان من المحتمل أن يشعر النزيل بالوصم حتى ولو كانت العقوبة 
بسيطة» أو كانت هي العقوبة الأولى» فإن خفض هذا الشعور يصبح من 


٤ 


آهم وظائف البرامج الإإصلاحية» فتزود النزيل بالمعارف والمعلومات 
الصحيحة عن تقبل المجتمع له إذا تاب توبة صدق » وتزوده بالمهارات النفسية 
والاجتماعية والعملية التى تجعله يشعر بأن قيمته ومكانته لا تقل عن أمثاله 
من أفراد المجتمع› وتستغل المشاعر الدينية لديه فتكرس في ذهنه حقيقة أن 
باب التوبة مفتوح عند الله تعالى» وأنه ييكنه أن يثبت للمجتمع من خلال 
حسن استقامته بعد الإفراج عنه» ن السلوك الذي اقترفه ما هو إلا حدث 
عارض وليس متأصل في طبعه» وهذا ما يجعل العقوبة تحقق للمجتمع 
والنزيل منفعة حقيقية . 

وغل ترىئ خرن السادس حفن قافر الکن و اة عل 
اللجتمع لدى النزلاء) نجد أن بعض الأفراد يسقط كل أخطائه على المجتمع 
ويتهمه بالظلم وعدم المساواة» والتسبب في كل معاناته» ويزداد الأمر سوءا 
إذا اقترف فعل إجرامى»ء لأن الإإجراءات الجنائية والمرافعات القضائية 
اعام المعا قا رن من در ته القاعر إلا مجن الول مر 
بالكره للمجتمع والرغبة في الانتقام منه . لذلك فإن من مهام البرامج 
الإإصلاحية أن تين للجانى محاسن مجتمعه» ومدى مسؤلية الفرد عن 
أفعاله» ی ا ر ر 
الجنائية » ون ما تتخذه هذه الأجهزة من إجراءات شرط من شروط الحياة 
الآمنة» وإ لا تحول المجتمع إلى حالة من الفوضى قد تجعله هو أو أحد أقربائه 
ضحية لعمل إجرامي . 

ومن المهم جدا أن يتم قياس هذه المشاعر لدى كل النزلاءء فإذا ما تبين 
وجودها لدى أحدهم ارتسمت للمتخصصين في الإصلاح» والإرشاد 
والتوجيه النفسي » والطب النفسي » صورة لمدى خطورة هذا النزيل الجنائية 


والاجتماعية» ومن ثم وضع خطة خاصة لعلاجه وإعادة تأهيله » تركز على 
ا لجزء المعطوب أو المضطرب من شخصيته» حتى لا يحين موعد الإفراج 
عنه إلا وقد اننخفضت هذه المشاعر لديه› فيسلم المجتمع من شر انتقامه» 
ویسلم هو من شر نفسه . 

وعلى مستوى المحور السابع (استفادة النزلاء من برامج الرعاية 
اللاحقة) نجد أن هناك ارتباطا قويا بين المنفعة المستقبلية للعقوبة وبرامج 
الرعاية اللاحقة» فلكي يستمر الأآثر التقويي الذي أحدثته البرامج 
الإصلاحية في شخصية النزيل » لا بد أن تنظر السياسة الجنائية للرعاية 
اللاحقة ا امتداد للبرامج الإصلاحية المنفذة داخل السجون 
والمؤسسات الإإصلاحية . ولا شك أن البرامج الإصلاحية تستهلك آموالا 
طائلة وجهودا كبيرة» فإذا ما أفرج عن النزيل ليجد أن الظروف التي دفعت 
به لاقتراف ال حريية لا تزال تنتظره» فإن انتكاسته وعودته للجرية أمر وارد 
بشكل كبير» هذا فضلا عن كون هذه الأموال وما صاحبهامن جهود 
ستذهب سدا في هذه الحالة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن عقوبة السجن» والعقوبة بشكل عام» تُلحق 
ضررا بالخا صالح النزيل المادية بسبب انقطاعه عن العمل » أو انقطاعه عن 
متابعة أعماله التي ربا تكون مصدر معيشته هو وأفراد أسرته» وثلحق ضررا 
E EE E A‏ 
الا بحا غه كى جار هة العام رة ال ريز 
من العقوبات . 

وعلى مستوى ال محور الثامن (وجهة نظر النزلاء في الإجراءات الجنائية 
والمرافعات القضائية) نجد أن المنفعة المستقبلية للعقوبة تتأثر بوجهة النظر 


هذه» فعندما يدان المتهم ويحكم عليه بالعقوبة تتحول الإإجراءات الجنائية 
والمرافعات القضائية إلى جزء من المعاملة العقابية » وبالتالى فإنها تؤثر سلبا 
أو إيجابا على مدى تقبل النزيل ES‏ فإذا ما كانت 
الإجراءات الحنائية والمرافعات القضائية عقلانية واحترافية ونزيهة وعادلة» 
فستكون موضع اقتناع النزيل بأنه لم بُظلم» وموضع ثقته بأن حقوقه لم 
تنتهك إلا بالقدر الذي حدده النظام » وبالتالي فإن تقبله للبرامج الإصلاحية 
یصبح میسورا وسلسا» وما عدا ذلك فإنه سیشکل حاجزا بين النزيل وبين 
البرامج الإإصلاحية والقائمين عليها. 

ولتشكيل وجهة نظر حسنة لدى النزيل عن هذه الإجراءات» وتأكيد 
نزاهة القضاء» لا بد من مراعاة حقوقه في مرحلة الاتهام أثناء القبض 
والتحقيق» ومنها ألا يجبر على الاعتراف › بل يواجه بالقرائن والأدلة» 
دون استخدام ي وسائل أخرى للحصول على اعترافه» وإذا ما وصل المتهم 
إلى مرحلة المحاكمة دون أن يكون قد اعترف بال جرم المنسوب إليه في مرحلة 
التحقيق » فإن القاضى وحده هو الذي يقدر قيمة القرائن والأدلة التى تسوقها 
جهة الاتهام» فإما براءة امتهم وإما إدانته» Ey EOE‏ فلا 
يحكم القاضي بعقوبة ما على المتهم لمجرد التهمة فقط » لأن احتمال معاقبة 
شخص بريء فى هذه الحالة كبير جدا» على اعتبار أصل البراءة» وعلى 
اعتبار آنه وان القرائن والأدلة التي ساقتها جهة الاتهام قاطعة لكان 
القاضي حكم بالإدانة ومن ثم العقوبة. 

أما إذا كان المتهم قد اعترف أثناء التحقيق با نسب إليه ووصل إلى 
مر حلة المحاكمة فمن مصلحة الأمن في المجتمع » ومن مقتضيات العدالة» 
أن يبذل القاضي وسعه للتأكد من أن المتهم لا يزال على اعترافه . ومن المهم 


۷ 


أيضا أن يو جه القاضي الأسئلة التي تؤكد للمتهم أن القاضي حكما منصفا 
بينه وبين جهة الاتهام » وأن بُظهر في كل تصرفاته آنه غير ناقم ولا غاضب 
على المتهم» كما أن من مقتضيات العدالة أن يقرا القاضي جميع محتويات 
ملف القضية» أو على الأقل تقريرا مفصلا بها» يعده شخص متخصص 
من العاملين لدى القاضي وليست جهة الاتهام . وحتى تكون العقوبة قادرة 
على زجر الجاني وعلاجه وتأهيله» بمعنى أن يكون العلاج مناسبا للداء 
تماماء» لابد أن يأخذ القاضى يبدا التفريد العقابى» وأن يستعين بذوي 
افا ا ا ا و و 
بالجاني لاقتراف الجرية . ۳ 

وقد حدد نظام المرافعات الشرعية الصادر عام ١١٤٠ه»‏ ونظام 
الإجراءات ال جزائية الصادر عام ٠٤١١‏ ه» كل المواد التي تكفل سير الإجراءات 
في مرحلتي القبض والتحقيق ومرحلة المحاكمة وفق ما تقتضيه العدالة. 
e TS‏ ملخص النتائج التفصيلية 


نخرج من الشق الميداني لهذه الدراسة بجملة من النتائج التفصيلية 

)۳١( أن غالبية النزلاء هم من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن‎ ١ 
ا‎ 

۲ أن فئة العاطلين عن العمل هم الفئة الأكثر بين النزلاء عند اقتراف 
الجرية الأولى . 

۳ أن نسبة )/.۹٤(‏ ممن كانوا موظفين عند اقتراف الحرية الأولى قد 
فقدوا وظائفهم عند الجرية الأخيرة. 


۸ 


٤‏ أن نسبة العائدين للجرية بلغت (۱۹ , ۳۹/) من بين أفراد العينة» 
وأن البعض منهم قد عاد للجرية اثنتي عشرة مرة. 

٥‏ أن المخدرات» والسرقة» واللواط» والسكر تحتل المراتب الأربع 
الأولى على التوالي» من بين جرائم النزلاء. 

٦‏ أن العقوبات الحنائية قد حققت هدف الزجر بنسبة عالية بلغت 
.(/VA, 1)‏ 

۷ أن النزلاء قد استفادوا من البرامح اللإصلاحية بنسبة بلغت 
(A, °)‏ 

۸ أن البرامج الإإصلاحية قد تمكنت من جعل النزلاء يدركون الهدف 
الحقيقي من وجودهم في السجن بنسبة بلغت )/.٤۸,۳۳(‏ . 

۹ أن البرامج الإإصلاحية قد تقكنت من إعادة بناء ثقة النزلاء بأنفسهم 
دد لی 00017 

-٠١‏ أن البرامج الإإصلاحية قد مكنت من خفض مشاعر الوصم 
بالانحراف لدى النزلاء بنسبة بلغت )/.٤١ ,۲٠١(‏ . 

-١‏ أن البرامج الإإصلاحية قد جحت في خفض مشاعر الكره 
والنقمة على المجتمع لدى النزلاء بنسبة عالية بلغت ٤(‏ ۷/). 
۷- أن النزلاء قد استفادوا من برامج الرعاية اللاحقة بنسبة متدنية 

بلغت .)/۲۸,۱٤(‏ 
۳- أن لدى النزلاء وجهة نظر حسنة تجاه الإجراءات الجنائية 
والمرافعات القضائية » بلغت نسبتها (۲۸ , ۳۲/) . 


۹ 


٠‏ . أن هناك اختلاف بين النزلاء في تقديرهم لمدى تحقق المنفعة 
المستقبلية للعقوبة تبعا لمتغير مكان تنفيذ عقوبة الحلد التعزيرية› 
لصالح من نفذت فيهم هذه العقوبة داخل السجن . 

٠‏ أن هناك علاقة موجبة بين تنفيذ عقوبة الجلد التعزيرية خارج 

١‏ آنه ييكن التنبؤ بالمنفعة المستقبلية للعقوبة من متغير العمر مع محور 
مدى استفادة النزلاء من البرامج الإصلاحية» ومحور مدی نجاح 
البرامج الإصلاحية في إعادة بناء ثقة النز لاء بأنفسهم» ومحور 
مدى نجاح البرامج الإصلاحية في خفض مشاعر الوصم 
ا لاا لدی الت لاه 

۷- أنه يكن التنبؤ با منفعة المستقبلية للعقوبة من متغير مجموع 
عقوبات السجن مع محور مدى استفادة النزلاء من برامج الرعاية 
والمرافعات القضائية . 

۸- أنه ييكن التنبؤ بالمنفعة المستقبلية للعقوبة بشكل عام من متغير العمر . 


٠. ١. >‏ النتيجة الرئيسة 


نخلص من تحليل نتائج هذه الدراسة وتفسيرهاء والمنصبة على تحديد 


مدى تحقيق العقوبات الجحنائية للمنفعة المستقبلية للعقوبة من وجهة نظر 
النزلاء» وفى إطار وجهة النظر العلمية أيضا - إلى أن العقوبات الحنائية قد 
استطاعت تحقيق هذه المنفعة لدى النزلاء بنسبة بلغت .)/.٤٥١,۳۸(‏ 


وبهذا تكون مشكلة الدراسة قد حلت . 


1° 


تدرا 


أسفرت هذه الدراسة عن ظهور عدد من النتائج تم اختصارها في ثماني 
عشرة نتيجة تفصيلية » بالإإضافة إلى النتيجة الرئيسة» وكان يكن أن تورد 
جميع النتائج التي أسفرت عنها الدراسة» غير آنه عم الاقتصار على هم 
تلك النتائج » كما أنه كان من الممكن طرح توصية نظير كل نتيجة من نتائج 
الدراسة» لكن ضرورة الاختصار قد حتمت اللجوء إلى الدمج» نما 
اختصرها إلى ثمان توصيات» يرى الباحث أنها ستسهم في تحقيق نسبة 
أعلى من المنفعة المستقبلية للعقوبة» وهي على النحو الآتي : 

١‏ تفعيل بدائل عقوبة السجن وبدائل العقوبات البدنية التعزيرية» 
وبخاصة تجاه الجرية الأولى في حياة الجاني . 

۲ اعتبار مكافحة البطالة ركيزة من ركائز الوقاية من الحريمة ومكافحتهاء 
ويندرج ضمن ذلك ألا یفصل (لا یطرد) من عمله من تصدر بحقه 
عقوبة جنائية » وألا تكون هذه العقوبة عائقا دون توظيفه . 

۳ إعادة رسم البرامج الإإصلاحية بالاستفادة من تجارب الدول 
لمتقدمة في هذا المجال» وتنفيذها من قبل أفراد متخصصين› 
وعقد دورات للعاملين في مجال التنفيذ العقابي حول آساليب 
التعامل مع النزلاء. 

الحد من اللإجراءات المؤدية إلى زيادة الوصم بالانحراف» ويندرج 
ضمن ذلك إعادة النظر في الفائدة من تنفيذ العقوبات البدنية 
التعزيرية في الأماكن العامة . 
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0 الحيلولة دون حدوث ازدحام في السجون» بالعمل على جعل 
التوقيف على ذمة قضية في أضيق نطاق ممكن » وجعل مدة عقوبة 
السجن قصيرة . 

٦‏ إعادة رسم برامج الرعاية اللاحقة حتى تؤدي دورهاء وتثقيف 
النزلاء بشآنهاء أو نقل كل الأعمال التي كان من المؤمل أن تؤديها 
ا لجهة المختصة بهذه الرعاية إلى اللجنة الوطنية لرعاية السجناء 
والمغرج عنهم وأسرهم» مع الالتزام الفعلي من قبل الجهات المعنية 
بتقدي اللخصصات المادية الكافية لمواجهة الأعباء المترتبة على هذا 
النقل . 


انتهت الدراسة والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. 


1۲ 


المراجع 
أو لگ الملصادر 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي» (٤٠١٠۲م).‏ 
اة آلدر لار للطجاری: (۳۹۵ ١‏ 

سنن الترمذي» لمحمد بن سورة» SY)‏ 

سان الدار قط:( ۲۰۲ ). 

السياسة الشرعية لابن تيمية(٤ ٠٠‏ م). 

لسان العرب لابن منظور»› (€م). 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» (٠١٠۲م).‏ 

المغني لابن قدامة (٤٠١٠۲م).‏ 

المنجد في اللغة والأعلام . (١۱۹۹م).‏ بيروت : ال مكتبة الشرقية . 
الموطاً للإمام مالك» (٩۹۹٠ءم).‏ 
نظام الإأجراءات الجزائية» (۲۲ه). 
نظام المرافعات الشرعية» (١١٤٠ه).‏ 
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ثانياً: المراجع من الكتب 


أبو توته» عبدالرحمن (۱۹۹۹ء). علم الإجرام . الإسكندرية : الملكتب 
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الإسكندرية» المكتب الجامعي . 
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أبو غدة» حسن (۱۹۸۷م) . أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام. 
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آبو الوفاء أحمد (١۱۹۸م).‏ دراسات في علم الإجرام والعقاب . 
الإإسكندرية : المطبوعات الحامعية . 


إمام» عبد الفتاح (۹۹۰۵٠م)‏ معجم ديانات وأساطير العالم . القاهرة: مكتبة 

أمزازي» محي الدين (۱۹۹۳م). العقوبة . الرباط : مطبعة الأمنية . 
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بدوي» أحمد زكي (۱۹۷۷م). معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. 

بکاریا» تشیزاري (۱۹۸۰۵م) . الجرائم والعقوبات»› ترجمة يعقوب حياتي . 
الكويت : مؤسسة الكويت للتقدم العلمي . 
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ارك 

بوساق» محمد بن المدني (۲٠٠۲م)‏ . اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة 
والشريعة الإسلامية . الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . 
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ریپ 
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الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . 
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الكويت : ذات السلاسل . 
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السماك» أحمد (١٠۹۸١م)‏ ظاهرة العود للجرية في الشريعة الإسلامية والفقه 
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41۸ 


الإسكندرية : دار المعرفة الحجامعية . 
واجتماعي . الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (المركز 
العربى للدراسات الأمنية والتدريب سابقا) . 
عبدالفتاح» إمام (١۱۹۹م).‏ معجم ديانات وأساطير العالم . القاهرة: مكتبة 
العقاد» عصام (۰۱ م( سيكلوجية العدوان وترويضها. القاهرة: دار 
غریب . 
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الفلاح . 
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